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 وتصفيفها. التحرير لترتيبهاالمقالات المقترحة لهيئة أمانة  ترسل 
 المقالات على اللجنة العلمية لتحكيمها. عرضت 
 .تحرر المقالات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ويتعين على أصحابها مراعاة أبجديات المقال الأكاديمي 
 .يذكر صاحب المقال اسمه ولقبه ورتبته العلمية وصفته ومؤهلاته المهنية 
 أخرى. يجب ألا يكون المقال قد سبق نشره أو قدم إلى مجلة 
  المنهجي.ترتب المراجع في نهاية المقال حسب الطرق المنهجية المتعارف عليها ووفقا للتسلسل العلمي 
  سطرا بالفرنسية أو بالعربية وفقا للغة المقال مع ذكر الكلمات المفتاحية. 15ترفق المقالات بملخص لا يتجاوز 
  حة.صف 30تتجاوز المقالات صفحات ولا  10تقل المقالات عن لا 
  أعلى وأسفل الصفحة  2يمين ويسار و  1.5سم والهوامش  29 ×سم  21على ورقة تكتب المقالات

 للهوامش بالنسبة 12و  لمتنبالنسبة ل 16حجم  traditional arabic بصيغة خط:ومقاس الكتابة 
بالنسبة  10بالنسبة للمتن و  12بالنسبة للغة الفرنسية حجم    Times New Romanوبصيغة 

 وامش لله
  المجلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية برج بوعريريج مطبوعة في نسخة ورقية  بأمانةو تودع المقالات أترسل

                للمجلة:أو على البريد الالكتروني   CDومصحوبة بنسخة على قرص لين 
 المقالات التي لا تنشر لا ترد إلى أصحابها 
 لمقبولة ولا يجوز نشرها لدى أيه جهات أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص تملك المجلة حقوق نشر المقالات ا

 رسمي منها.
  المذكورة.لا تنشر المقالات التي لا تتوافر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس المجلة 
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لا أجد الكلمات التي يمكنني أن أصف بها مقدار سعادتي ونحن نضع   

اختصرت جهود مجموعة  في الواقع  العدد الأول من مجلتنا هذه أمام أيديكم والتي  

على تقديمها بأفضل طريقة ممكنة ، وإنني على    من أساتذة الكلية ،الذين سهروا

يقين أن تقدم هذه المجلة إضافة للحياة العلمية في المجالات القـانونية و السياسية  

وفي  سواء على مستوى جامعة البشير الابراهيمي أو على مستوى الجامعة الجزائرية  ،

أن يوفقنا لكل    نسأل الله  انتظار تحقيق الأهداف التي من أجلها صدرت هذه المجلة

  .خير فيه صلاح لوطننا

 
 فرشة كمالالدكتور  

 عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 :ملخص

القضبربرايا جدليبربرة ببربرين  هبربربرور تعتبربربر مسبربرالة العلاقبربرة ببربرين القبربربرانون البربردولي والقبربرانون البربرداخلي مبربرن أكثبربربرر     
ولاسبربربربريما في ظبربربربرل التوسبربربربربرع الهائبربربربرل في العلاقبربربربرات ببربربربرين البربربربربردول، وسبربربربرعيها الى اببربربربررام المعاهبربربربربردات  ،الببربربربراحثين

تسبربربراع موضبربربروعاته بيبربربرث أصبربربربح  والاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة، الأمبربربرر البربربرذي أدى الى تطبربربرور القبربربرانون البربربردولي وا
تتبربرداخل مبربرع الاختصبربراص البربرداخلي للدولبربرة. وقبربرد أدى ذلبربرك الى خلبربرق نبربروع مبربرن التعبربرارض ببربرين القبربرانونين، 
وبروز جدال حول مسبرالة أيهمبرا يسبرمو علبرى الأخبرر  وقبرد ارتبطبر  المملكبرة الأردنيبرة الها يبرة كغيرهبرا مبرن 

لأردني قبربربربرد صبربربربرم  عبربربربرن تحديبربربربرد مكانبربربربرة البربربربردول بالعديبربربربرد مبربربربرن المعاهبربربربردات والاتفاقيبربربربرات، الا أن الدسبربربربرتور ا
المعاهبربربربردات والاتفاقيبربربربرات الدوليبربربربرة في النظبربربربرام القبربربربرانوني البربربربرو ب، ولاسبربربربريما في حبربربربرال التعبربربربرارض بينهبربربربرا وببربربربرين 
التشبربربربرريعات الو نيبربربربرة، وقبربربربرد فبربربربرتح ذلبربربربرك الببربربربراب أمبربربربرام المبربربربراكم الاردنيبربربربرة للاجتهبربربربراد في تلبربربربرك المسبربربربرالة، والبربربربرتي 

لدوليبربربرة علبربربرى القبربربرانون النافبربربرذ في حبربربرال التعبربربرارض اسبربربرتقرت أحكامهبربربرا علبربربرى الأخبربربرذ بمببربربردأ سمبربربرو المعاهبربربردات ا
 بينهما.

 : القانون الدولي، القانون الداخلي، الدستور، المعاهدات الدولية، الأردن.الكلدمات المفتاحية
ABSTRACT; 

 The relationship between international and national law considered as the 

most polemical issues between the audience of researchers, especially in light 

of the massive expansion of the relations between the countries, and their 

seek to conclude an international treaties and conventions. This situation led 

to develop the international law and expansion of its topics, which interfere 

with the internal jurisdiction of the state. This has led to the creation of a 

conflict between the two laws, and rises a debate about the issue of which is 

superior to the other? The Hashemite Kingdom of Jordan has been 

associated, like other countries, with a number of treaties and conventions, 

but the Jordanian constitution did not specify the position of international 

treaties and conventions in the national legal system, particularly in case of 

conflict between them. This situation has enabled the Jordanian courts to 

have diligence in this issue, which stressed their judicial rulings on the 

supremacy of international treaties over the national law in case of the 

conflict between them. 
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 :المق مة
ممبربرا لاشبربرك فيبربره، أدى اتسبربراع وتبربرداخل العلاقبربرات ببربرين البربردول في العصبربرر الحبربرديث الى تطبربرور القبربرانون 
البربردولي بشبربركل أصبربربح  معبربره موضبربروعاته تضبربرم تلبربرك البربرتي كانبربر  تعتبربربر في وقبربر  سبربرابق مبربرن الاختصبربراص 

بقبربروق الانسبربران وتنفيبربرذ الأحكبربرام القضبربرائية وغيرهبربرا. وبالتبربرالي البربرداخلي للدولبربرة، ولاسبربريما المسبربرائل المتعلقبربرة 
يمكبربربرن القبربربرول بأنبربربره أصبربربربح هنبربربرال نبربربروع مبربربرن التبربربرداخل والاتصبربربرال ببربربرين القبربربرانون البربربردولي والقبربربرانون البربربرداخلي 
ولاسيما في ظل التوسع الهائل في ابرام الدول للمعاهدات والاتفاقيبرات الثنائيبرة والمتعبرددة الأ برراف، وقبرد 

من الحالات الى خلق نوع من التعارض بين هذه المعاهدات والاتفاقيبرات الدوليبرة، أدى ذلك في العديد 
 وغيرها من القواعد القانونية الداخلية للدول.

ان الاشبربربركالية الناعبربربربرة عبربربربرن مسبربربرالة البحبربربربرث في العلاقبربربربرة ببربربربرين القبربربرانون البربربربردولي والبربربربرداخلي والتعبربربربرارض 
ا بمبربرا يلبربري: هبربرل القبرانون البربردولي يسبربرمو علبربرى بينهمبرا ععلنبربرا نطبربررح عبربرددات مبرن التسبربراكلات والبربرتي يمكبربرن ايجازهبر

القانون الداخلي للدولة  أم أن القانون الداخلي يسمو على القانون الدولي  وكيبر  نظبرر الفقبره القبرانوني 
البربردولي الى  بيعبربرة العلاقبربرة ببربرين النظبربرامين القبربرانونيين  ومبربرا هبربرو موقبربر  القضبربراء البربردولي مبربرن هبربرذه المسبربرالة  

 شكالية وكي  عالج  دساتير الدول تلك الا
وبغُية التوصل الى فهم مكتمبرل لهبرذه المسبرالة، سبروف نقبروم بدراسبرة حالبرة المملكبرة الأردنيبرة الها يبرة، 
ولاسبربريما بأن الدسبربرتور الأردني قبربرد صبربرم  عبربرن تحديبربرد مكانبربرة المعاهبربردات والاتفاقيبربرات الدوليبربرة في النظبربرام 

دني مبربرن تلبربرك المسبربرالة، القبربرانوني للمملكبربرة. بالاضبربرافة الى ذلبربرك، سبربروف نقبربروم بدراسبربرة موقبربر  القضبربراء الأر 
واسبربربرتعراض أببربربررز الأحكبربربرام القضبربربرائية ذات الصبربربرلة، والتعبربربررف علبربربرى الموقبربربر  الرسمبربربري للحكومبربربرة مبربربرن هبربربرذه 

 المسالة ولاسيما أمام هيئات معاهدات حقوق الانسان والتي غالبيات ما تطرح هذه المسالة للنقاش.
لبرداخلي، مبرن خبرلال سبرتة وفي ضوء مبرا سبربق، سبروف نعبراأ مسبرالة العلاقبرة ببرين القبرانون البردولي وا  

 مباحث رئيسية، وذلك على النحو التالي:
 المبحث الأول:الإ ار النظري لتحديد أساس إلزامية القانون الدولي.

 المبحث الثاني: موق  دساتير الدول من العلاقة مابين القانون الدولي والداخلي.

 ولي.تحديد أساس إلزامية القانون الدولي في العمل الد المبحث الثالث:
 المبحث الرابع: مكانة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في النظام القانوني للمملكة الأردنية الها ية.

 موق  القضاء الأردني من مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. المبحث الخامس:
 موق  السلطة التنفيذية من مكانة المعاهدات والاتفاقيات الدولية. المبحث السادس:

 بحث اأوول:اإططار النرري لتح ي  أساس إلزامية القانون ال ولي.الم
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يعتبر موضوع العلاقة بين القانون البردولي والقبرانون البرداخلي مبرن أكثبرر المواضبريع جدليبرة ببرين  هبرور 
الببراحثين في الحقبربرل القبربرانوني، في ظبربرل التوسبربرع المتزايبربرد في العلاقبربرات الدوليبربرة، ولاسبربريما في مجبربرال المعاهبربردات 

حيبربرث يكبربراد لا يوجبربرد اتفبربراق حبربرول تقبربرد  اجاببربرة  بربرددة تتعلبربرق بهبربرذه المسبربرالة. ويمكبربرن القبربرول بأن الدوليبربرة، 
حل هذه الاشكالية يرتبط بالموق  العملي الذي تتخذه كل دولة على حبردة مبرن مسبرالة إلزاميبرة القبرانون 

ة القبربربرانون أو البربربردولي، والبربربرتي قسبربربرمها الفقبربربره البربربردولي نظبربربرريات إلى انتهبربربراج أحبربربرد المبربربرذهبيين الرئيسبربربريين و بربربرا ثنائيبربربر
 وحدة القانون، والتي سنتناولهما بالتفصيل من خلال المطلبين التاليين:

 (Dualismنررية ثنائية القانون ) -المطلدب اأوول 

( والفقيبربره Triepelوتعُبربررف أيضبربرات بمبربرذهب ازدواجيبربرة القبربرانون، ويتبربرزعم هبربرذا الاعبربراه الألمبربراني تريبيبربرل  
فكرة الإرادة، التي مؤداها أن أساس القبرانون البردولي هبرو إرادة  الايطالي أنزيلوتي. وتقوم هذه النظرية على

الدولة، وهو قانون تنسيق لا يقبروم إلا علبرى رضبرا البردول. ويبربررى أنصبرار ثنائيبرة القبرانون أن القبرانون البردولي 
والقبربرانون البربرداخلي يعبربرداان نظبربرامين قبربرانونين مسبربرتقلين ومتسبربراويين ومنفصبربرلين عبربرن بعضبربرهما، و بربرا ينظمبربران 

عيبربرة لتلفبربرة. وبنبربراءات علبرى ذلبربرك لا يجبربروز دمجهمبربرا أو اختلا همبرا، وبالتبربرالي لا ينفبربربرذ القبربرانون علاقبرات اجتما
.  وقد بنى أنصار هبرذه النظريبرة أرائهبرم علبرى (1 الدولي داخل الدولة إلا إذا صدر في صورة تشريع داخلي

 مجموعة من الحجج يمكن إيجازها بما يلي:

لبربربردولي هبربربري الإرادة المشبربربرتركة للبربربردول، والبربربرتي قبربربرد يعبربربربر . اخبربربرتلاف مصبربربرادر القبربربرانونين: فمصبربربردر القبربربرانون ا1
عنهبربربربرا بصبربربربرورة صبربربربرر ة كالمعاهبربربربردات الدوليبربربربرة، أو بشبربربربركل ضبربربربرمب كبربربربرالعرف البربربربردولي. أمبربربربرا مصبربربربردر القبربربربرانون 

. وبالتبرالي لبريس (2 الداخلي فهو الإرادة المنفردة للدولة والبرتي تتمثبرل بالعبرادة بالتشبرريع والأعبرراف الداخليبرة
واعبربربرد الأخبربربرر أو تعبربربرديلها أو إلغائهبربربرا، فالنظامبربربران ينبعبربربران مبربربرن مصبربربرادر لأي مبربربرن القبربربرانونين سبربربرلطة وضبربربرع ق

 .  (3 لتلفة

. اختلاف الأشخاص المخا بين: يخا برب القبرانون البردولي أشخاصبره وهبرم البردول والمنظمبرات الدوليبرة، 2
بينمبربربرا يخا بربربربرب القبربربربرانون البربربربرداخلي الأفبربربربرراد والسبربربربرلطات المختلفبربربربرة داخبربربربرل نطبربربربراق إقلبربربربريم دولبربربربرة معينبربربربرة ويبربربربرنظم 

 . (4 راد فيما بينهم أو فيما بين الدولة والأفرادعلاقات الأف

. اختلاف بنية كل منهما: يتميز القانون الداخلي بوجود سبرلطات ثبرلاث تشبرريعية وتنفيذيبرة وقضبرائية 3
، ولكبربربربربرل سبربربربربرلطة اختصاصبربربربربرااا ووظائفهبربربربربرا ومهامهبربربربربرا، وبالمقاببربربربربرل يكبربربربربراد يخلبربربربربرو القبربربربربرانون البربربربربردولي مبربربربربرن هبربربربربرذه 

 .  (5 إلزامية عاه الأشخاص المخا بين به السلطات، وأ ها عدم وجود سلطة قضائية

. اختلاف غاية و بيعة كبرل منهمبرا: القبرانون البردولي غايتبره التنسبريق ببرين البردول، وتُحكبرم معظبرم قواعبرده 4
مبربربرن خبربربرلال مببربربردأ العقبربربرد شبربربرريعة المتعاقبربربردين، بينمبربربرا وبربربرد أم مببربربردأ  اعبربربرة القبربربرانون هبربربرو السبربربرائد عنبربربرد تطبيبربربرق 
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ر واقسبربرار يهبربردف مبربرن خبربرلال تنفيبربرذه إلى تنظبربريم العلاقبربرات ببربرين القبربرانون البربرداخلي، فهبربرو قبربرانون تبعيبربرة إجببربرا
 .  (6 أشخاص القانون الداخلي

وبنبربربراءات علبربربرى مبربربرا سبربربربق، فانبربربره يترتبربربرب علبربربرى الأخبربربرذ بنظريبربربرة ثنائيبربربرة القبربربرانون اسبربربرتحالة قيبربربرام التنبربربرازع ببربربرين 
 القبربربرانون البربربردولي والقبربربرانون البربربرداخلي، نظبربربررات لعبربربردم انتمبربربراء كبربربرل منهمبربربرا إلى نظبربربرام قبربربرانوني واحبربربرد، واخبربربرتلاف
مصادر وغايات و بيعة كل منها، بالإضافة إلى ذلك فان قواعد القانون الدولي لا تسري بصبرفة إلزاميبرة 
في النظام القانوني البرداخلي مباشبررة إلا في حالبرة تحويلهبرا إلى قواعبرد داخليبرة وفقبرات لمبرا تبرنص عليبره الدسبراتير 

 .  (7 الو نية لتطبيق الاتفاقيات الدولية

 (Monismة القانون )نررية وح  -المطلدب الثاني 

يرى أنصار هذه النظرية، أن القانون الداخلي والقبرانون البردولي لمهمبرا نفبرس الأسبراس، وينتميبران إلى 
نظبربرام قبربرانوني واحبربرد ومتكامبربرل، حيبربرث أنهمبربرا يمبربرثلان ظبربراهرتين في قبربرانون واحبربرد،  فهنبربرال وحبربردة منطقيبربرة أو 

ر ا، وموضبربروعهما، وعبربردم مشبربرروعية  بيعيبربرة ببربرين القبربرانون البربردولي والقبربرانون البربرداخلي، نظبربررات لوحبربردة مصبربراد
. لكبربرن عبربردر الإشبربرارة هنبربرا إلى أن (8 لالفبربرة أحكامهمبربرا، فضبربرلات عبربرن ملائمبربرة هبربرذه النظريبربرة للواقبربرع البربردولي

التسليم بمنطق نظرية الوحدة يؤدي إلى بروز مشكلة التعبرارض والتنبرازع ببرين القواعبرد القانونيبرة في كبرل مبرن 
م أنصار هذه النظرية إلى تيبرارين رئيسبريين اختلفبرا حبرول أي القانون الدولي والداخلي، ونتيجة ذلك انقس

 من القانونين الدولي والداخلي يسمو على الأخر. وفيما يلي موجز حول التيارين المختلفين:

 التيار الأول: وحدة القانون وسمو القانون الداخلي -

اكس ( و مبربربرZorn(  و زوران  Kanfmanniيبربربررى أصبربربرحاب هبربربرذا التيبربربرار، ومبربربرنهم كانفمبربربراني   
( ، بأن القبربرانون البربربردولي مشبربرتق مبربرن القبربربرانون البربرداخلي، ممبربرا يترتبربربرب عليبربره سمبربربرو MaxWenzelوينبربرزل  

القبربربرانون البربربرداخلي وعلبربربروه علبربربرى القبربربرانون البربربردولي، نظبربربررات لعبربربردم وجبربربرود سُبربربرلطة تعلبربربرو علبربربرى سُبربربرلطة الدولبربربرة مبربربرن 
دااا والالتبرزام بهبرا الناحية القانونية، بالإضبرافة إلى أن الأسبراس البرذي يعطبري الدولبرة القبردرة علبرى إببررام تعاقبر
 .  (9 هو أساس دستوري، وبالتالي يكون القانون الدولي مشتقات من القانون الدستوري للدولة

 التيار الثاني: وحدة القانون وسمو القانون الدولي -

( و كيلسبربربرين Duguit( و ديجبربربري  Verdrossيبربربررى أصبربربرحاب هبربربرذا التيبربربرار، ومبربربرنهم فبربربرردروس  
 Kelsenالأسبربراس، حيبربرث يُشبربربرتق منبربره القبربرانون البربرداخلي، وبالتبربرالي يسبربربرمو  (، بأن القبربرانون البربردولي هبربرو

القانون الدولي على القبرانون البرداخلي. ويبربرر أصبرحاب هبرذا التيبرار رأيهبرم علبرى أسبراس أن القبرانون البردولي 
هبرو القبرانون البربرذي يعُبرنى برسبرم حبربردود الاختصبراص الإقليمبري والشخصبربري لكبرل دولبرة مبربرن البردول، وبالتبربرالي 

نونهبربرا البربربرداخلي فهبربري بقيقبربرة الأمبربرر تمبربربرارس اختصاصبربرات مبربرن الاختصاصبربربرات فبربران كبربرل دولبربرة عنبربربردما تضبربرع قا
المخولبربربرة لهبربربرا بموجبربربرب قواعبربربرد القبربربرانون البربربردولي. ويضبربربري  أنصبربربرار هبربربرذا التيبربربرار بأن العلاقبربربرة مبربربرا ببربربرين القبربربرانونين 

. وعبردر الإشبرارة هنبرا (10 الدولي والداخلي هي في الواقع أقرب ما تكون إلى العلاقة مابين التابع والمتبوع
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ن لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة قد أخذت بهبرذا التيبرار في المبرادة الرابعبرة عشبرر مبرن مشبرروعها إلى أ
، حيبربرث جبربراء في نبربرص 1949المتعلبربرق بقبربروق وواجببربرات البربردول البربرذي أعدتبربره في اجتماعهبربرا الأول سبربرنة 

ادة الدولبربرة المبربرادة: بيجبربرب علبربرى كبربرل دولبربرة أن توجبربره علاقاابربرا بالبربردول وفقبربرات للقبربرانون البربردولي، وبمببربردأ أن سبربري
 .  (11 يعلوها القانون الدوليب

 موقف دساتير ال ول من العلاقة مابين القانون ال ولي وال اخلدي: المبحث الثاني
سبربروف نسبربرتعرض في هبربرذا المبحبربرث موقبربر  عبربردد مبربرن دسبربراتير دول العبربرام مبربرن مسبربرالة العلاقبربرة مبربرابين 

 التاليين: القانون الدولي والداخلي، حيث سنعاأ تلك المسالة من خلال المطلبين
 موقف ال ساتير العربية من العلاقة مابين القانون ال ولي وال اخلدي -المطلدب اأوول 

إن مسبربرالة تحديبربرد العلاقبربرة مبربرابين القبربرانون البربردولي والقبربرانون البربرداخلي هبربري مسبربرالة خاصبربرة بكبربرل دولبربرة 
ا بسبربرمو حيبربرث وبربرد اختلافبربرات ببربرين البربردول في كيفيبربرة التعامبربرل مبربرع القبربرانون البربردولي فمنهبربرا مبربرن يعبربرترف دسبربرتوره

القبربرانون البربردولي علبربرى القبربرانون البربرداخلي، ومنهبربرا مبربرا يعطيبربره مرتببربرة مسبربراوية، والقليبربرل يعطيبربره مرتببربرة أد  مبربرن 
 القانون الداخلي. 

( 2فقبربررة   )6(ونببربردأ في هبربرذا السبربرياق بدسبربرتور البربرولايات المتحبربردة الأمريكيبربرة، حيبربرث اعتبربربرت المبربرادة
البرولايات المتحبردة الصبرادرة وفقبرات للدسبرتورب  من الدستور أن المعاهدات تعد بإلى جانب الدستور وقوانين

القبربرانون الأعلبربربرى للبربربلاد، حيبربربرث عملبربر  المكمبربربرة العليبربرا الأمريكيبربربرة علبربرى التسبربربروية ببربرين المعاهبربربردات الدوليبربربرة 
والقبربربرانون الاتحبربربراديم ويفهبربربرم مبربربرن ذلبربربرك وعلبربربرى اعتببربربرار القاعبربربردة البربربرتي تحكبربربرم تنبربربرازع القبربربروانين وهبربربري قاعبربربردة 

يصبربردر عبربرن الكبربرونغرس الأمريكبربري يمكبربرن أن يعبربردل أو يلغبربري باللاحبربرق ينسبربرس السبربرابقب ان القبربرانون البربرذي 
اتفاقيبربربرة دوليبربربرة سبربربرابقة. ويمكبربربرن القبربربرول ان القبربربرانون البربربردولي العبربربررفي أو التعاهبربربردي المصبربربرادق عليبربربره مبربربرن قببربربرل 

 .  (12 الولايات المتحدة الأمريكية يعد جزءا من النظام القانوني للولايات المتحدة

 1922لقبربرانون البردولي، فالدسبربرتور الهولنبربردي لعبربرام أمبرا هولنبربردا فقبربرد أخبرذت بمببربردأ الوحبربردة مبرع سمبربرو ا
قبربرد بجعبربرل مبربرن القبربرانون البربردولي أسمبربرى منبربره، إذ يمكبربرن للاتفاقيبربرة الدوليبربرة البربرتي تبرمهبربرا  1963والمعبربردل عبربرام 

هولندا أن تخال  الدستور، كما يمتنع على الماكم الهولندية أن تعلن عدم دسبرتورية الاتفاقيبرة البرتي تسبرمو 
. أمبربربرا الدسبربربرتور الهولنبربربردي الصبربربرادر عبربربرام (13 لاحقبربربرة لهبربربرا أو السبربربرابقة عليهبربربرابعلبربربرى التشبربربرريعات الداخليبربربرة ال

فقبربربرد أعطبربربرى البرلمبربربران صبربربرلاحيات كببربربريرة في الرقاببربربرة علبربربرى المعاهبربربردات الدوليبربربرة قببربربرل نفاذهبربربرا، فقبربربرد  1983
على أن بالموافقة القبليبرة للبرلمبران مطلوببرة قببرل أن تصبربح معاهبردة  فبرذةب،   )1(فقرة  )91(نص  المادة 

مبربرن نفبربرس المبربرادة علبربرى أن بأيبربرة نصبربروص مبربرن معاهبربردة تنبربراق  الدسبربرتور أو  )3(رة رقبربرم كمبربرا نصبربر  الفقبربر
تقود إلى تنازع معه يجب أن يتم تمريرها من قبل غرفتي البرلمان بأغلبية لا تقل عن الثلثين حتى يصبربح لهبرا 

 .  (13 قوة القانونب
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انون البردولي العبرامب، من مقدمته بعن مراعاة قواعد الق )14(أما دستور فرنسا فقد عبر في الفقرة 
مبربربربرن ذات الدسبربربربرتور أكثبربربربرر وضبربربربروحات إذ نصبربربربر  علبربربربرىبأن المعاهبربربربردات والاتفاقيبربربربرات  55ثم جبربربربراءت المبربربربرادة 

الدوليبرة المصبرادق عليهبرا بصبرورة قانونيبرة تتمتبرع ابتبرداء مبرن نشبررها بسبرلطة تعلبرو علبرى سبرلطة القبربروانينب، وفي 
تعديل الدستور بعد اتخبراذ الإجبرراءات حال التعارض بين المعاهدة الدولية والدستور نفسه فانه يلُجا إلى 

.  وهبرذا يعُبرب أن فرنسبرا تعطبري للمعاهبردة الدوليبرة (15 مبرن الدسبرتور( 54الدستورية اللازمة لذلك  المادة 
مركبربربرزات وسبربربرطات مبربربرا ببربربرين القبربربرانون العبربربرادي والدسبربربرتور، وبالتبربربرالي فهبربربري أعلبربربرى مبربربرن القبربربرانون العبربربرادي وأد  مبربربرن 

إلى أن بسمبرو وعلبرو الاتفاقيبرات الدوليبرة في النظبرام القبرانوني  الدستور. وقد ذهب   كمة النق  الفرنسبرية
 .   (16 الفرنسي، لا يمتد بطبيعة الحال إلى نصوص الدستورب

ومن الدول التي أخذت بالاعبراه السبرابق وفقبرات لبربع  الشبرروط تر كاشبرتراط موافقبرة البرلمبران مبرثلات، كبرل مبرن 
 . (17 سلوفينيا و كرواتياسويسرا واسبانيا والبرتغال وقبرص و بلغاريا واليو ن و 

، حيبربربربربرث يبربربربربرنص في المبربربربربرادة 1993وفي  هوريبربربربربرة روسبربربربربريا الاتحاديبربربربربرة، د تببربربربربرب دسبربربربربرتور جديبربربربربرد عبربربربربرام 
منبربربره علبربربرى أن بالمعاهبربربردات البربربرتي لا تتوافبربربرق مبربربرع الدسبربربرتور لبربربرن يبربربرتم تنفيبربربرذهاب، كمبربربرا تبربربرنص المبربربرادة  )125(
بشبركل عبرام وكبرذا المعاهبردات على أن بالمباد  والقواعبرد القانونيبرة الدوليبرة المعبرترف بهبرا  )4(فقرة  )15(

الدولية البرتي تعقبردها الجمهوريبرة الروسبرية يجبرب أن تشبركل جبرزء مبرن نظامهبرا القبرانونيب. وعبردر الإشبرارة إلى 
أن المعاهدات الملزمة في روسيا تتفوق على التشريعات، كما أن القانون الدولي العبررفي مبردمج في القبرانون 

 .  (19 الروسي وهذه ركية المكمة الدستورية أيضات 

منبربربره علبربربرى بوجبربربروب أن يكبربربرون  )10(في المبربربرادة  1949وقبربربرد نبربربرص دسبربربرتور ايطاليبربربرا الصبربربرادر عبربربرام 
القبربرانون الايطبربرالي متفقبربربرات مبربرع قواعبربرد القبربربرانون البربردوليب، بمعبربربرنى أن الدسبربرتور الايطبربرالي قبربربرد جعبربرل المعاهبربربردات 

 .  (20 الدولية على قدم المساواة مع القانون الداخلي

ة المتحدة من حيث الواقع في مرتبة أد  مبرن القبرانون البرداخلي ويعد القانون الدولي العام في المملك
علبربرى البربررغم مبربرن المسبربراواة الشبربركلية فيمبربرا بينهمبربرا م فالمببربردأ في اولبربرترا يقضبربري بان بالقبربرانون البربردولي جبربرزء مبربرن 

، وقبربربرد جبربربررى العبربربررف في انكلبربربرترا علبربربرى انبربربره إذا كانبربربر  المعاهبربربردة تمبربربرس الحقبربربروق الخاصبربربرة  (19 قبربربرانون البربربربلادب
نبربربر  تتضبربرمن نصبربربروص لالفبربرة للقبربربرانون الانكليبربربرزيم ففبربري هبربربرذه الأحبربروال ينبغبربربري أن  صبربربرل بالإفبربررادم أو كا

علبربرى الموافقبربرة مبربرن البرلمبربران علبربرى تلبربرك النصبربروص البربرواردة في المعاهبربردة الدوليبربرةم وتصبربردر هبربرذه الموافقبربرة علبربرى 
 .  (21 شكل تشريع أو قرار يبيح تعديل التشريع بما يتفق مع نصوص المعاهدة

 اتير العربية من العلاقة مابين القانون ال ولي وال اخلديموقف ال س -المطلدب الثاني

تختل  الدساتير العربية فيما يتعلق بتحديد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية ومكانتهبرا في تلبرك 
التشبربرريعات الو نيبربرة، فنجبربرد أن هنبربرال دسبربراتير لا تُحبربردد القيمبربرة القانونيبربرة للمعاهبربردة، ومبربرن الأمثلبربرة عليهبربرا: 
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م والدسبربربربرتور الفلسبربربربرطيب لعبربربربرام 1990، والدسبربربربرتور اليمبربربربرب لعبربربربرام 2005النافبربربربرذ لعبربربربرام الدسبربربربرتور العراقبربربربري 
، والدسبربرتور 2005و  1996، والدسبربرتور السبربروداني لعبربرام 1926م والدسبربرتور اللبنبربراني لعبربرام 2002

 .1996المغربي لعام 
ة كما ود اعاهات أخر يجعل من المعاهدة ذات قيمة قانونية مساوية للقبرانون البرداخلي، ومبرن الأمثلبر

، والنظبرام الأساسبري 1961لعبرام   (23 ، والدسبرتور الكبرويتي2002لعبرام  (22 عليها: الدستور البحبرريب
لعبربربربربرام   (26 ، والدسبربربربربرتور المصبربربربربرري2004لعبربربربربرام   (25 والدسبربربربربرتور القطبربربربربرري ،1996لعبربربربربرام   (24 العمبربربربربراني
1971  . 

ى مبربربرن القبربربرانون وأخبربربريرات وبربربرد اعاهبربربرات الثبربربراُ مبربربرن الدسبربربراتير العربيبربربرة والبربربرتي تضبربربرع المعاهبربربردة في مكانبربربرة أسمبربربر
، 1991البربرداخلي وأقبربرل مرتببربرة مبربرن دسبربرتور الدولبربرة، ومبربرن الأمثلبربرة عليهبربرا: الدسبربرتور الموريتبربراني الملغبربرى لعبربرام  

 1996مبرن الدسبرتور الجزائبرري المعبردل لعبرام  132، فقد نص  المبرادة 1996والدستور الجزائري لعام 
نصبروص عليهبرا في الدسبرتور على أن بالمعاهدات التي يصادق عليهبرا رئبريس الجمهوريبرة حسبرب الشبرروط الم

تسبرمو علبرى القبرانونب بمعبرنى أن الاتفاقيبرة بعبرد المصبرادقة عليهبرا تكبرون لهبرا الأولويبرة علبرى القبرانون البرداخلي، 
 .  (27 لكنها تبقى أد  من الدستور

 المبحث الثالث:تح ي  أساس إلزامية القانون ال ولي في العمل ال ولي.

 ٢٧انون الدولي على القبرانون البرداخلي كبرنص المبرادة أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية سمو الق
كما وأكد القضاء الدولي علبرى مببردأ سمبرو القبرانون    (28 ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

البردولي سبرواء كانبر  قواعبرد اتفاقيبربرة أو عرفيبرة علبرى سبرائر قواعبرد القبربرانون البرداخلي أيات كانبر  تلبرك القواعبربرد 
م قضائية ..الخ(، حيبرث اسبرتقرت المبراكم الدوليبرة علبرى تغليبرب قواعبرد القبرانون  دستورية، تشريعية، أحكا

الدولي على البرو ب عنبرد التعبرارض بينهمبرا، كمبرا أنبره لا يجبروز لدولبرة أن تتبرذرع بقواعبرد دسبرتورها أو قانونهبرا 
.  وعليبره سبروف يسبرتعرض هبرذا المبحبرث ثلاثبرة حبرالات عمليبرة (29 الداخلي للتحلل من التزاماابرا الدوليبرة

ق بمببربردأ سمبربرو القبربرانون البربردولي في قضبربراء   بربراكم التحكبربريم، والمكمبربرة الدائمبربرة للعبربردل البربردولي، وقضبربراء تتعلبربر
 كمة العدل الدولية الحالية( بالإضافة إلى استعراض موق  المعاهدات الدولية من العلاقبرة ببرين القبرانون 

 الدولي والداخلي، وفقات لما يلي:
 لقانون ال اخلدي أمام قضاء محاكم التحكيم ال ولي.سمو القانون ال ولي علدى ا -المطلدب اأوول

أكد قضاء التحكيم الدولي منذ نشاته على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وأولويبرة 
تطبيق أحكامها في حالة تعارضها مع قواعد تشريعية داخلية سبرواء كانبر  تلبرك الاتفاقيبرة الدوليبرة سبرابقة 

-1871) هبربربربرذا الصبربربربردد نسبربربربرتعرض مبربربربرا عبربربربررف  بقضبربربربرية الالبامبربربربرا .  وفي(30 أو لاحقبربربربرة علبربربربرى صبربربربردورها

والبربرتي حبربردث  أثنبربراء حبربررب الانفصبربرال الأمريكيبربرة، حيبربرث اامبربر  اولبربرترا ،رقهبربرا لقواعبربرد الحيبربراد،  (1872
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نظبربربربررات لتقبربربربرديمها مسبربربربراعدات سبربربربررية لبربربربرولايات الجنبربربربروب الثبربربربرائرة علبربربربرى الشبربربربرمال، وسماحهبربربربرا لهبربربربرا ببنبربربربراء السبربربربرفن 
سبربربرتعمالها ضبربربرد البربربرولايات الشبربربرمالية، وقبربربرد كانبربربر  الالبامبربربرا إحبربربردى هبربربرذه وتزويبربربردها بالمبربربرواني الاوليزيبربربرة، ثم ا

السبربرفن و البربرتي اعتبربردت علبربرى مراكبربرب الشبربرمال فاغرقبربر  عبربرددا منهبربرا ممبربرا سبربربب في خسبربرائر ماديبربرة وبشبربررية 
.وبانتصبرار ولايات الشبربرمال في الحبررب  بربرالبوا اولبرترا بتعويضبربرها عبرن هبربرذه الأضبررار. وقبربرد فصبرل  في هبربرذه 

نعقبردت في جنيبر  ، حيبرث بادعبر  اولبرترا إعفاءهبرا مبرن أيبرة مسبرؤولية عبرن القضية  كمبرة تحكبريم دوليبرة ا
الأضبربربررار البربربرتي لحقبربربر  بمعسبربربركر الشبربربرماليين، لعبربربردم تبربربروافر الإجبربربرراءات الدسبربربرتورية اللازمبربربرة لمنبربربرع بنبربربراء السبربربرفن 
الحربية على إقليمها لحساب الجنبروبيينب، وقبرد رفضبر   كمبرة التحكبريم قببرول هبرذه الادعبراءات مقبرررة أن 

قانونيبربرة الداخليبربرة الخاصبربربرة ببريطانيبربرا لا يعبربرد مبربرن وجهبربربرة نظبربرر المكمبربرة عبربرذرات مقببربربرولات لا ب نقبربرص الوسبربرائل ال
يسبربربرمح لهبربربرذه الأخبربربريرة بتبريبربربرر الإخبربربرلال بالتزاماابربربرا الدوليبربربرة بوصبربربرفها دولبربربرة  ايبربربردة أثنبربربراء حبربربررب الانفصبربربرال 

 .  (31 الأمريكيةب

حيبربربرث ، 1936كمبربرا ونسبربرتعرض في هبربرذا السبربرياق مبربرا عبربررف بقضبربرية شبربرركة كهبربررباء فارسبربروفيا عبربرام 
أكبربربرد حكبربربرم التحكبربربريم الصبربربرادر ببربربرق الشبربربرركة علبربربرى أن بالاتفاقيبربربرة المبرمبربربرة إبرامبربربرا صبربربرحيحات هبربربري مصبربربردر مبربربرن 
مصبربرادر الحبربرق بالمعبربرب الموضبربروعي داخبربرل الدولبربرة المتعاقبربردة، ولهبربرا قبربروة إلزاميبربرة علبربرى المسبربرتوى البربردولي حبربرتى في 

أو اللاحقبربربرة علبربربرى  الأحبربربروال البربربرتي تتعبربربرارض فيهبربربرا أحكبربربرام هبربربرذه الاتفاقيبربربرة مبربربرع التشبربربرريعات الو نيبربربرة السبربربرابقة
 .  (32 صدورهاب

سمببو القببانون البب ولي علدببى القببانون البب اخلدي أمببام قضبباء لادكمببة ال ائمببة للدعبب ل  -المطلدببب الثبباني
 .(33 بال ولي

عملبربربر  المكمبربربرة الدائمبربربرة للعبربربردل البربربردولي علبربربرى تغليبربربرب قواعبربربرد القبربربرانون البربربردولي علبربربرى قواعبربربرد القبربربرانون 
بتبربررى المكمبربرة بأن حقبربربروق وواجببربرات البربردول علبربربرى البربرداخلي حبربرتى وان كبربران دسبربربرتور الدولبربرة ذاتبربره، حيبربربرث 

المستوى الدولي وكبرذلك المعاملبرة البرتي يجبرب أن يعامبرل بهبرا الأجانبرب والأقليبرات المقيمبرة علبرى أرض الدولبرة 
، يجب أن يكون المرجع فيها هو القبرانون البردولي ولبريس الدسبرتور البرداخلي للدولبرة، كمبرا وان الدسبرتور لا 

أنبره في كبرل حالبرة يتعبرارض فيهبرا القبرانون البردولي مبرع القبرانون البرداخلي، يصلح سبرندات أمبرا القضبراء البردولي، و 
 .  (34 وجب أن تكون الغلبة للقانون الدوليب

ونسبربربربرتعرض في هبربربربرذا الصبربربربردد البربربربررأي الإفتبربربربرائي للمحكمبربربربرة الدائمبربربربرة للعبربربربردل البربربربردولي ،صبربربربروص النبربربربرزاع  
المببراد  المسبرلم  ، حيبرث قبرررت المكمبرة أنبره ب مبرن1925الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليو ن عام 

بهبربرا أن الدولبربرة البربرتي تقيبربردت بالتبربرزام دولي، عليهبربرا أن تبُربردخل علبربرى تشبربرريعااا التعبربرديلات البربرتي تكفبربرل تنفيبربرذ 
، 1923هذا الالتزام، فمبرن التزامبرات الأ برراف المتعاقبردة جعبرل تشبرريعااا تتوافبرق مبرع اتفاقيبرة لبروزان لعبرام 

 .  (35 نية بمقدار عدم تعارضها معهابلا ينتج بتاتات أن هذه الأخيرة تحيل إلى القوانين الو 

 سمو القانون ال ولي علدى القانون ال اخلدي أمام قضاء لمحكمة الع ل ال وليةل. -المطلدب الثالث
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استمرت  كمة العدل الدولية ببرذات البرنهج البرذي سبرارت عليبره  كمبرة العبردل الدوليبرة الدائمبرة في 
لي حبربربربربرتى وان كبربربربربران دسبربربربربرتور الدولبربربربربرة ذاتبربربربربره، تغليبربربربربرب قواعبربربربربرد القبربربربربرانون البربربربربردولي علبربربربربرى قواعبربربربربرد القبربربربربرانون البربربربربرداخ

، عنبردما 1988ونستعرض في هذا الصبردد النبرزاع ببرين الأمبرم المتحبردة والبرولايات المتحبردة الأمريكيبرة عبرام 
 حاول  الأخيرة إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورل. 

لي على القبرانون البرداخلي الأمريكبري في رأيهبرا فقد غلب   كمة العدل الدولية أحكام القانون الدو 
الاستشبربربراري بهبربربرذا الخصبربربروص عنبربربردما قبربربرررت أن: بالبربربرولايات المتحبربربردة الأمريكيبربربرة ملزمبربربرة باحبربربرترام التزاماابربربرا 

، وإذا كانبر  البرولايات 1947/أ مبرن اتفبراق المقبرر لسبرنة 21الدولية باللجبروء إلى التحكبريم  بقبرات للمبرادة 
الو ب يعلو على الالتزامات الناشبرئة عبرن اتفبراق المقبرر، فبران المكمبرة  المتحدة الأمريكية تدعي بأن قانونها

تبربرذكرها بالمببربردأ الأساسبربري المسبربرتقر في القبربرانون البربردولي، ألا وهبربرو سمبربرو القبربرانون البربردولي وعلبربروه علبربرى القبربرانون 
البربرداخلي، وهبربرذا السبربرمو قبربرد سبربرجل بواسبربرطة القضبربراء البربردولي منبربرذ الحكبربرم البربرذي أصبربردرته  كمبربرة التحكبربريم 

 . (36 بين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وبريطانياب 1872سبتمبر  14اما بتاريس في قضية الالب

بأن: بالبربربربربرولايات المتحبربربربربردة الأمريكيبربربربربرة  1988ابريبربربربربرل  26وقبربربربربرد قبربربربربررت المكمبربربربربرة بالإ بربربربربراع بتبربربربربراريس 
 /أ منبره ، ملزمبرة باللجبروء إلى21باعتبارها  رفات في اتفاق المقر الخاص بمنظمة الأمم المتحدة  بقات للقسم 

التحكبربريم لحبربرل النبربرزاع القبربرائم بينهبربرا وببربرين منظمبربرة الأمبربرم المتحبربردةب، كمبربرا أن حكبربرم  كمبربرة جنبربروب نيويبربرورل 
جبراء مشبرابهات لمبرا ورد في قبررار  كمبرة العبردل الدوليبرة حيبرث قبرررت المكمبرة  1988الفدرالية الصادر عام 

لاتفبراق المقبرر  ، لأنه لبرال  1987ديسمبر  16رف  تطبيق القانون المضاد للإرهاب الصادر بتاريس 
 .(37 1947المبرم بين منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لعام 

 موقف المعاه ات ال ولية من العلاقة بين القانون ال ولي وال اخلدي. -المطلدب الرابع

مبربربرن المعلبربربروم أن المعاهبربربردات الدوليبربربرة تنشبربربري التزامبربربرات علبربربرى عبربربراتق البربربردول الأ بربربرراف  بوجبربربروب احترامهبربربرا 
ذها، حيث يتم تنفيبرذها بشبركل عبرام مبرن خبرلال تعبرديل قوانينهبرا الو نيبرة أو دسبرتورها إذ كبران هنبرال وتنفي

 .  (38 ما يتعارض مع تلك المعاهدة

وتبربرنص القاعبربردة العامبربرة حبربرول وضبربرع القبربرانون البربرداخلي داخبربرل المجبربرال البربردولي بمبربرا يلبربري: بالبربردول البربرتي تخبربررق 
 موق  قانونها الداخلي من القضبرية، فبرلا يوجبرد قواعد القانون الدولي لا تستطيع تبرير ذلك باللجوء إلى

دفبربربربراع عبربربربرن خبربربربررق التبربربربرزام دولي عبربربربرادل ببربربربره الدولبربربربرة عبربربربرن سبربربربرلوكها بتلبربربربرك الطريقبربربربرة بأنهبربربربرا كانبربربربر  تتببربربربرع قانونهبربربربرا 
البربربرداخلي. إن سبربربربب رفبربربر  تقبربربرد  القواعبربربرد القانونيبربربرة الداخليبربربرة كاعتبربربرذار للهبربربرروب مبربربرن المسبربربرؤولية الدوليبربربرة 

 .   (39 ون الدولي من خلال تشريع داخلي بسيطبواضح، فاي وضع مشابه يسمح بتحاشي القان

تحبربربر   )26(وتحديبربربردات في المبربربرادة   (40 وفي هبربربرذا الصبربربردد أكبربربردت باتفاقيبربربرة فيينبربربرا لقبربربرانون المعاهبربربرداتب
عنبربروان بالعقبربرد شبربرريعة المتعاقبربردينب علبربرى مبربرا يلبربري: بكبربرل معاهبربردة  فبربرذة ملزمبربرة لأ رافهبربرا وعلبربريهم تنفيبربرذها 
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نصبربر  علبربرى مبربرا يلبربريبلا يجبربروز لطبربررف في معاهبربردة أن  بربرتج والبربرتي  )27(بسبربرن نيبربرةب، وكبربرذلك في المبربرادة 
بنصبربروص قانونبربره البربرداخلي كمبربربرر لإخفاقبربره في تنفيبربرذ المعاهبربردةب. إلا أن الاتفاقيبربرة قبربرد أعطبربر  البربردول الحبربرق 
في تغليب قواعد قانونها الداخلي في حال وجود لالفة بينة وتعلق  بقاعدة أساسية مبرن قواعبرد القبرانون 

مبرن ذات الاتفاقيبربرة والبربرتي نصبر  علبربرى: بلبريس للدولبربرة أن تحبربرتج  46ادة البرداخلي، حيبربرث ورد ذلبرك في المبربر
بأن التعبير عبرن رضبراها الالتبرزام بالمعاهبردة قبرد د بالمخالفبرة لحكبرم في قانونهبرا البرداخلي يتعلبرق بالاختصبراص 
بعقبربرد المعاهبربردات كسبربربب لإبطبربرال هبربربرذا الرضبربرا إلا إذا كانبربر  المخالفبربرة بينبربرة وتعلقبربر  بقاعبربردة أساسبربرية مبربرن 

ون الداخليب، بوتعتبربر المخالفبرة بينبرة إذا كانبر  واضبرحة بصبرورة موضبروعية لأيبربرة دولبرة تتصبررف قواعد القان
 في هذا الشان وفق التعامل المعتاد وبسن نيةب.

أمبربرا ميثبربراق الأمبربرم المتحبربردة والبربرذي يعتبربربر مبربرن أهبربرم المعاهبربردات الدوليبربرة الشبربرارعة فلبربرم يتضبربرمن أي نبربرص 
لقبربرانون البربرداخلي، إلا أن الميثبربراق قبربرد عبربربر ضبربرمنات عبربرن يشبربرير صبربرراحة إلى سمبربرو قواعبربرد القبربرانون البربردولي علبربرى ا

ذلبرك عنبردما أكبرد في مقدمتبره علبرى مببردأ باحبربرترام الالتزامبرات الناشبرئة عبرن المعاهبردات وغيرهبرا مبرن مصبربرادر 
 .  (41 القانون الدوليب

 المبحث الرابع:مكانة الاتفاقيات والمعاه ات ال ولية في النرام القانوني للدمملدكة اأوردنية الهاشمية.

صبربربربر  المملكبربربربرة الأردنيبربربربرة الها يبربربربرة ومنبربربربرذ نشبربربربرااا علبربربربرى احبربربربرترام القبربربربرانون البربربربردولي وتنفيبربربربرذ التزاماابربربربرا حر 
الدولية، حيث تتمتبرع المملكبرة بسبرمعة  يببرة في مجبرال احبرترام القبرانون البردولي، كمبرا وتعُبرد مبرن أكثبرر البردول 

تور الأردني الحبربرالي العربيبربرة انضبربرمامات للاتفاقيبربرات الدوليبربرة ولا سبربريما المتعلقبربرة بقبربروق الإنسبربران. ويعبربرد الدسبربر
( واحبربردات مبربرن الدسبربراتير الحديثبرة البربرتي تطرقبربر  إلى مسبربرالة إببررام المعاهبربردات الدوليبربرة وكيفيبربرة 1952 دسبرتور 

 .(42 التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ
مسالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من حيبرث تحديبرد  1952وقد تناول الدستور الأردني لعام 

 ( من الدستور الأردني على ما يلي:33ها، فقد نص  المادة  السُلطة المختصة بإبرام

 بالملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.ب -

بالمعاهبربربردات والاتفاقبربربرات البربربرتي يترتبربربرب عليهبربربرا تحميبربربرل خزانبربربرة الدولبربربرة شبربربريئا مبربربرن النفقبربربرات أو مسبربربراس في  -
إلا إذا وافق عليها مجلس الأمبرة ولا يجبروز في أي حبرال  حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون  فذة

 أن تكون  الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.ب

( الفقبربربررة الثانيبربربرة مبربربرن الدسبربربرتور علبربربرى مبربربرا يلبربربري: بتحبربربردد الاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة 21كمبربربرا نصبربربر  المبربربرادة  
( الفقبربررة الأولى مبربرن الدسبربرتور فقبربرد نصبربر  103والقبربروانين أصبربرول تسبربرليم المجبربررمين العبربراديينب، أمبربرا المبربرادة  

علبربرى: بتمبربرارس المبربراكم النظاميبربرة اختصاصبربرااا في القضبربراء الحقبربروقي والجزائبربري وفبربرق أحكبربرام القبربروانين النافبربرذة 
المفعبربرول في المملكبربرة علبربرى انبربره في مسبربرائل الأحبربروال الشخصبربرية لوجانبربرب أو في الأمبربرور الحقوقيبربرة والتجاريبربرة 
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تطبيبرق قبرانون ببرلاد أخبررى بشبرانها ينفبرذ ذلبرك القبرانون بالكيفيبرة البرتي التي قض  العبرادة في العبررف البردولي ب
 ينص عليها القانونب.

وهنبربرا يمكننبربرا أن نلاحبربرل بأن الدسبربرتور الأردني قبربرد تنبربراول مسبربرالة المعاهبربردات والاتفاقيبربرات الدوليبربرة في 
ثلاث نصوص دستورية، حيبرث حبردد الجهبرة المختصبرة بإببررام المعاهبردات، والبرتي قبرد تكبرون مبرن اختصبراص 

لطة التنفيذيبربرة، أو بالاشبربرترال بينهبربرا وببربرين السُبربرلطة التشبربرريعية. كمبربرا أكبربرد علبربرى وجبربروب تطبيبربرق القبربرانون السُبربر
الدولي في المسائل التي تتعلق بتسليم المجرمين، وكذلك في المسائل التي تنبردرج ضبرمن موضبروعات القبرانون 

 الدولي الخاص. 

تفاقيبربربرات الدوليبربربرة في النظبربربرام إلا أن الدسبربربرتور الأردني قبربربرد صبربربرم  عبربربرن تحديبربربرد مكانبربربرة المعاهبربربردات والا
القبربرانوني البربربرو ب، ولاسبربريما في حبربربرال التعبربرارض بينهبربربرا وببربرين التشبربربرريعات الو نيبربرة. وفي هبربربرذا السبربرياق يمكننبربربرا 
بتصبربربربرني  الدسبربربربرتور  الأردني بالدسبربربربرتور الصبربربربرام  أو المبربربربربهم ،صبربربربروص العلاقبربربربرة ببربربربرين المعاهبربربربردات الدوليبربربربرة 

 .(43 والتشريع الداخليب
فقبربربربربربرد أكبربربربربربرد علبربربربربربرى مسبربربربربربرالة تغليبربربربربربرب المعاهبربربربربربردات   1976لسبربربربربربرنة  (44 أمبربربربربربرا القبربربربربربرانون المبربربربربربردني الأردني

والاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة في حالبربربرة تعارضبربربرها مبربربرع التشبربربرريعات الداخليبربربرة، خصوصبربربرات في مجبربربرال القبربربرانون البربربردولي 
( مبرن القبرانون المبردني الأردني مبرا يلبري: 24، فقبرد جبراء في نبرص المبرادة  (45 الخاص في حالة تنازع القوانين
ابقة إذا جبراء نبرص في قبرانون خبراص، أو في معاهبردة دوليبرة  فبرذة في المملكبرة بلا تسري أحكام المبرواد السبر

 الأردنية الها ية يتعارض معهاب.

 المبحث الخامس:موقف القضاء اأوردني من مكانة المعاه ات والاتفاقيات ال ولية.

يبرة الأردنيبرة، إذ اتخذ القضاء الأردني موقفات واضحات في بيان مرتبة المعاهبردة الدوليبرة في المنظومبرة القانون
دأببربر   كمبربرة التمييبربرز في أحكامهبربرا، علبربرى الأخبربرذ بعلويبربرة المعاهبربردة الدوليبربرة علبربرى القبربرانون النافبربرذ في حبربرال 
التعبربرارض، وبعببربرارة أخُبربررى تعتبربربر الاتفاقيبربرات والمعاهبربردات الدوليبربرة المصبربرادق عليهبربرا الأردن ومنهبربرا جبربرزءات لا 

 ات الو نية.يتجزأ من التشريع الو ب للمملكة وأرفع منزلة من التشريع

وفيمبرا يلبربري اسبربرتعراض لأببربررز قبربررارات  كمبربرة التمييبرز الأردنيبربرة والبربرتي تعطبربري الاتفاقيبربرات والمعاهبربردات الدوليبربرة 
 مرتبة أعلى من القوانين والتشريعات الداخلية:

   والبربربربربرذي جبربربربربراء فيبربربربربره ب م تببربربربربرد الأردن أي تحفبربربربربرل عنبربربربربردما 91/768حكبربربربربرم  كمبربربربربرة التمييبربربربربرز رقبربربربربرم )
موضبربربروع التعامبربربرل بالمثبربربرل في تنفيبربربرذ الإحكبربربرام المتعلقبربربرة بقبربربررارات انضبربربرم  إلى اتفاقيبربربرة نيويبربربرورل علبربربرى 

التحكيم الدولية فلا وجه أيضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية والعودة لتفسبرير المبرادة 
 .  (46 السابعة منه ذلك لان الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون الملي وأولى بالتطبيقب
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  والبربربربربرذي جبربربربربراء فيبربربربربره أن  13/11/1993( تاريبربربربربرس 936/1993ييبربربربربرز رقبربربربربرم  قبربربربربررار  كمبربربربربرة التم
بالاتفاقيبربرات الدوليبربرة البربرتي تبرمهبربرا الدولبربرة هبربري أعلبربرى مرتببربرة مبربرن القبربروانين النافبربرذة، وإنهبربرا واجببربرة التطبيبربرق 

 .(47 ولو تعارض  نصوصها مع أحكام هذه القوانينب
    دوليبرة البرتي تبرمهبرا الدولبرة ( والبرذي جبراء فيبره بإن الاتفاقبرات ال94/677قرار  كمة التمييز رقبرم

هي أعلى مرتبة من القبروانين النافبرذة، وأنهبرا واجببرة التطبيبرق لبرو تعارضبر  نصوصبرها مبرع أحكبرام هبرذه 
القبربروانين وعليبربره فبربران إغفبربرال  كمبربرة الاسبربرتئناف لاتفاقيبربرة البربررياض العربيبربرة للتعبربراون وإصبربردارها لقرارهبربرا 

 .  (48 للقانونبوفقات لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية يجعل قرارها لالفات 

   والبربربرذي جبربربراء فيبربربرهب  29/2/2004( تاريبربربرس 3965/2003قبربربررار  كمبربربرة التمييز/حقبربربروق رقبربربرم
أ ع الفقه والقضاء لدى  يع دول العام ومنهبرا الأردن علبرى سمبرو الاتفاقيبرات والمعاهبردات الدوليبرة 
علبربربربربرى القبربربربربروانين الداخليبربربربربرة، وأنبربربربربره لا يجبربربربربروز تطبيبربربربربرق أحكبربربربربرام أي قبربربربربرانون داخلبربربربربري يتعبربربربربرارض مبربربربربرع هبربربربربرذه 

تفاقيبربربربرات والمعاهبربربربردات الدوليبربربربرة بيبربربربرث يمكبربربربرن تطبيقهبربربربرا معبربربربرات وهبربربربرو مبربربربرا جبربربربررى عليبربربربره قضبربربربراك  ببربربربرلا الا
 .(49 خلافب

    والبربربرذي جبربربراء فيبربربره  22/4/2004( تاريبربربرس 7309/2003قبربربررار  كمبربربرة التمييز/حقبربربروق رقبربربرم
بلأن المعاهدات والاتفاقيبرات الدوليبرة تسبرمو مرتببرة علبرى القبروانين المليبرة ولهبرا الأولويبرة بالتطبيبرق عنبرد 

رضبربربربربربرها معهبربربربربربرا، ولا يجبربربربربربروز الاحتجبربربربربربراج بأي قبربربربربربرانون  لبربربربربربري عنبربربربربربرد تعبربربربربربرارض أحكامبربربربربربره مبربربربربربرع أحكبربربربربربرام تعا
 .(50 الاتفاقياتب

   بصبربرفتها الحقوقيبربرة والبربرذي جبربراء فيبربره بإن الفقبربره والقضبربراء 945/2009قبربررار  كمبربرة التمييبربرز رقبربرم )
ه الدولبرة أ عا على أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين الملية لهبرذ

وأن هبربرذه الاتفاقيبربرات أولى بالتطبيبربرق ولبربرو تعارضبربر  نصوصبربرها مبربرع القبربرانون البربرداخلي لبربرديها، كمبربرا أن 
تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يبرترل لأ برراف الخصبرومة اختيبرار 

 ذلبربرك أن الاتفاقيبربرة أو القبربرانون البربرذي يرغببربرون فيبربره لأن ذلبربرك مبربرن متعلقبربرات النظبربرام العبربرام ويشبربرترط في
 .(51 تكون الاتفاقيات والمعاهدات قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاعب

   صبربربربروص سمبربربربرو الاتفاقيبربربربرة علبربربربرى القبربربربرانون والقبربربربرانون 2644/2012قبربربربررار  كمبربربربرة التمييبربربربرز رقبربربربرم، )
/ إن قبرانون التحكبريم هبرو قبرانون خبراص 1الواجب التطبيبرق بعقبرد النقبرل البحبرري والبرذي جبراء فيبره: ب

الأولى بالتطبيق من قانون التجارة البحرية في حالة نشوء نزاع متعلق بعقد نقل بري ، وعليبره وهو 
يجبربروز الاتفبربراق ببربرين أ بربرراف العقبربرد أن تكبربرون المكمبربرة المختصبربرة بنظبربرر النزاعبربرات  كمبربرة دولبربرة أخبربررى. 

/ إن الاتفاقية أسمى من القانون وهي الواجبة التطبيق في حال تعارض أحكامها مبرع أحكبرام أي 2
 .(52 قانون آخرب
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وفي ضبربربروء قبربربررارات  كمبربربرة التمييبربربرز والبربربرتي أعطبربربر  المعاهبربربردات والاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة مرتببربربرة أعلبربربرى مبربربرن 
التشبربربرريعات الداخليبربربربرة، صبربربربردرت عبربربربردة قبربربربررارات للمحبربربربراكم الأردنيبربربربرة بمختلبربربربر  درجاابربربربرا والبربربربرتي اسبربربربرتندت في 

 نستعرض أبرزها:أحكامها إلى معاهدات واتفاقيات دولية صادق  عليها المملكة. وفي هذا السياق 

  في حكم قضائي أكد على حق الصحافي في نقل الأخببرار، فسبرخ   كمبرة اسبرتئناف عمبران قبررار
القاضبربربري بإدانبربربرة  2009/  5/ 28( بتبربربراريس 2009/  550 كمبربربرة بدايبربربرة جبربربرزاء عمبربربران رقبربربرم  

( لسبربربربرنة 8( مبربربربرن قبربربربرانون المطبوعبربربربرات والنشبربربربرر رقبربربربرم  7و 5المسبربربربرتان  بجبربربربررم لالفبربربربرة أحكبربربربرام المبربربربرواد  
( من قانون انتهال حرمبرة المبراكم، كمبرا تقبررر في نفبرس الوقبر  إعبرلان عبردم 15ادة  ( والم1998 

مبرن  19مسؤولية المستان  عما أسُند إليه ، وقد اسبرتندت  كمبرة الاسبرتئناف في ذلبرك إلى المبرادة 
 .(53 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( مبرن العهبربرد 11اسبرتنادات للمبرادة   كمبرا وقبرد صبردرت عبردة قبررارات تتعلبرق بعبربردم جبرواز حبربس المبردين
البربردولي الخبربراص بالحقبربروق المدنيبربرة والسياسبربرية، بالبربررغم مبربرن وجبربرود قبربرانون و بربرب يجيبربرز حبربربس المبربردين بشبربرروط 

 (، ونورد في هذا السياق أبرزها وفقات لما يلي:2007قانون التنفيذ لسنة  – 22 ددة  المادة 

  دم إجاببربرة  لبرب  كبروم لبره ببربربس ، قبررر رئبريس التنفيبربرذ في  كمبرة عمبران عبر30/3/2014بتبراريس
مبرن العهبرد البردولي الخبراص بالحقبروق  11 كوم عليه بسداد دين، وذلبرك بلمخالفتبره لأحكبرام المبرادة 

 السياسية والمدنيةب.

  قرر رئيس التنفيذ في  كمة صلح القصر في الكبررل بالتراجبرع عبرن قبررار 24/4/2014وبتاريس ،
يبربربربرث جبربربربراء في نبربربربرص القبربربربررار مبربربربرا يلبربربربري: حبربربربربس  كبربربربروم عليبربربربره بسبربربربرداد البربربربردين وكبربربربر  الطلبربربربرب عنبربربربرهب، ح

من العهد الدولي الخاص بالحقبروق المدنيبرة والسياسبرية والبرتي  11ببالتدقيق وبالرجوع إلى نص المادة 
تنص على  لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقبردي( والمصبرادق عليهبرا مبرن 

شبربربرور في الجريبربربردة الرسميبربربرة وحيبربربرث ان والمن 2006قببربربرل حكومبربربرة المملكبربربرة الأردنيبربربرة الها يبربربرة في عبربربرام 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القبروانين المليبرة سبرندا لمبرا 
اسبربربرتقر عليبربربره اجتهبربربراد  كمبربربرة التمييبربربرز الأردنيبربربرة المبربربروقرة لبربربرذا تقبربربررر الرجبربربروع عبربربرن القبربربررار السبربربرابق وكبربربر  

 .  (54 الطلب عن المكوم عليهب

   قبربربررر رئبربربريس التنفيبربربرذ في  كمبربربرة بدايبربربرة العقببربربرة الرجبربربروع عبربربرن قبربربررار أصبربربردره 11/5/2014وبتبربربراريس ،
ببربربس مبربردين والإفبربرراج عنبربره فبربرورات، اسبربرتنادات للعهبربرد البربردولي الخبربراص بالحقبربروق السياسبربرية والمدنيبربرة، حيبربرث 

مبربرن قبربرانون التنفيبربرذ البربرتي عيبربرز  لبربرب المكبربروم لبربره حبربربس  22جبربراء في نبربرص القبربررار مبربرا يلبربري: بإن المبربرادة 
مبربرن العهبربرد البربردولي البربرتي تقبربرول إنبربره لا يجبربروز  11ديبربرن، تتعبربرارض مبربرع نبربرص المبربرادة المكبربروم عليبربره بسبربرداد 

حبس أي إنسان لمجرد عجزه عبرن الوفبراء بالتبرزام تعاقبرديب كمبرا بأن الاتفاقيبرات والمعاهبردات الدوليبرة 
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المصادق عليها من قبل الدولة تسمو علبرى القبروانين المليبرة، وهبرو قبررار سبرابق لمكمبرة التمييبرز اسبرتقر 
 .  (55 دبعليه الاجتها

   تقبربربردم المكبربربروم لبربربره بالبربربردين بطعبربربرن لبربربردى 11/5/2014ولاحقبربربرات للقبربربررار السبربربرابق الصبربربرادر بتبربربراريس ،
 كمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية رفضات لقرار منع حبس المدين له، حيبرث صبردر قبررار بتبراريس 

 بفسبربرس قبربررار منبربرع الحبربربس البربرذي أصبربردره رئبربريس التنفيبربرذ في  كمبربرة بدايبربرة العقببربرة. وفي 8/6/2014
مبربربرن العهبربربرد  11حيثيبربربرات القبربربررار قالبربربر  المكمبربربرة الاسبربربرتئنافية البربربرتي انعقبربربردت بهيئبربربرة ثلاثيبربربرة، إن المبربربرادة 

البربردولي الخبربراص بالحقبربروق السياسبربرية والمدنيبربرة تبربرنص علبربرى أنبربره بلا يجبربروز حبربربس أي إنسبربران لمجبربررد عجبربرزه 
، وأن عن الوفاء بالتبرزام تعاقبرديب، وأضبراف  بلا ببرد مبرن تحقبرق الشبرر ين: أن يكبرون الالتبرزام تعاقبرديات 

يكبربرون المبربردين عبربراجزات عبربرن الوفبربراءب، وتابعبربر  المكمبربرة مفصابربرلة بأن الشبربررط الأول تحقبربرق بالفعبربرل، ومبربرا 
ببربربرين المبربربردين والبربربردائن هبربربرو التبربربرزام تعاقبربربرديب، وأردفبربربر  بأمبربربرا ،صبربربروص الشبربربررط الثبربربراني، وهبربربرو أن يكبربربرون 

لسبربرداد، المبربردين عبربراجزات عبربرن الوفبربراء، فاننبربرا وبربرد أنبربره م يبربررد في هبربرذه البربردعوى مبربرا يشبربرير إلى العجبربرز عبربرن ا
حيث م يتقدم المدين بأية بينة تثب  هذا العجز المشترطب، وأضاف  أن بالثاببر   في هبرذه الحالبرة( 
عبربردم وفائبربره بالمبلبربرم المكبربروم ببربره ولبربريس عجبربرزه عبربرن الوفبربراء، وشبربرتان مبربرا ببربرين عبربردم الوفبربراء والعجبربرز عبربرن 

لخبربربربراص مبربربربرن العهبربربربرد البربربربردولي ا 11الوفبربربربراءب.، وقالبربربربر  الهيئبربربربرة الحاكمبربربربرة بلا يمكبربربربرن إعمبربربربرال نبربربربرص المبربربربرادة 
بالحقوق السياسية والمدنية، على واقعة هذه الدعوىب، وأضاف  بلا يجوز التوسع في تفسبرير  هبرذه 

مبربرن قبربرانون التنفيبربرذب، وخلصبربر  إلى أن تقبربررر بفسبربرس  22المبرادة( وهبربري لا تتعبربرارض إ لاقبربرات مبربرع المبربرادة 
ى القبربربربربررار المسبربربربربرتان   منبربربربربرع الحبربربربربربس( وإعبربربربربرادة الأوراق لمصبربربربربردرها  قاضبربربربربري التنفيبربربربربرذ( لإجبربربربربرراء المقتضبربربربربر

 .(56 القانونيب
وكتعقيبربربربربرب علبربربربربرى مبربربربربرا سبربربربربربق، وبربربربربرد بأن المبربربربربراكم الأردنيبربربربربرة قبربربربربرد أخبربربربربرذت بعبربربربربرين الاعتببربربربربرار المعاهبربربربربردات 
والاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة الموقعبربربرة عليهبربربرا المملكبربربرة عنبربربرد اتخبربربراذ قراراابربربرا وإصبربربردار أحكامهبربربرا، حيبربربرث تعتبربربربر تلبربربرك 

هنبربرا نسبربرلط الضبربروء علبربرى المعاهبربردات والاتفاقيبربرات جبربرزءات مبربرن التشبربرريعات الداخليبربرة ببربرل أرفبربرع منهبربرا منزلبربرة. و 
الأمثلة الأربعة الأخيرة حيث ود بأن ركساء التنفيذ في الماكم قد اسبرتندوا في قبررارهم بمنبرع حبربس المبردين 

( منهبربرا، 11إلى اتفاقيبربرة دوليبربرة وهبربري العهبربرد البربردولي الخبربراص بالحقبربروق المدنيبربرة والسياسبربرية ، وتحديبربردات المبربرادة  
( والبربربرذي يجيبربربرز حبربربربس 2007ن التنفيبربربرذ لسبربربرنة في ظبربربرل وجبربربرود تشبربربرريع داخلبربربري يتعبربربرارض معبربربره  وهبربربرو قبربربرانو 

المبربردين إذ م يسبربردد البربردين، وهبربرذا تطبربرور مهبربرم في النظبربرام  القضبربرائي الأردني. وعلبربرى البربررغم مبربرن أن  كمبربرة 
الاسبرتئناف قبرد فسبربرخ  إحبردى هبربرذه القبررارات كمبربرا أشبرر  في المثبرال الأخبربرير، إلا أنهبرا م تنفبربري عبردم جبربرواز 

( للعهبرد 11وبسب تفسير  كمة الاسبرتئناف لبرنص المبرادة   الاستناد إلى مواد الاتفاقية الدولية، حيث
البربربردولي الخبربربراص بالحقبربربروق المدنيبربربرة والسياسبربربرية فانبربربره لاببربربرد مبربربرن تحقبربربرق شبربربرر ين لمنبربربرع حبربربربس المبربربردين: الأول أن 
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يكون الالتزام تعاقديات، والثاني أن يكون المدين عاجزات عن الوفبراء، حيبرث تحقبرق الشبررط الأول وم يتحقبرق 
   المكمة بفسس القرار المستان   منع الحبس(.الثاني، وبالتالي حكم

 المبحث السادس:موقف السلدطة التنفيذية من مكانة المعاه ات والاتفاقيات ال ولية.

أكبربردت السبربرلطة التنفيذيبربرة  ممثلبربرة بالحكومبربرة الأردنيبربرة( في العديبربرد مبربرن المافبربرل الدوليبربرة علبربرى مببربردأ سمبربرو 
تشبربربرريعات الو نيبربربرة، ولاسبربربريما أمبربربرام هيئبربربرات معاهبربربردات المعاهبربربردات والاتفاقيبربربرات الدوليبربربرة علبربربرى القبربربروانين وال

في الأمم المتحدة والتي ترصد تنفيذ المعاهدات الدوليبرة الأساسبرية لحقبروق الإنسبران ،  (57 حقوق الإنسان
ونشبربرير في هبربرذا السبربرياق علبربرى سبربربيل المثبربرال إلى التقريبربرر البربردوري الراببربرع والخبربرامس للمملكبربرة الأردنيبربرة الها يبربرة 

، حيبرث  2011فل والمقدم إلى لجنة حقوق الطفبرل في الأمبرم المتحبردة لعبرام ،صوص اتفاقية حقوق الط
جاء الرد الحكومي ،صوص ما يتعلق بقلق اللجنة إزاء المركز القبرانوني لاتفاقيبرة حقبروق الطفبرل في الأردن 

 (58 ما يلي:

ديق ب لقبرد صبربرادق  المملكبربرة علبربرى اتفاقيبربرة حقبربروق الطفبربرل ونشبربررها في الجريبربردة الرسميبربرة بموجبربرب قبربرانون التصبربر
والبربرذي نشبربرر مبربرع الاتفاقيبربرة في عبربردد الجريبربردة الرسميبربرة  2006لسبربرنة  50علبربرى اتفاقيبربرة حقبربروق الطفبربرل رقبربرم 

، وتطبيقات لمببردأ سمبرو المعاهبردات اتي المعاهبردات 2006تشرين الأول/أكتوبر  16، تاريس 4787رقم 
هبربربربري تسبربربربرمو علبربربربرى الدوليبربربربرة في المرتببربربربرة الثانيبربربربرة بعبربربربرد الدسبربربربرتور في التسلسبربربربرل الهرمبربربربري للتشبربربربرريعات في الأردن و 

القبربروانين الو نيبربرة وقبربرد اسبربرتقر اجتهبربراد  كمبربرة التمييبربرز علبربرى ذلبربرك في العديبربرد مبربرن قرارااا.أمبربرا فيمبربرا يتعلبربرق 
بمبربردى موائمبربرة القبربرانون الملبربري مبربرع مببربراد  الاتفاقيبربرة وأحكامهبربراتر فبربران التشبربرريعات الو نيبربرة تتبربرواءم مبربرع بنبربرود 

مهبربرا مبربرع التزامبربرات الأردن باعتببربراره الاتفاقيبربرة البربرتي وقبربرع عليهبربرا الأردن ولا يوجبربرد نصبربروص تتعبربرارض في حك
 رفات في الاتفاقيبرة، وكمبرا سبربق القبرول فانبره في حبرال وجبرود تعبرارض ببرين نبرص في القبرانون البرو ب ونبرص في 
الاتفاقية فان نصوص الاتفاقية تقدم في التطبيق وفقات للتسلسبرل الهرمبري للقاعبردة القانونيبرة، وقبرد د إجبرراء 

 ت حتى تكون أكثر انسجامات مع الاتفاقيةب.العديد من التعديلات على بع  التشريعا

( علبرى قائمبرة المسبرائل المقبررر تناولهبرا أثنبراء النظبرر 2010كما جاء في الرد الحكبرومي للمملكبرة  عبرام 
في التقرير الدوري الرابع لوردن حول تطبيبرق العهبرد البردولي الخبراص بالحقبروق المدنيبرة والسياسبرية، وتحديبردا 

 (59 انوني لتنفيذ المعاهدة ما يلي:فيما يتعلق بالإ ار الدستوري والق

بإن الأردن ملتزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسبرية وببرنفس الوقبر  العهبرد البردولي الخبراص 
حزيران/يونيبربره  15بالحقبربروق الاقتصبربرادية والاجتماعيبربرة والثقافيبربرة  نشبربرر العهبربردان في الجريبربردة الرسميبربرة بتبربراريس 

صبربربرادق  عليهبربربرا المملكبربربرة الأردنيبربربرة الها يبربربرة جبربربرزء لا يتجبربربرزأ مبربربرن  (، حيبربربرث تعتبربربربر الاتفاقيبربربرات البربربرتي2006
مبرن القبرانون المبردني الأردني إذ تبرنص ب لا  24التشريع وتسمو علبرى القبروانين الو نيبرة، بدلالبرة نبرص المبرادة 

تسبربربرري أحكبربربرام المبربربرواد السبربربرابقة إذا وجبربربرد نبربربرص في قبربربرانون خبربربراص أو في معاهبربربردة دوليبربربرة  فبربربرذة في المملكبربربرة 
كمبربربرا يسبربربراند هبربربرذا المنحبربربرى الاجتهبربربراد القضبربربرائي في قبربربررارات لمكمبربربرة ب ارض معهبربربراب. الأردنيبربربرة الها يبربربرة يتعبربربر
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إذ جبربراء فيبربره  2003حزيران/يونيبربره  9الصبربرادر بتبربراريس  818/2003التمييبربرز الأردنيبربرة منهبربرا القبربررار رقبربرم 
بتسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين الملية ولها أولوية التطبيق عند تعارضبرها معهبرا 

لا يجبربربروز الاحتجبربربراج بأي قبربربربرانون  لبربربري أمبربربرام الاتفاقيبربربربرة ...ب. بهبربربرذا بالإضبربربرافة إلى العديبربربربرد مبربربرن السبربربربروابق و 
القضبربرائية البربرتي د فيهبربرا تبربررجيح المعاهبربردات الدوليبربرة علبربرى القبربروانين الو نيبربرة   قبربررار  كمبربرة التمييبربرز الأردنيبربرة 

، وقرارهبربربربربربربربربربربربرا رقبربربربربربربربربربربربرم 2005أيلول/سبربربربربربربربربربربربربتمبر  7تاريبربربربربربربربربربربربرس  1477/2005بصبربربربربربربربربربربربرفتها الحقوقيبربربربربربربربربربربربرة رقبربربربربربربربربربربربرم 
 25تاريبربربربربربربرس  1824/2995، والقبربربربربربربررار رقبربربربربربربرم 2004نيسبربربربربربربران/أبريل  22تاريبربربربربربربرس  4309/2003

 (ب.2005تشرين الأول/أكتوبر 

أمبربرا علبربرى المسبربرتوى الإقليمبربري، فقبربرد جبربراء في  التقريبربرر البربردوري الثبربراني للمملكبربرة حبربرول التبربردابير المتخبربرذة 
حقبروق الإنسبران في جامعبرة لتنفيذ وإعمال بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان( والمقدم إلى لجنة 

   (60 الدول العربية، بما يتعلق بمكانة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة، ما يلي:

بيعطبربرى الميثبربراق العبربرربي لحقبربروق الإنسبربران الأولويبربرة في التطبيبربرق علبربرى المنظومبربرة القانونيبربرة في المملكبربرة الأردنيبربرة 
موقفبرات واضبرحات في بيبربران مرتببرة المعاهبردة الدوليبرة في المنظومبرة القانونيبرة الها ية، حيث اتخبرذ القضبراء الأردني 

الأردنية، إذ دأب   كمة التمييز في أحكامها، على الأخذ بعلوية المعاهبردة الدوليبرة علبرى القبرانون النافبرذ 
ق العبرربي في حال التعارض، وبعبارة أخُرى تعتبر الاتفاقيات الدولية المصبرادق عليهبرا الأردن ومنهبربرا بالميثبربرا

لحقبربروق الإنسبربران ب جبربرزءات لا يتجبربرزأ مبربرن التشبربرريع البربرو ب للمملكبربرة وأرفبربرع منزلبربرة مبربرن التشبربرريعات الو نيبربرة .  
كمبربرا أن لتلبربر  الأحكبربرام البربرتي جبربراء بهبربرا الميثبربراق د تبربربرضمينها في الدسبربرتور والقبربروانين ذات الصبربرلة. وبالبربررغم 

يبربربرات الدوليبربرة أو الميثبربربراق العبربربرربي، إلا أن ( مبربربرن الدسبربربربرتور الأردني م تببربربرين مكانبربرة الاتفاق٣٣مبربرن أن المبربربربرادة  
 استقرار أحكام  كمة التمييز الموقرة لفترة  ويلة ععل منها ذات قيمة قانونية ملزمةب.

وكتعقيب على ما سبق، يمكننبرا القبرول بأن الدولبرة الأردنيبرة  القضبراء الأردني( قبرد أخبرذ عمليبرات بنظريبرة 
ون البرداخلي، حيبرث وبرد الأحكبرام القضبرائية قبرد أعطبر  وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على القان

المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة أعلبرى مبرن التشبرريعات والقبروانين الداخليبرة، إلا أنبره أبقاهبرا بمرتببرة أقبرل 
 من الدستور.

 :خباتمة

 في ضوء ما سبق توصلنا إلى  لة من الاستنتاجات، والتي يمكن إيجازها بما يلي:

دولي مذهبين رئيسيين في تحديد مسالة إلزاميبرة القبرانون البردولي في ظبرل التوسبرع الهائبرل انتهج الفقه ال .1
في العلاقبربربرات الدوليبربربرة تر فبربربرالأول هبربربرو مبربربرذهب ثنائيبربربرة القبربربرانون  حيبربربرث يبربربررى أنصبربربرار هبربربرذا الاعبربربراه بأن 
القبربربرانون البربربردولي والقبربربرانون البربربرداخلي يعبربربرداان نظبربربرامين قبربربرانونين مسبربربرتقلين ومتسبربربراويين ومنفصبربربرلين عبربربرن 

لتبربرالي لا ينفبربربرذ القبربرانون البربردولي داخبربرل الدولبربرة إلا إذا صبربردر في صبربرورة تشبربرريع داخلبربري(. بعضبربرهما، وبا
أمبربربربرا المبربربربرذهب الثبربربربراني فهبربربربرو وحبربربربردة القبربربربرانون  حيبربربربرث يعتبربربربربر أنصبربربربرار هبربربربرذا الاعبربربربراه بأن القبربربربرانون البربربربردولي 
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والداخلي لهما نفبرس الأسبراس وهنبرال وحبردة منطقيبرة أو  بيعيبرة بينهمبرا، إلا أنهبرم اختلفبروا في مسبرالة 
 نونين الدولي والداخلي يسمو على الأخر(.أي من القا

اختلف  دساتير الدول في  مسالة تحديد العلاقة ما بين القانون البردولي وقانونهبرا البرداخلي، وبعببرارة  .2
أخبربربربربررى  في تحديبربربربربرد القيمبربربربربرة القانونيبربربربربرة للمعاهبربربربربردات والاتفاقيبربربربربرات الدوليبربربربربرة ومكانتهبربربربربرا في تشبربربربربرريعااا 

ة قانونيبربرة مسبربراوية للقبربرانون البربرداخلي  كالدسبربرتور الداخليبربرة،  فمنهبربرا جعبربرل مبربرن المعاهبربردات ذات قيمبربر
الايطالي والمصبرري..(، ومنهبرا مبرن جعبرل المعاهبردة في مكانبرة أسمبرى مبرن القبرانون البرداخلي وأقبرل مرتببرة 
من دستور الدولة  كالدستور الفرنسي والجزائري..(، ومنها من أعطى المعاهبردات مرتببرة أسمبرى مبرن 

نبردا(، والقليبرل يعطبري المعاهبردات مرتببرة أد  مبرن القبرانون القانون الداخلي بما فيه دستورها  مثل هول
البربرداخلي  كالمملكبربرة المتحبربردة(، كمبربرا وبربرد عبربرددات مبربرن البربردول قبربرد سبربرك  دسبربرتورها في تحديبربرد القيمبربرة 

 القانونية للمعاهدات الدولية ومكانتها في تشريعااا الداخلية  كالدستور الأردني واللبناني ..(

تحكبريم البردولي، المكمبرة الدائمبرة للعبردل البردولي،  كمبرة العبردل إن القضاء الدولي   قضاء  براكم ال .3
الدوليبربرة( قبربرد أكبربرد علبربرى مببربردأ سمبربرو القبربرانون البربردولي سبربرواء كانبربر  قواعبربرد اتفاقيبربرة أو عرفيبربرة علبربرى سبربرائر 
قواعد القانون الداخلي أيات كان  تلك القواعد  دسبرتورية، تشبرريعية، أحكبرام قضبرائية..الخ(، حيبرث 

تغليب قواعد القانون الدولي على الو ب عند التعبرارض بينهمبرا، كمبرا استقرت الماكم الدولية على 
 أنه لا يجوز لدولة أن تتذرع بقواعد دستورها أو قانونها الداخلي للتحلل من التزامااا الدولية.

، قبربرد أخبربرذت بسبربرمو  1969إن المعاهبربردات الدوليبربرة وأ هبربرا اتفاقيبربرة فيينبربرا لقبربرانون المعاهبربردات عبربرام  .4
ى التشبربرريعات والقبربروانين الو نيبربرة، حيبربرث تنشبربري تلبربرك المعاهبربردات التزامبربرات علبربرى المعاهبربردات الدوليبربرة علبربر

عبربراتق البربربردول الأ بربربرراف بوجبربربروب احترامهبربربرا وتنفيبربربرذها، حيبربربرث يبربربرتم تنفيبربربرذها بشبربربركل عبربربرام مبربربرن خبربربرلال 
 تعديل قوانينها الو نية أو دستورها إذ كان هنال ما يتعارض مع تلك المعاهدة.

ة المعاهبربربربردات والاتفاقيبربربربرات الدوليبربربربرة في النظبربربربرام إن الدسبربربربرتور الأردني قبربربربرد صبربربربرم  عبربربربرن تحديبربربربرد مكانبربربربر .5
 القانوني الو ب، ولاسيما في حال التعارض بينها وبين التشريعات الو نية. 

إن القضبربراء الأردني قبربرد أخبربرذ بمببربردأ سمبربرو المعاهبربردات الدوليبربرة علبربرى القبربرانون النافبربرذ في حبربرال التعبربرارض  .6
ة التمييز( الاتفاقيات والمعاهبردات بينهما ، حيث اعتبر القضاء الأردني  ولاسيما اجتهادات  كم

الدوليبربرة المصبربرادق عليهبربرا الأردن جبربرزءات لا يتجبربرزأ مبربرن التشبربرريع البربرو ب للمملكبربرة ببربرل وأرفبربرع منزلبربرة مبربرن 
 التشريعات الو نية.

إن المملكة الأردنية الها ية  قد أخذت عمليات بمذهب وحدة القانون مع سمو القبرانون البردولي علبرى  .7
 القانون الداخلي.

م نوصي الدول التي صم  دستورها عن تحديد مكانة المعاهدات الدوليبرة في تشبرريعااا الو نيبرة وفي الختا
، أن تقوم بتعديل دستورها بيث يضمن إضافة نص صبرريح يشبرار فيبره إلى سمبرو المعاهبردات والاتفاقيبرات 
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علاقبرة مبرابين الدولية على تشريعااا الداخلية، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء الجدل القبرائم حبرول مسبرالة ال
 القانون الدولي والداخلي ولاسيما في حالة التعارض بين القواعد القانونية الدولية والداخلية.

 
 :المراجعقائمة 

. وانظر أيضات: أبو الوفا، 159. ص 5، مجلة الباحث: عدد علاقة القانون ال ولي بالقانون ال اخلدي( 2007شرون، حسينة.   (1 
 .46، القاهرة: دار النهضة العربية. ص يط في القانون ال ولي العامالوس(  1996أحمد.  

 .120-115، القاهرة: دار النهضة العربية. ص مبادئ القانون ال ولي العام( 1972غانم،  مد.   (2 

 .160( مرجع سبق ذكره. ص 2007شرون، حسينة.   (3 

 غانم،  مد. مرجع سبق ذكره. (4 

 أبو الوفا، أحمد، مرجع سبق ذكره. (5 

 .166-164، القاهرة: دار النهضة العربية. ص مق مة ل راسة القانون ال ولي العام( 2007صلاح الدين.   عامر، (6 

 .160( مرجع سبق ذكره. ص 2007شرون، حسينة.   (7 

 .154-138صلاح الدين. مرجع سبق ذكره. ص عامر،  (8 

 .22عد، بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع. صتر ة: شكر الله خليفة وعبد المسن س القانون ال ولي العام،( 1979روسو، شارل   (9 

 .51-50، عمان: دار وائل للنشر والتوزبع. ص القانون ال ولي العام في ثوبه الج ي ( 2000السيد، رشاد   (10 

 .1949بشان حقوق الدول وواجبااا، لعام  –( 4  375الجمعية العامة لومم المتحدة، مشروع الإعلان رقم  (11 

 .99-98عمان:  دار وائل للنشر. ص  4،  طون ال ولي العامالقان( 2007علوان،  مد   (12 

 .164( مرجع سبق ذكره. ص 2007شرون، حسينة.   (13 

 .100علوان،  مد.  مرجع سبق ذكره. ص  (14 

 .49السيد، رشاد. مرجع سبق ذكره. ص  (15 

وزارة  –قطبربربرر  والقطبببري، مكانبببة المعاهببب ات والاتفاقيبببات ال وليبببة في النرببباميين القبببانونيين اأوردني(.  2014الطراونبربربرة، للبربربرد   (16 
 (.37  183. ص 1العدل: المجلة القانونية والقضائية العدد رقم 

 نفس المرجع السابق. (17 

(18) Shaw, Malcom  (2003).  International Law, UK : Cambridge University Press. 

5 th ed. p.145-160. 

(19) Ibid 

 .100 -99ص علوان،  مد.  مرجع سبق ذكره.  (20 

 .164( مرجع سبق ذكره. ص 2007شرون، حسينة.   (21 

 فورا والنواب الشورى مجلسي إلى ويبلغها بمرسوم المعاهدات الملك من دستور مملكة البحرين على ما يلي: ب يبرم 37نص  المادة   (22 

 القانون ...ب قوة للمعاهدة وتكون ، بيان من يناسب بما مشفوعة

إبرامهبرا  بعبرد القبرانون قبروة للمعاهبردة وتكبرون ... المعاهبردات الأمبرير مبرن دسبرتور الكويبر  علبرى مبرا يلبري: بيبربرم 70نصبر  المبرادة  (23 
 ...ب  الرسمية الجريدة في ونشرها عليها والتصديق

 بعبرد إلا القبرانون قبروة الدوليبرة والاتفاقيبرات تكبرون للمعاهبردة من النظام الأساسي لسلطنة عُمان على ما يلبري: بلا 76نص  المادة  (24 

 عليها...ب التصديق

 مشفوعة الشورى لمجلس ويبلغها ، بمرسوم والاتفاقيات المعاهدات الأمير القطري على ما يلي: بيبرم تورمن الدس 68نص  المادة  (25 

 ب  ...الرسمية الجريدة في ونشرها عليها التصديق بعد القانون قوة الاتفاقية أو بيان م وتكون للمعاهدة من يناسب بما

 الشبرعب لمجلبرس ويبلغهبرا المعاهبردات يبربرم الجمهوريبرة يلبري: برئبريسعلبرى مبرا  مبرن دسبرتور  هوريبرة مصبرر العربيبرة 151نصبر  المبرادة  (26 

 ب.. المقررة لووضاع وفقا ونشرها عليها والتصديق إبرامها بعد القانون قوة لها وتكون م من بيان يناسب بما مشفوعة

 .100( الوجيز في القانون الدستور، عنابة : دار العلوم. ص 2003بوديار، حسيب   (27 



    نموذجا قة بين القانون الدولي و القانون الداخلي: المملكة الأردنية الهاشميةالعلا                              بيدر التلد.

 

  
24 

 

 السياسيةللد راسات القانونية و  البيبانمجلدة         2016جوان       01الع د   01لد  المج      

علبربرى مبربرا يلبربري: بلا يجبربروز لطبربررف في معاهبربردة أن  بربرتج بنصبربروص  1969اتفاقيبربرة فيينبربرا لقبربرانون المعاهبربردات لعبربرام مبربرن  27نصبربر  المبربرادة  (28 
في ذات الاتفاقية على ما  46ب، كما نص  المادة 46قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 

ضاها الالتزام بالمعاهدة قبرد د بالمخالفبرة لحكبرم في قانونهبرا البرداخلي يتعلبرق بالاختصبراص ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن ر  .1يلي: 
تعتبر  -2بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هبرذا الرضا إلا إذا كان  المخالفة بينة وتعلق  بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي.

 صرف في هذا الشان وفق التعامل المعتاد وبسن نيةب.المخالفة بينة إذا كان  واضحة بصورة موضوعية لأيبرة دولة تت

 .55 ص مرجع سبق ذكره.  الوفا، أحمد.  أبو (29 

جامعبربرة  مبربرد  -، الجزائبربرر موقببف القضبباء البب ولي مببن التعببارق بببين الاتفاقيببات والقببانون البب اخلدي(.  2013شبربررون، حسبربرينة   (30 
 .178. صفحة 5خيضرة بسكرة: مجلة المفكر. عدد 

(31) Martin , Pierre- Marie (1995). Droit international public, Paris: Masson. P 17 

، القبربراهرة: دار النهضبربرة العبربرربي.  نفبباا المعاهبب ات ال وليببة في النرببام القببانوني البب اخلدي ( 2003أببرو الخبربرير، أحمبربرد. عطيبربرة، عمبربرر.   (32 
 .118ص 

م م 1919ث ارتبط  المكمة بنشاة عصبة الأمم عام الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حي المكمة الدائمة للعدل الدولي تعُتبر (33 
من عهد عصبة الأمم على تكلي  مجلسبرها بإعبرداد مشبرروع  كمبرة دائمبرة للعبردل البردولي م وقبرد أصبربح النظبرام  14عندما نص  المادة 

دول الأعضاء في م م وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية ال1920ديسمبر  16الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ساريات في 
( رأيات إفتائيبربرات م وكبربرل هبربرذه الإراء الإفتائيبربرة  27( حكمبربرات قضبربرائيات و 31م  1938م حبربرتى سبربرنة 1922المنظمبربرة. وقبربرد أصبربردرت منبربرذ سبربرنة 

م وتوقبربر  نشبربراط المكمبربرة بعبربرد انبربردلاع الحبربررب العالميبربرة الثانيبربرة واحبربرتلال 1938كانبربر  بنبربراءا علبربرى  لبربرب مبربرن مجلبربرس العصبربربة . وفي عبربرام 
م تقبربررر اعتببربربرار 1946ابريبربرل عبربرام  18حيبربرث د نقبربرل مقبربرر المكمبربرة خبربرلال الحبربربررب إلى مدينبربرة جنيبربر  في سويسبربررا م وفي الألمبربران لهولنبربردا 

 المكمة الدائمة للعدل الدولي منحلة.

 .191(. مرجع سبق ذكره. صفحة 2013شرون، حسينة   (34 

 .37لنشر والتوزيع. صفحة، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات واقانون العلاقات ال ولية(. 1990سرحال، أحمد   (35 

، القبربراهرة: دار النهضبربرة العربيبربرة. صبربرفحة اأومببم المتحبب ة –قببانون المنرمببات ال وليببة: النرريببة العامببة (.  2001إببربرراهيم، علبربري   (36 
 وما بعدها. 107

 نفس المرجع السابق. (37 

، عمان: تمكين لسبل المتاحةتطبيق الاتفاقيات ال ولية لحقوق اإطنسان في القضاء اأوردني: الواقع وا(. 2009الموسى، مد   (38 
 . 23للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. صفحة 

(39) Standards And Fundamental Principles And Rights At Work Programme (DEC. 

2007). Use Of International Law By Domestic Courts Compendium Of Court 
Decisions , International Training Centre Of The ILO. pp.30,31. 

اتفاقيبرة فيينبربرا لقبرانون المعاهبربردات اعتمبربردت مبرن قببربرل المبرؤتمر الأمبربرم المتحبربردة بشبران قبربرانون المعاهبردات البربرذي عقبربرد بموجبرب قبربرراري الجمعيبربرة  (40 
كبربربربرانون الأول/ديسبربربربرمبر   6المبربربربرؤر  في  2287، ورقبربربربرم 1966كبربربربرانون الأول/ديسبربربربرمبر   5المبربربربرؤر  في  2166العامبربربرة لومبربربربرم المتحبربربربردة رقبربربربرم 

 9وخبربربرلال الفبربربرترة مبربربرن  1968آيار/مبربربرايو  24آذار/مبربربرارس إلى  26عقبربربرد المبربربرؤتمر في دورتبربربرين في فيينبربربرا خبربربرلال الفبربربرترة مبربربرن ، وقبربربرد 1967
 23وعرضبربر  للتوقيبربرع في  1969أيار/مبربرايو  22، واعتمبربردت الاتفاقيبربرة في ختبربرام أعمالبربره في 1969آيار/مبربرايو  22نيسبربران/ابريل إلى 

.  للا برلاع علبرى نبرص الاتفاقيبرة يرجبرى الرجبروع الى ارشبري  1980ني/ينبراير كبرانون الثا  27ودخل  حيز النفاذ في  1969أيار/مايو 
 المكتبة الالكترونية لجامعة منيسوتا(

 .123-122علوان،  مد. مرجع سبق ذكره، صفحة   (41 

 (.45  191الطراونة، للد. مرجع سبق ذكره، صفحة   (42 

 .50شطناوي، فيصل. مرجع سبق ذكره، صفحة  (43 

 .1/8/1976( تاريس 2645، منشور بالجريدة الرسمية رقم  1976( لسنة 43 القانون المدني الأردني ، رقم  (44 

 (.48  194الطراونة، للد. مرجع سبق ذكره ، صفحة  (45 

ب. الاجتهبربراد القضبربرائي المببربراد  القانونيبربرة لمكمبربرة التمييبربرز في المبربرواد 510/768قببرار محكمببة التمييببز رقببم (. ب2001خبربرلاد،  مبربرد  (46 
 .16، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص 1998إلى  1992المدنية والتجارية من 



    نموذجا قة بين القانون الدولي و القانون الداخلي: المملكة الأردنية الهاشميةالعلا                              بيدر التلد.

 

  
25 

 

 السياسيةللد راسات القانونية و  البيبانمجلدة         2016جوان       01الع د   01لد  المج      

ب. مرتببربرة المعاهبربربردة الدوليبربرة في التشبربربرريعات الو نيبربربرة 936/1993قببرار محكمبببة التمييبببز رقبببم (.  ب2013العكبربرور،عمر. وأخبربربررون   (47 
 .46. صفحة 1. العدد 40والدستور الأردني، الجامعة الأردنية: مجلة علوم الشريعة والقانون. المجلد 

 .57ب. مرجع سبق ذكره. صفحة 94/677قرار محكمة التمييز رقم ل. بشطناوي، فيص (48 

ب. مرجبرع سبربق ذكبرره. صبرفحة 29/2/2004تاريب   3965/2003قرار محكمة التمييز/ حقوق رقم العكور، عمر وأخبررون. ب (49 
46. 

حة ب. مرجبرع سبربق ذكبرره. صبرف22/4/2004تاريب   7309/2003قرار محكمبة التمييبز/ حقبوق رقبم العكور،عمر وأخرون. ب (50 
46. 

اتفاقيبرة  –/ الأردن، الأمم المتحدة  2011التقارير الدورية الجامعة للتقريرين الرابع والخامس للدول الأ راف المقرر تقديمها في عام  (51 
 .CRC/C/JOR/4-5 ،1/3/2013، رقم الوثيقة: 16/8/2012لجنة حقوق الطفل: جني   –حقوق الطفل 

، 17/2/20134(. عمبران: شبربكة قبرانوني الأردن. تاريبرس: 2644/2012يبز رقبم قرار محكمة التمملأردن.  كمة التمييز.  ا (52 
 .http://goo.gl/Jc33wjالرابط: 

ببربرترا.  -(. عمبربران: وكالبربرة الأنببربراء الأردنيبربرة 28/5/2009تاريبب :  – 550/2009قببرار رقببم الأردن.  كمبربرة اسبربرتئناف عمبربران.   (53 
 .17/5/2010تاريس: 

(. عمبربران: صبربرحيفة خبربربرني. 24/4/2014تاريبب :  –قببرار رئببيس تنفيببذ محكمببة رببلدح القصببر لأردن.  كمبربرة صبربرلح القصبربرر.  ا  (54 
 .1/5/2014تاريس: 

(. عمان: صحيفة خبرني. تاريس: 11/5/2014تاري :  –قرار رئيس تنفيذ محكمة ب اية العقبة الأردن.  كمة بداية العقبة.   (55 
13/5/2014. 

(. عمبران: صبرحيفة خبربرني. 8/6/2014تاريب :  –قرار محكمة ب اية العقبة بصفتها الاسبتننافية العقببرة.  الأردن.  كمة بداية  (56 
 .8/6/2014تاريس: 

توجد عشر هيئات معاهدات حقوق إنسان ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهي  اللجنة المعنية بقوق  (57 
(، لجنبربربربربربرة القضبربربربربربراء علبربربربربربرى التمييبربربربربربرز العنصبربربربربربرري CESCRدية والاجتماعيبربربربربربرة والثقافيبربربربربربرة  (، لجنبربربربربربرة الحقبربربربربربروق الاقتصبربربربربربراCCPRالإنسبربربربربربران  

 CERD  لجنبربربربرة القضبربربربراء علبربربربرى التمييبربربربرز ضبربربربرد المبربربربررأة ،)CEDAW  لجنبربربربرة مناهضبربربربرة التعبربربربرذيب ،)CAT اللجنبربربربرة الفرعيبربربربرة لمنبربربربرع ، )
يبرة بقبروق الأشبرخاص اللجنبرة المعن، (CMWبالعمبرال المهبراجرين  (، اللجنبرة المعنيبرة CRC(، لجنة حقوق الطفل  SPTالتعذيب  

(. ولمزيبربربرد مبربربرن المعلومبربربرات يمكبربربرن الا بربربرلاع علبربربرى الموقبربربرع الرسمبربربري CEDاللجنبربربرة المعنيبربربرة بالاختفبربربراء القسبربربرري  ، (CRPDذوي الإعاقبربربرة  
 لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان / هيئات حقوق الانسان.

اتفاقيبرة  –/ الأردن، الأمم المتحدة  2011ديمها في عام التقارير الدورية الجامعة للتقريرين الرابع والخامس للدول الأ راف المقرر تق (58 
 .CRC/C/JOR/4-5 ،1/3/2013، رقم الوثيقة: 16/8/2012لجنة حقوق الطفل: جني   –حقوق الطفل 

(59) Replies of the Government of Jordan to the list of issues (CCPR/C/JOR/Q/4) to 

be taken up in connection with the consideration of the fourth periodic report of 

Jordan (CCPR/C/JOR/4), United Nations – International convention in Civil and 

Political Rights – Human Rights Committee: Hundredth Session; Geneva 11-28 

Oct 2010, Document No. CCPR/C/JOR/Q/4/ADD.1, 16 September 2010. 

ق تقرير المملكة الأردنيبرة الها يبرة البردوري الثبراني حبرول التبردابير البرتي اتخبرذاا المملكبرة لتنفيبرذ واعمبرال أحكبرام وبنبرود الميثبراق العبرربي لحقبرو  (60 
، الموقبربربربربربربربربربربربرع الكبربربربربربربربربربربربربرتروني: 5/11/2015جامعبربربربربربربربربربربربرة البربربربربربربربربربربربربردول العربيبربربربربربربربربربربربرة، البربربربربربربربربربربربردورة التاسبربربربربربربربربربربربرعة ، –الانسبربربربربربربربربربربربران، لجنبربربربربربربربربربربربرة حقبربربربربربربربربربربربروق الانسبربربربربربربربربربربربران 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx 
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حماية المستهلدك ي في قضايا الممارسات التجارية و اأومر الجزائ  

    سيار عزال ين                                              
أستاا مساع  بكلدية الحقوق                                                              

 جامعة أمحم  بوقرة بومرداس                                          

        
 الملدخص:

إجراء الأمر الجزائي الذي يقتضي  02-15استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم        
الفصل في القضايا الجزائية دون المرور بإجراءات الماكمة العادية، و يطبق الإجراء بتوافر شرو ه في 

حة المنسوبة للمتهم، و من الجنح التي  لها الإجراء تلك المتعلقة بمخالفات الممارسات التجارية و الجن
حماية المستهلك، غير أن هذا التطبيق تقيده استثناءات تتعلق بطبيعة العقوبة المقررة والمتهم و كذا 

لإجراء  الما أنه جوازي تقدم بالتكيي  القانوني للجنحة....إلخ، فاذا قررت الجهة القضائية إتباع هذا ا
النيابة العامة  لبااا الكتابية إلى القاضي الجنحي، و يفصل هذا الأخير بالبراءة أو بعقوبة الغرامة دون 
الحبس، و يصدر الأمر الجزائي بناء على الوقائع المنسوبة للمتهم و الثابتة في حقه على أساس المعاينة 

جاهية، و يكون للمتهم بعد تبليغه بمحتوى الأمر الجزائي حق المادية و التي لا تتطلب مناقشة و 
الاعتراض عليه ما يترتب عليه  اكمته وفقا لإجراءات الماكمة العادية، و يصبح أمرا نهائيا إذا فاته 
أجل الاعتراض و حينها ينفذ  بقا للقانون، و بتذليل الإشكاليات التي قد يثيرها التطبيق التدريجي 

أكثر أ يته، و تتجلى فعالية الإجراء في الفائدة العميمة التي تعود على جهاز القضاء  للإجراء تتضح
و كذا على الموا ن من خلال الفصل في القضايا بطرق لتصرة، كما يعد الأمر الجزائي آلية للمتابعة 

ة و حماية الجزائية من شانها التقليص من الضغط الذي تعرفه الماكم بشان قضايا الممارسات التجاري
 المستهلك و غيرها من الجنح بما يعكس استمرار إصلاح العدالة حمايةت للحقوق و الحريات.

 الكلدمات المفتاحية:  
 الأمر الجزائي، المناقشة الوجاهية، المتابعة الجزائية، جنح الممارسات التجارية، الماكمة العادية.

 
 مق مة 

يعيش في مجتمع تتعدد  أصبح الفرد ة التي تشهدها البلادظل التطورات الاجتماعية والاقتصادي في     
فيه الجرائم بمختل  أصنافها، ومن هذه الأصناف ود الجنح البسيطة قليلة الأ ية التي غالبا ما تقتصر 
فيها العقوبة على الغرامة المالية، ولقد أدى تكدس الكم الهائل من هذه القضايا في أدراج الماكم إلى 
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 –أن المصلحة  الجزائري فصل فيها وفقا لإجراءات الماكمة العادية، لذا رأى المشرعإ الة أمد ال
بموجب الأمر رقم  إجراء اأومر الجزائيتقضي استحداث  -مصلحة المجتمع أو مصلحة المتهم نفسه

 (01) المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. 15-02
نها الجنح المتعلقة بالممارسات التجارية والجنح المتعلقة يشمل تطبيق هذا الإجراء عدة جرائم م      

هذه الجرائم وغيرها يتم في جلسة علنية بموجب  حيث كان النظر في بماية المستهلك وقمع الغش،
حكم ينطق به القاضي الجنحي بعد تكلي  المتهم بالحضور وسماع أقواله ودفاعه وبعد تقد  النيابة 

قوبة، لكن ومع دخول إجراء الأمر الجزائي حيز التطبيق أصبح الفصل فيها العامة لطلبااا بشان الع
 يتم دون المرور بهذه الإجراءات إلا في بع  الحالات الاستثنائية.

ة تطبيقه والأ ية إن استحداث إجراء الأمر الجزائي هو ما دفعنا للبحث في حقيقته وكيفي      
ارية وحماية المستهلك كعينة  لها هذا الإجراء بهدف آخذين قضايا الممارسات التج المتوخاة منه

 الدراسة التطبيقية، كما نتطرق لوحكام المتعلقة به من حيث تبليغه وحق الاعتراض عليه.

الجهات القضائية بصدد فصلها في القضايا الجزائية  من  رفتطبيق هذا الإجراء  و قد يواجه      
تدعي بيانها وإبداء توصيات بشانها، لذا اراي  أن تكون بع  الإشكالات من الناحية العملية تس

والوقوف  قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلكمن خلال تتبع  اكمدراستي ميدانية أمام الم
إجراء الأمر  بين عند أهم النقاط التي تميز تطبيق الإجراء بشانها، ولن يتم ذلك إلا من خلال مقارنة

 .الماكمة العادية التي تفصل في النزاع بكم قضائيجراءات و إالجزائي 
  و الإشكالية التي نطرحها من خلال دراستنا هي:

 قضايا الممارسات التجارية وإلى من الناحية التطبيقية بالنرر  إجراء اأومر الجزائيما م ى فعالية 
 حماية المستهلدك؟

 سيين:نعاأ الموضوع في مبحثين رئي هذه الإشكاليةللإجابة على 
 مفهوم إجراء الأمر الجزائي. المبحث اأوول:
 تطبيق الإجراء في قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلك. المبحث الثاني:

 المبحث اأوول: مفهوم إجراء اأومر الجزائي.
ضي قيام القاضي الجنحي بالفصل في  يع القضايا الجزائية تإن القواعد الإجرائية التقليدية تق     

على اختلاف أصنافها وفقا لطرق الماكمة العادية، لكن وبعد استحداث إجراء الأمر الجزائي بناء 
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قانون الإجراءات على إحدى التوصيات التي قدمتها اللجنة الو نية لإصلاح العدالة والمجسدة بموجب 
ولتحديد  (02)يتم دون مرافعة مسبقة متى توافرت شروط معينة،  هاأصبح الفصل في الجزائية الجديد

مفهوم هذا الإجراء نتطرق إلى تعريفه وبيان خصائصه  المطلب الأول(، ثم نعرض إلى شروط تطبيق 
 الإجراء والاستثناءات المقيدة له  المطلب الثاني(.   
 المطلدب اأوول: تعريف اأومر الجزائي و خصائصه.

في القسم السادس مكرر، وأفرد له ورد إجراء الأمر الجزائي في الفصل المخصص للحكم في الجنح      
، فما تعري  هذا الإجراء وما هي قانون الإجراءات الجزائيةالمشرع مجموعة من المواد لتنظيمه بموجب 

 خصائصه 
 أولا: تعريف اأومر الجزائي.  

 إن المشرع الجزائري وكما عود  عليه في أغلب القوانين والتشريعات السابقة التي أصدرها فانه لا     
يقوم بتعري  المصطلحات حول مفهوم قانوني معين، إنما يبين الأحكام المتعلقة به تاركا التعري  إلى 
الفقه والاجتهاد القضائي، وهو حال الأمر الجزائي أيضا، ويمكن تعريفه كما يلي: بالأمر الجزائي هو 

  سلفا إلى القاضي من  رف ذلك الإجراء الذي بموجبه تحال بع  الجرائم المددة عقوبتها المقررة قانو 
  (03)النيابة العامة دون المرور على إجراءات التقاضي الوجاهية والعلنيةب. 

يلاحل أن المشرع قد تطرق لمصطلح الأمر الجزائي في الفصل الخاص بالحكم في مواد المخالفات      
ر من قانون الإجراءات مكر  392وتحديدا في القسم المتعلق بغرامة الصلح في المخالفات في المادة 

 . دراستناالجزائية، إلا أن شروط تطبيقه و آاره تختل  عن إجراء الأمر الجزائي موضوع 
 ثانيا: خصائص اأومر الجزائي.

على أنه: بيمكن أن تحال من  أولى من قانون الإجراءات الجزائية مكرر فقرة 380المادة  تنص     
فقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح  رف وكيل الجمهورية على  كمة الجنح و 

 المعاقب عليها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين....ب

 انطلاقا من هذا النص والتعري  أعلاه تتبين لنا أهم خصائص الأمر الجزائي وهي:     

تى توافرت شروط الأمر الجزائي إجراء يخضع في إصداره إلى السلطة التقديرية للقاضي م -1
، وعليه يجوز للقاضي استبعاد )يمكن(استعمال المشرع لمصطلح  في، ويتجلى ذلك طبيقهت

 .و السير في القضية وفقا لإجراءات الماكمة العادية تطبيق الإجراء في حالات استثنائية

الأمر الجزائي هو أمر قضائي لأنه يصدر من القاضي الجنحي المختص بعد الإ لاع على  -2
 تسليط العقوبة.إلى ات النيابة المكتوبة الرامية  لب
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يقتصر الأمر الجزائي بشان العقوبة التي ينطق بها على الغرامة المالية دون عقوبة الحبس، لأن  -3
 لعدم خطوراا. قطجراء يطبق على الجنح البسيطة فهذا الإ

ور على يصدر الأمر الجزائي بعد إ لاع القاضي الجنحي على  ضر الضبطية دون المر  -4
 إجراءات التقاضي الوجاهية والعلنية. 

 المطلدب الثاني: شروط تطبيق إجراء اأومر الجزائي واستثناءاته.
إن تطبيق إجراء الأمر الجزائي المستحدث يستوجب مجموعة من الشروط تتعلق إ الا بالتكيي       

ما تتعلق أساسا بطبيعة العقوبة القانوني للوقائع المنسوبة للمتهم ومدى خطوراا وهوية هذا الأخير، ك
المقررة قانو  لمختل  الجنح بموجب القوانين العقابية الخاصة بها،  أولا( غير أن تطبيق هذا الإجراء 

 تقيده بع  الاستثناءات وحينها يفصل في القضية وفقا لإجراءات الماكمة العادية  انيا(.
 أولا: شروط تطبيق إجراء اأومر الجزائي.

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يشترط لتطبيق إجراء الأمر الجزائي ما  380ا للمادة  بق     
 يلي:

يجب أن تكون العقوبة المقررة قانو  للجنحة هو الغرامة و/أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن  -1
بية تفوق سنتين، وبمفهوم المخالفة فان الجنح التي تكون عقوبتها المقررة قانو  في القوانين العقا

سنتين حبسا لا يطبق بشانها هذا الإجراء في أي حال من الأحوال، أما الغرامة فانه مهما 
 بلغ  قيمتها حدا معينا فان إجراء الأمر الجزائي يطبق.

يجب أن تكون هوية مرتكبها معلومة، والمقصود بالهوية هي الهوية الكاملة والمثبتة من خلال  -2
ها بالمضر المرر بشان الجنحة، لأن مناط اشتراط الهوية الكاملة شهادة الميلاد التي يجب إرفاق

هو أن العقوبة المكوم بها في الأمر الجزائي سوف تدرج في صحيفة السوابق القضائية للمعب 
 إذا توافر حد العقوبة المشترط قانو  للقيد.

المادية وليس من  يجب أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم ابتة وبسيطة على أساس معاينتها -3
شانها أن تثير مناقشة وجاهية، ويكون ذلك في الجرائم التي تكون فيها النيابة العامة ضد 
المتهم، أي يكون  رفها شخصا واحدا دون ضحايا، وتعتبر من قبل الجرائم المتلبس بها وهي 

لاح أبي  الجرائم التي يسهل معاينتها غالبا مثل: قضايا حيازة واستهلال المخدرات، حمل س
بدون مبرر شرعي، جنح قانون المرور، الجنح المتعلقة بالممارسات التجارية غير النزيهة 
والمنافسة وتلك المتعلقة بمخالفة قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وستكون هذه الأخيرة 

  ل دراستنا العملية بشان تطبيق إجراء الأمر الجزائي عليها في المبحث الثاني.

الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة أن تكون  -4
القضائية بالمل  من بين المعايير في هذا التقدير هو وجوب إرفاق صحيفة السوابق  و ،فقط
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هذه  و تعدجراء الأمر الجزائي، لإ وفقا الجنحي للفصل في القضية إلى القاضي تهقبل إحال
 (04)لوائق التي يستعين بها القاضي في تقدير العقوبة المكوم بها. من أهم ا الوثيقة

 ثانيا: الاستثناءات الواردة علدى تطبيق إجراء اأومر الجزائي.

من قانون الإجراءات الجزائية لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي استثناءا  1مكرر 380وفقا للمادة      
 في الحالات التالية:

 18، وهو استثناء منطقي لأن الجنح التي يرتكبها الأحداث غير البالغين إذا كان المتهم حدات  -1
مؤخرا بموجب القانون  الجزائري سنة كاملة تخضع لإجراءات خاصة، وهذا ما استحدثه المشرع

ولأن التدابير والعقوبات التي سوف تتخذ ضد  (05)المتعلق بماية الطفل،  12-15رقم 
 . المجرم كذا ظروف ارتكاب الفعلالأحداث تختل  باختلاف السن و 

إذا اقترن  الجنحة بجنحة أو لالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،  -2
ومعناه ارتكاب الشخص لفعل مجرم آخر أو عدة أفعال تتجاوز عقوبتها المقررة الحد الأقصى 

ئية وهو الحبس لمدة تزيد عن مكرر من قانون الإجراءات الجزا 380المنصوص عليه في المادة 
السنتين، أو إذا كان الفعل المقترن بالجنحة التي تخضع لإجراء الأمر الجزائي من الأفعال 

 (06)المصنفة ضمن الجرائم المعقدة أو الخطيرة. 

إذا كان  ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة، وهذا الاستثناء قد سبق الإشارة إليه لما تطرقنا  -3
إجراء الأمر الجزائي بمفهوم المخالفة، ويعتبر هذا الاستثناء منطقي يرجع إلى إلى شروط تطبيق 

خصوصية الأمر الجزائي الذي يقتضي وجود  رف واحد وهو مرتكب الجنحة، هذا من جهة 
 ومن جهة أخرى فان  بيعة هذا الإجراء لا تقتضي الوجاهية وعلنية الجلسات.

مر الجزائي لا تتخذ إلا إذا كان  المتابعة القضائية ضد و عدر الملاحظة إلى أن إجراءات الأ     
شخص واحد ويستثنى من ذلك المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي و المعنوي من أجل 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 7مكرر 380نفس الوقائع  بقا للمادة 

 جارية وحماية المستهلدك. المبحث الثاني: تطبيق إجراء اأومر الجزائي في قضايا الممارسات الت

كان  الجهات القضائية تنظر في الجنح التي  ررها أعوان مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش       
يتعين على الممثل القانوني المكل  بمتابعة هذه  إذفي جلسة علنية وفقا لإجراءات الماكمة العادية، 
مهورية والنيابة العامة، وذلك قصد معرفة تواريس القضايا أن يكون باتصال دائم بمصالح وكلاء الج

لتجارة بعد تكليفه بالحضور، ولوكيل الجمهورية سلطة المكلفة باديرية المالجلسات المخصصة لها وتمثيل 
اتخاذ ما يراه مناسبا سواء من خلال الشروع في المتابعة القضائية أو حفل المل ، لكن حاليا أصبح 
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بموجب إجراء الأمر الجزائي لتوافر شروط تطبيقه، وللوقوف على حقيقة  الفصل في هذه القضايا يتم
هذا الإجراء فضلنا دراسته دراسة عملية بالنظر إلى كيفية تطبيقه على قضايا الممارسات التجارية 
وحماية المستهلك  المطلب الأول(، ومقارنته مع الحكم القضائي والإجراءات التي كان معمولا بها 

 القضايا  المطلب الثاني(.   للنظر في نفس

 المطلدب اأوول: إجراءات اأومر الجزائي في قضايا الممارسات التجارية وحماية المستهلدك.

يتلقى وكيل الجمهورية المختص إقليميا  اضر المعاينة المادية المثبتة للمخالفات المتعلقة      
المدير الولائي المكل  بالتجارة، ويقرر ما بالممارسات التجارية وتلك المتعلقة بالنوعية وقمع الغش من 

 (07)يتخذه بشانها إما بفظها أو إحالتها إلى  كمة الجنح للفصل فيها قضائيا. 

وتبدأ إجراءات الأمر الجزائي إذا ما قرر وكيل الجمهورية إتباعها ما دام أن هذا الإجراء جوازي،      
د وتقد  النيابة العامة لطلبااا المكتوبة مرور بإصدار فتكون البداية إذن بتلقي الماضر بمصلحة البري

الأمر الجزائي من القاضي الجنحي وصولا إلى مرحلة تبليغه، وتمكين النيابة أو المتهم من الحق في 
 الاعتراض عليه، وفيما يلي نتعرض إلى لتل  هذه المراحل:

 المكتوبة. ادضر وتق يم النيابة لطلدباتها أولا: تسجيل

تتلقى مصلحة البريد على مستوى المكمة المختصة إقليما الماضر المررة من  رف أعوان الرقابة      
التابعة لمصالح المديرية المكلفة التجارة و المرسلة من  رف مصلحة المنازعات والشؤون القانونية، وتتعلق 

يفات، عدم الفوترة، لالفات الممارسات التجارية على الأخص ب: عدم الإعلام بالأسعار والتعر 
ممارسة نشاط عاري خارج موضوع السجل التجاري....الخ، أما عن لالفات النوعية وقمع الغش 
فنذكر: عدم احترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمستخدمين، عدم احترام إلزامية الرقابة المطابقة 

 .الخ.المسبقة للمنتوج، عدم احترام إلزامية سلامة المنتوج،....

تقوم مصلحة البريد بعد تلقيها للمحاضر بالتاشير عليها بالوصول و تسجيلها في التطبيقة أي      
في سجل البريد العام  نظام تسيير الملفات القضائية الإلكتروني(، و يتضمن هذا السجل المعلومات 

لسلي، موضوع المخالفة، الجهة التالية: رقم المراسلة و تاريخها، تاريس ورود المضر وتسجيله، الرقم التس
المرسلة للمحضر، كما تتضمن أيضا المعلومات المتعلقة بالأ راف  الاسم، اللقب، العنوان....( 
خاصة و أن من شروط تطبيق إجراء الأمر الجزائي الهوية الكاملة للمخال ، كما تتضمن أيضا الجهة 

صلحة الجنح   الأوامر الجزائية( قصد التي يرسل إليها المضر بعد تسجيله وهي بطبيعة الحال م
 الإواز. 
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إذا ما قرر وكيل الجمهورية إتباع إجراءات الأمر الجزائي ،صوصها ما دام أن هذا الإجراء جوازي      
فانه يقوم بإنشاء مل  خاص للمتابعة القضائية في قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلك مرفقا 

ل تطبيق العقوبة إلى قاضي قسم الجنح و تكون  لباته مؤرخة و موقعة من بالتماساته المكتوبة حو 
  طلدبات النيابة في استص ار أمر جزائي. رفه، و تسمى ب: 

 إر ار اأومر الجزائي من القاضي المختص.: ثانيا

من قانون الإجراءات الجزائية يقوم القاضي الجنحي  2مكرر 280 بقا للفقرة الثانية من المادة      
بعد دراسة ملفات لالفات الممارسات التجارية و حماية المستهلك بإصدار الأمر الجزائي بشانها 
يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة، و يتم ذلك دون انعقاد جلسة علنية و بدون مرافعات، و بالتالي 

عبء التنقل إلى  بدون وجاهية، لأن إجراء الأمر الجزائي أسس لهذه الغاية و المتمثلة في التخفي  من
الماكم و كذا التقليص من حجم الملفات التي تعُاأ في إ ار الماكمة العادية بأحكام غرامة دون 
الحبس، خاصة و أن مع اتساع الفضاءات التجارية و اعاه الدولة نحو شرعنة التجارة الموازية و إدخالها 

وامل من شانها الزيادة في عدد  اضر في إ ار القانون و بالتالي خضوعها للرقابة، و هي كلها ع
 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية و حماية المستهلك.

و  بقا للفقرة الثالثة من نفس المادة إذا رأى القاضي الجنحي أن الشروط المنصوص عليها قانون      
تابعة غير المعب بالإجراء لومر الجزائي غير متوفرة بشان بع  أنواع هذه المخالفات فانه يعيد مل  الم

للنيابة العامة كي تتخذ ما تراه مناسبا، و في الواقع و من خلال دراستنا الميدانية في إحدى الماكم و 
جد  أن القاضي يستبعد تطبيق الأمر الجزائي بشان لالفة عدم الفوترة لأنها تتضمن عقوبة تكميلية 

ن المخالفات يتم جدولته مباشرة للفصل فيه في جلسة تتمثل في المصادرة، و عليه فان هذا النوع م
 علنية وفقا لإجراءات الماكمة العادية.

تدون في الأمر الجزائي الذي يصدره القاضي الجنحي بشكل عام بيا ت جوهرية نص  عليها      
ع و تتمثل في: هوية المتهم الكاملة و عنوانه، تاريس و مكان ارتكاب الوقائ 3مكرر 380المادة 

المنسوبة له و تكييفها القانوني، و العقوبة المكوم بها، مع وجوب تسبيب الأمر لأن هذا الأخير يأخذ 
 ( 02حكم الحكم القضائي العادي.  الملحق رقم 

 تبلديغ اأومر الجزائي و حق الاعتاق علديه.: ثالثا
بالمكمة بتسليم التبليم بعد إصدار القاضي الجنحي لومر الجزائي تقوم مصلحة تنفيذ العقوبات      

إما إلى رئيس فرقة الدرل الو ب أو  افل الشر ة و الذي يتولى تبليم المتهم شخصيا بمحتوى الأمر 
(، و على النيابة أن تكون على إ لاع 03مع إعلان التسليم المثب  لعملية التبليم  الملحق رقم 
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تسجيل اعتراضها إذا رغب  في ذلك أو أن أيام ل 10بالأمر الجزائي فور صدوره، حيث يكون لها مدة 
 تقوم بتنفيذه في الحالة العكسية وفقا لإجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

يتضمن تبليم الأمر الجزائي إلى المتهم إخطار هذا الأخير بأن له أجل شهر واحد ابتداء من      
ية، و أنه إذا فاته هذا الأجل يسقط التبليم للاعتراض الذي يترتب عليه  اكمته وفقا للإجراءات العاد

 حقه في الاعتراض و يصبح الأمر نهائيا و ينفذ  بقا للقانون.
و في حالة اعتراض المتهم فان أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريس الجلسة و يثب  ذلك في  ضر، و      

، أما في حالة (04يمكن للمتهم حينئذ الحصول على شهادة الاعتراض على أمر جزائي  الملحق رقم 
 380عدم اعتراض المتهم فان الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية  بقا للمادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 4مكرر
من قانون الإجراءات الجزائية فان الاعتراض على الأمر الجزائي من  5مكرر 380وفقا للمادة      

له يفقد أثره القانوني، ليصبح عرض القضية بالأشكال العادية في جلسة جانب النيابة أو المتهم يجع
علنية أمرا إلزاميا و ينظر فيه قسم الجنح من جديد بكم يصبح في هذه الحالة نهائيا غير قابل للطعن 
فيه باستثناء الأحكام القضائية التي تكون عقوبتها سالبة للحرية مهما كان  مداا أو غرامة تفوق 

 دج بالنسبة للشخص المعنوي. 100.000دج بالنسبة للشخص الطبيعي و  20.000
من قانون الإجراءات الجزائية يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن  6مكرر 380و  بقا للمادة      

اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، و في هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي الصادر أثره القانوني أي قوته 
 و يصبح غير قابل لأي  ريق من  رق الطعن. التنفيذية،

إذا أصبح الأمر الجزائي نهائيا سواء بفوات أجل الاعتراض عليه أو بالتنازل عن الاعتراض بعد      
تسجيله فانه يتعين على مصلحة تنفيذ العقوبات باستخراج ملخص أمر نهائي معد لمصلحة الضرائب 

ات المتعلقة بالأمر الجزائي و تبليغه، كما يتضمن  بيعة الجريمة يتضمن الحالة المدنية للمتهم، و المعلوم
(، و يرفق هذا 05المرتكبة و العقوبة المتمثلة في الغرامة الأصلية و المصاي  القضائية  الملحق رقم 

لصحيفة السوابق القضائية، و ترسل الوائق إلى مصلحة الضرائب الرئيسية  1الملخص بالبطاقة رقم 
 تحصيل الغرامات و العقوبات المالية. بالولاية قصد

المقارنة بين أمر جزائي و حكم قضائي رادرين في قضايا الممارسات التجارية و : الثانيالمطلدب 
 حماية المستهلدك.

حتى تتضح أكثر أوجه الشبه و الاختلاف بين الأمر الجزائي و الحكم القضائي الصادرين بشان      
ارنة بينهما في ميادين الممارسات التجارية و حماية المستهلك، و من ذات الأفعال اراينا إجراء مق

خلال دراستنا التطبيقية استوقفنا التمييز بين الإجراءين أ لناها في نقاط تتعلق بالشكل أو الصيغة 
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التي يصدر فيها الأمر الجزائي و الحكم القضائي  أولا(، ثم المقارنة من حيث كيفية صدور ا و الطعن 
 ا  انيا(، لننتقل في الأخير إلى المقارنة من حيث موقع الطرف المدني في النزاع  الثا(.فيهم

 أولا: المقارنة من حيث الشكل. 

رغم أن الأمر الجزائي يأخذ حكم الحكم القضائي إلا أن ذلك لا ينفي وجود اختلافات بينهما      
 ر إلى  بيعة كل إجراء. من حيث الشكل أو الصيغة التي يصدر فيها كل منهما بالنظ

 أوجه الشبه: -1

الحكم القضائي باسم الشعب الجزائري و تح  صيغة بالجمهورية  يصدر كل من الأمر الجزائي و-
 الجزائرية الديمقرا ية الشعبيةب.

يتضمن كل منهما القسم بقسم الجنحب و المكمة المصدرة لهما و المجلس القضائي التابعة له، و كذا -
 و رقم الفهرس، و تاريس صدور كل منهما، و  بيعة الجرم. رقم القضية

 يمضي على الأمر الجزائي و الحكم القضائي رئيس  كمة الجنح و أمين الضبط.-
 أوجه الاختلاف: -2
 لحكمل.، أما الحكم القضائي فبعبارة لأمر جزائيليتوسط الأمر الجزائي إلى الأعلى عبارة -
اسم قاضي الجنح الذي أصدره، و اسم أمين الضبط المساعد له، دون  يبدأ الأمر الجزائي بتاريخه، و-

أن يظهر وكيل الجمهورية في التشكيلة القضائية إنما يظهر كطرف، في حين يبدأ الحكم القضائي 
بعبارة: بالجلسة المنعقدة بالمكمة بتاريس....و برئاسة قاضي الجنح و بمساعدة أمين الضبط و بضور 

 وكيل الجمهورية.
يظهر في الأمر الجزائي  رفان  ا: النيابة ضد المتهم، أما بالنسبة للحكم القضائي الصادر في جلسة -

علنية فيتضمن ثلاث أ راف هم: وكيل الجمهورية مدعيا باسم الحق العام، الطرف المدني المتمثل في 
 من جهة أخرى. قضايا الحال بالممثل القانوني للمديرية المكلفة بالتجارة من جهة، ضد المتهم

لا يتضمن الأمر الجزائي بيان لوقائع الدعوى على خلاف الحكم القضائي الذي يظهر فيه حيثيات -
 الأفعال المنسوبة للمتهم.

أن الأفعال المرتكبة من  رف المتهم ابتة في حقه على أساس  لوعلديهليبين الأمر الجزائي تح  عبارة -
لوعلديه فإن الوجاهية، أما الحكم القضائي فيبين تح  عبارة  المعاينة المادية و لا تتطلب المناقشة

أن الوقائع المنسوبة للمتهم ابتة في حقه على أساس التلبس من قبل الضبطية و في قضايا  ادكمةل
 الحال أعوان الرقابة.

ة فقط دون ينتهي الأمر الجزائي بعبارة بنأمرب بإدانة المتهم بالجنحة المنسوبة إليه و معاقبته بالغرام-
الحبس، أما بالنسبة للحكم القضائي فيندرج تح  عبارة بولهذه الأسبابب حكم  المكمة حال 

 فصلها في قضايا الجنح بإدانة المتهم بالغرامة و قد تضي  إلى ذلك الحبس.
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 كيفية ر ورهما و الطعن فيهما.  : المقارنة من حيثثانيا
من حيث الكيفية المتبعة في إصدار كل منهما، و كذا يختل  الأمر الجزائي عن الحكم القضائي      

 من حيث  رق الطعن الممنوحة للمتهم في الحالتين.
 :من حيث كيفية إر ار كل منهما -1

يصدر الأمر الجزائي في قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلك من القاضي الجنحي بعد تقد  -
امية إلى تسليط العقوبة على المتهم، و لا يستدعي إصداره انعقاد النيابة العامة لطلبااا المكتوبة و الر 

جلسة  اكمة و لا تكلي  المتهم بالحضور، كما لا يمكن استعانة هذا الأخير بمحامي، و لا يعلم 
بالأمر الجزائي الصادر ضده إلا بعد تبليغه به، و في هذا الشان لا مجال للحديث عن الحضورية أو 

د جلسة أساسا، أما الحكم القضائي في هذه القضايا فانه يصدر في جلسة علنية الغيابية لعدم وجو 
وجاهيا بعد تكلي  المتهم بالحضور عن  ريق المضر القضائي، و سماع أقواله في حال حضوره و 
تحضير دفاعه إذا رغب في الاستعانة بمحامي للمرافعة في حقه و الدفاع عنه، و يمكن للقاضي حينها 

كم في الجلسة مباشرة، أو وضع القضية في للنظر أو اجيلها سواء لعدم حضور المتهم أو النطق بالح
 بطلب من دفاعه.

يصدر الأمر الجزائي في هذه القضايا بعد الإ لاع على  لبات النيابة و على المضر المرر ضد -
الغرامة المالية فقط دون  المتهم من  رف أعوان الرقابة، فاذا ثبت  التهمة المنسوبة للمتهم يدان بعقوبة

الحبس مع تحميله بالمصاري  القضائية و تحديد مدة الإكراه البدني بأقصاها، أما بالنسبة للحكم 
القضائي فيصدر بعد إحالة المتهم على  كمة الجنح بموجب إجراء الاستدعاء المباشر مع بيان ما 

تتحدد  بيعة الحكم ما إذا كان يثب  حضور المتهم أو تخلفه عن الجلسة، و على هذا الأساس 
 حضوريا أم غيابيا، وعلى إثرها يتحدد  ريق الطعن في الحكم إذا رغب المتهم في ذلك.

 :من حيث طرق الطعن المتبعة في كل منهما -2

بعد صدور الأمر الجزائي و تبليغه للمتهم على النحو السابق بيانه يكون لهذا الأخير أجل شهر - 
عليه بالتقدم شخصيا إلى مصلحة الطعون، فاذا قام بهذا الاعتراض في أجاله  واحد لتسجيل اعتراضه

القانونية  دد له تاريس الجلسة للنظر في اعتراضه، وحينها يعاد جدولة المل  من جديد للفصل في 
القضية وفقا لإجراءات الماكمة العادية، و يصدر حكم قضائي نهائي بشانها إلا ما استثنته المادة 

كما بيناه سابقا، أما إذا رف  المتهم تسجيل اعتراضه على الأمر الجزائي الصادر ضده   5كرر م 380
 ففي هذه الحالة يصبح أمر نهائي و يتم تنفيذه وفقا للكيفية المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية.

ستهلك بعد النطق بالحكم القضائي في جلسة الجنح بشان قضايا الممارسات التجارية و حماية الم-
أيام من تاريخه، و بالاستئناف إذا كان  10 ق للمتهم الطعن فيه بالمعارضة إذا كان غيابيا خلال 

 حضوريا، كما قد يصل إلى الطعن بالنق .
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 موقع الطرف الم ني في النزاع. : المقارنة من حيثثالثا

تجارة  رفا مدنيا في في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يجعل من مصالح المديرية المكلفة بال     
قضاياها فان ذلك فتح مجال الاختلاف بين الجهات القضائية حول موقع هذه المصالح في النزاع، و 
في الواقع هنال من يرون أنها ليس   رفا في القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يقومون بمعاينتها في إ ار 

الضبطية القضائية تح  سلطة وكيل الجمهورية، و القيام بمهامهم، بل هم أعوان قضائيين يقومون بمهام 
بالتالي فان حضور الممثل القانوني المكل  بمتابعة الملفات المتعلقة بالممارسات التجارية و حماية 
 المستهلك لجلسات الماكمة يكون بغرض تقد  توضيحات تقنية بطلب من القاضي أو النيابة العامة.

مدير المكل  بالتجارة لف  انتباه وكيل الجمهورية أو النائب العام إلى و وفقا لهذا الرأي يمكن لل     
عدم تناسب الأحكام الصادرة مع العقوبات المنصوص عليها قانو  ،صوص المخالفات المرفوعة من 

  رف أعوان الرقابة لحثه على الطعن فيها.

ايا الممارسات التجارية و قمع و هنال رأي آخر يعتبر مصالح حماية المستهلك  رفا مدنيا في قض     
الغش، و هذا الرأي يتيح للممثل القانوني من معرفة و تتبع القضايا المطروحة على مستوى الجهات 
القضائية في هذه الميادين، و عمليا هنال من الماكم من اعتبرت مصالح حماية المستهلك  رفا مدنيا 

عادية، حيث تقوم بتكلي  ممثلها القانوني لحضور حال فصلها في القضايا وفقا لإجراءات الماكمة ال
جلسة الماكمة و تمكنه من إبداء  لباته قبل الفصل في النزاع، لكن و بدخول إجراء الأمر الجزائي 
حيز التطبيق و استبعاد النظر في هذه القضايا في جلسة علنية فانه م يعد للمثل القانوني دور إلا في 

كمة أن الفصل في هذه القضايا يتم بموجب الاستدعاء المباشر كما هو الحالات التي ترى فيها الم
الحالات المستثناة من تطبيق هذا الإجراء، ويبقى للطرف بالنسبة لمخالفات عدم الفوترة، و الشان 

 المدني الحق في حضور جلسات النظر في اعتراضات المتهم أو النيابة على الأوامر الجزائية.

 خاتمة

إجراء الأمر الجزائي بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجديد قد أسس لركية استحداث  إن        
جديدة ،صوص الفصل في الجنح البسيطة التي لا تستدعي مناقشة وجاهية أي المرور بإجراءات 
 الماكمة العادية، و كما هو معلوم فان أي تعديل يطرأ وبالأخص إذا تعلق بالمادة الإجرائية لن تتضح
فعاليته إلا بالتطبيق التدريجي له، لذا فضلنا من خلال هذه الدراسة التعرض إلى هذا الإجراء نظريا و 
عمليا قصد الوقوف عند أهم الإشكالات التي لمسناها بصدد تطبيقه، و بما أن قضايا الممارسات 

المقارنة بين  التجارية و حماية المستهلك قد  لها الإجراء لتوافر شروط تطبيقه فقد ركزت على
 إجراءات الماكمة العادية التي تخرج بكم قضائي و بين إجراء الأمر الجزائي.
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إن فعالية إجراء الأمر الجزائي تتوق  على ما يبرره سواء من الناحية النظرية أو العملية متى اعتمد      
شكالات العملية و  بق بالشكل السليم، و لاشك أن حداثة هذا الإجراء يؤدي إلى ظهور بع  الإ

و التي سوف تزول بالتطبيق التدريجي له، و  الما أن هذا الإجراء جوازي بالنسبة للقاضي الجنحي 
 فقد وجدت عمليا بع  الاختلافات بشان تطبيقه من جهة قضائية لأخرى.

قد يواجه القاضي الجنحي حال فصله في قضايا الممارسات التجارية و حماية المستهلك بموجب      
جراء الأمر الجزائي صعوبات من الناحية التقنية، و يستدعي ذلك توضيح من الممثل القانوني للإدارة إ

المكلفة بالتجارة الذي كان يكل  بالحضور لجلسة الماكمة بصفته  رفا مدنيا، و إن تقد  الملومات 
كن بموجب إجراء التقنية يقتضي سماع باقي الأ راف في جلسة علنية، وهذا يعد إشكالا حيث لا يم

 الأمر الجزائي استماع القاضي لهذه التوضيحات خاصة ما تعلق بمخالفات النوعية و قمع الغش .

إن تطبيق إجراء الأمر الجزائي في قضايا الممارسات التجارية ليس تطبيقا مطلقا، لأننا وجد       
جراء، و من هذا المنظور بع  الجهات القضائية تستبعد جنح عدم الفوترة من مجال تطبيق هذا الإ

يمكن القول أن استحداث الإجراء م يؤثر على بقاء إجراءات الماكمة العادية حتى و لو كان في ذات 
نوع القضايا، و من جهة أخرى فهنال من يرى أن إجراء الأمر الجزائي من شانه تقليل فرص الطعن 

رجة الطعن بالنق  على مستوى فيه على خلاف الطعن في الحكم القضائي التي قد تصل إلى د
 المكمة العليا.

إن كل ما يعتري هذا الإجراء من إشكالات يمكن عاوزها من خلال التطبيق السليم له، و أن      
الاختلافات التي لمسناها بشان تطبيقه بين بع  الجهات القضائية لهو بالصحي قصد توحيد العمل 

تطبيقه، و رغم أن هذه الاختلافات تتمحور بالأخص  به على وجه يذلل الصعوبات التي قد تصادف
حول التكيي  القانوني للجنح الذي يسمح بتحديد الإجراء المتبع للفصل فيها إلا أن الهدف التي 
يصبو إليه هذا الإجراء يبقى مشتركا، إذ يعد آلية جديدة للمتابعة الجزائية من شانه التقليص من 

عود بالفائدة العميمة على جهاز العدالة و كذا على الموا ن  المتهم( الضغط الذي تعرفه الماكم، كما ي
من خلال الفصل في القضايا بطرق لتصرة، و أن التخفي  على المتقاضين يعكس استمرار إصلاح 

 العدالة حمايةت للحقوق و الحريات.      

 :قائمة المراجع

المؤر   155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015يوليو سنة  23فق الموا 1436شوال عام  7المؤر  في  02-15الأمر رقم  (:01)
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد  لمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةوا 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18في 
40.) 
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، المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، وزارة ، مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو02-15مذكرة ،صوص الأمر رقم  (:02)
 .03، 02العدل للجمهورية الجزائرية الديمقرا ية الشعبية، ص 

المثول الفوري، الأمر –موساوي خالد، وكيل  هورية مساعد،  اضرة بعنوان بمستجدات قانون الإجراءات الجزائية  (:04(،)03)
ء بومرداس، وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقرا ية الشعبية، السنة القضائية ب،  كمة بودواو، مجلس قضا-الجزائي
 .05،06، ص 2015/2016

 ، يتعلق بماية الطفل.2015يوليو سنة  15الموافق ل  1436رمضان عام  28المؤر  في  12-15القانون رقم  (:05)

 .06موساوي خالد، المرجع السابق، ص  (:06)

  كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الرويبة  مد الشري (:07)
 .130، ص 2010الجزائر، 
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 .خنشلدة غرورل عباس جامعة                                                            

 
 :ملدخص

الأصل أن الرضاء في العقد الطبي يصدر من المري  نفسه وعليه فالطبيب يلتزم باحترام إرادة     
المري  نفسه، ويلتزم بتبصره بمخا ر العمل الطبي، إلاا أنه يمكن أن يكون المري  عد  الأهلية ومن  

ممثل قانوني  ل  له في ابرام التصرفات ثم غير قادر على التعبير عن إرادته، وهو ما يستلزم وجود 
 القانونية الذي يمثل العقد الطبي واحد منها.

معتوها لا يعتد القانون  وهذا الوضع يتحقق عندما يكون المري  صغيرا غير مميز، أو مجنو  أو    
 بإرادته. ولكن يلاحل أنه في حالات عديدة يكون التدخل على قاصر، ولكنه مميز وله درجة من
الوعي والادرال لما يعانيه من مرض، ودرجة خطورته. ولذلك فان حلول ارادة الممثل القانوني  ل ارادة 
المري  تدفعنا للتساكل حول حدود هذه النيابة، فهل هي مطلقة، بيث يعتد بإرادة النائب وحده  أم 

 يجب احترام ارادة الصغير أيضا .
ضروري أو استعجالي من  رف الطبيب، ولكنه يلقى وهنال بع  الحالات تستدعي تدخل  بي     

هذا الأخير تعارض من  رف الممثل القانوني، فما هو الحل في هذه الحالة  فهل يتصرف الطبيب 
 بنفسه  أم يجب أن يلجا لجهة معينة ادارية أو قضائية للحصول على اذن بالتدخل 

Résumé: Le principe de base est que la satisfaction dans le contrat 

médical délivré par le patient lui-même et le médecin est engagée à 

respecter propre volonté du patient, et est déterminé les dangers du 

travail médical, mais il peut être patient inapte et est incapable 

d'exprimer sa volonté, qui nécessite la présence d'un représentant légal 

résoudre Il a été remplacé à la conclusion d'actes juridiques qui 

représente le contrat médical et l'un d'entre eux. Cette situation est 

atteint lorsque le patient est faible. Mais notez que dans de nombreux 

cas l'intervention d'un mineur, mais il est particulière et possède un 

degré de prise de conscience et la compréhension de la souffrance de la 

maladie, et le degré de gravité. Par conséquent, le représentant légal 

remplacera la volonté du patient nous amène à interroger sur les limites 

de cette poursuite Solutions, il est un absolu, de sorte que la volonté du 
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rperrporp significative seul? Ou devrait respecter la volonté de la petite 

aussi? Il ya quelques situations appeler en cas d'urgence ou d'une 

intervention médicale nécessaire par un médecin, mais il jeté ce dernier 

opposée au représentant légal de la partie, ce qui est la solution dans ce 

cas? Est ce que le médecin lui-même agit? Ou il doit recourir à certaine 

main administrative ou judiciaire pour obtenir la permission d'intervenir 

 العق  الطبي الكلدمات المفتاحية: الرضا، القارر،
 المق مة:

من المباد  المتفق عليها أنا الإرادة هي أساس التصرفات القانونية بصفة عامة، والإرادة 
المشتركة هي أساس العقد، أو ما يعبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة، فالتعبير عن الإرادة عن  ريق الإيجاب 

منه  رفا في العقد أو في التصرف القانوني، هذه القاعدة تطبق في مجال  أو القبول يجعل من صدرت
التصرفات المالية وتطبق أيضا في خصوص التصرفات القانونية المتعلقة بجسم الإنسان، هذه التصرفات 
تتمثل في العقد الطبي الذي ينعقد من حيث الأصل بإرادة كل من الطبيب والمري  اللذان تنصرف 

 هذا العقد.إليهما آار 
إن المبدأ العام في ترتيب الأثر القانوني للتعبير عن الإرادة في حق من صدر منه هذا التعبير، 
لا ينفي وجود فروض يجوز فيها بمقتضى القانون أو الاتفاق، أن يصدر التعبير عن الإرادة من شخص 

ت إدارة أموال القصر ويرتب أثره في مال شخص آخر. نتيجة لضرورات اقتصادية واجتماعية، فضرورا
وعديمي الأهلية، والرغبة في عدم ترل هذه الأموال نهبا لكل  امع أمل  إقامة نظام للولاية على المال 

 ل إرادة القاصر أو المجور  -هو بسب الأحوال الولي أو الوصي أو القيم –تحل فيه إرادة شخص 
 في مال شخص آخر. عليه، بيث يصدر التعبير عن الإرادة من شخص وينتج أثره

وإذا كان القانون قد أقر هذا الخروج على المبدأ في مجال التصرفات المالية، فهل يمكن اقراره في     
 مجال التصرفات الواردة على جسم الإنسان .

فالأصل أن الطبيب يلتزم باحترام إرادة المري  نفسه، ويلتزم بتبصره بمخا ر العمل الطبي، وكذلك     
ول على رضاء مباشر من  رف المري ، إلاا أنه يمكن أن يكون المري  عد  الأهلية ومن  يتعين الحص

ثم غير قادر على التعبير عن إرادته، وهو ما يلتزم وجود ممثل قانوني  ل  له في ابرام التصرفات 
 القانونية الذي يمثل العقد الطبي واحد منها.

يرا غير مميز، أو مجنو  أومعتوها لا يعتد القانون وهذا الوضع يتحقق عندما يكون المري  صغ    
بإرادته. ولكن يلاحل أنه في حالات عديدة يكون التدخل على قاصر، ولكنه مميز وله درجة من 
الوعي والادرال لما يعانيه من مرض، ودرجة خطورته. ولذلك فان حلول ارادة الممثل القانوني  ل ارادة 
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ود هذه النيابة، فهل هي مطلقة، بيث يعتد بإرادة النائب وحده  أم المري  تدفعنا للتساكل حول حد
 يجب احترام ارادة الصغير أيضا .

وهنال بع  الحالات تستدعي تدخل  بي ضروري أو استعجالي من  رف الطبيب، ولكنه يلقى     
طبيب هذا الأخير تعارض من  رف الممثل القانوني، فما هو الحل في هذه الحالة  فهل يتصرف ال

 بنفسه  أم يجب أن يلجا لجهة معينة ادارية أو قضائية للحصول على اذن بالتدخل 
 هذه الفرضيات وغيرها تدفعنا للبحث في هذا الموضوع من خلال  رح عدة أسئلة أ ها:

 ما هو دور الأقارب في الرضاء بالأعمال الطبية على المري  القاصر .
 لاية على المال، أم الولاية عن النفس .هل الرضاء عن القاصر يدخل في نطاق الو 

هل يمكن أن نضع سنا  ددة لوهلية في مجال الرضا بالتدخلات الطبية  خاصة وأن درجة الفهم 
 والادرال تختل  من شخص لإخر .

هل الطبيب ملزم بالحصول على موافقة من ينوب عن الصغير وحده  أم يجب احترام ارادة الصغير 
 أيضا .

 في حالة تعارض ارادة الطبيب مع ارادة الأقارب . وما هو الحال
وسنحاول الاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا البحث، من خلال التطرق أولا لدور الأقارب في  

الرضاء بالأعمال الطبية عن المري  القاصر  المبحث الأول( في القانون الفرنسي والجزائري والمصري، 
 ارب المري   المبحث الثاني(، ومدى احترام ارادة المري .وانيا التطرق لحدود تدخل أق

 المبحث اأوول: دور اأوقارب في الرضاء باأوعمال الطبية عن المريض القارر.

سوف نتكلم في هذا المبحث عن الرضاء عن القاصر في القانون الفرنسي، باعتباره القانون الذي     
كذلك عن الرضاء عن القاصر في القانونين الجزائري تناول هذه المسالة بنوع من التفصيل، ونتكلم  

والمصري من خلال البحث عن نطاق الاذن في التعامل في جسم الإنسان هل يدخل في نطاق أهلية 
 المال  الولاية على المال(، أم في نطاق أهلية النفس  الولاية على النفس(.

 المطلدب اأوول: الرضا عن القارر في القانون الفرنسي

بين الحماية القانونية للذمة المالية للقاصر عن  ريق نظام  (1  1970لسنة  459لقانون رقم ميز ا
الأموال، وبين حماية شخص القاصر والتي تتم عن  ريق سلطة الوالدين، هذه الأخيرة هي التي تعنينا 

 وحدها في المجال الطبي، إذ أنا صلة الأعمال الطبية بالذمة المالية هي صلة  دودة.
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 الفرع اأوول: كيفية ممارسة السلدطة فيما يتعلدق بالرضاء باأوعمال الطبية:

تميز نصوص القانون المدني المتعلقة بالسلطة على شخص القاصر بسب وضع الوالدين وما إذا     
كان متزوجين أم مطلقين أم يمران بمرحلة الانفصال الجسماني وبسب ما إذا كان  الأبوة شرعية أم 

وضع الطبيعي  بقا للنصوص والواقع العملي أن يمارس السلطة على الصغير بواسطة  بيعية. وال
 الوالدين معا، ولكن هنال فروضا تباشر فيها السلطة بواسطة واحد منهما فقط.

 أولا: ممارسة السلدطة بواسطة الوال ين معا.

نفصال جسماني، ففي هذا هو وضع الوالدين اللذين عمعهما رابطة زوجية قائمة وليس بينهما ا     
هذه الحالة يباشر الوالدان السلطة بصورة مشتركة، ومن ثم يستطيعان أن يقبلا نيابة عن الصغير 
التدخل الطبي الذي يراد إخضاع هذا الأخير له، ولا تختل   ريقة مباشرة السلطة على الصغير 

 اشر في الحالتين بطريقة واحدة.بسب ما إذا كان هذا الأخير ولدا شرعيا أم ولدا بالتبب، فالسلطة تب

 2) 

وكمبدأ عام، فانا الطلاق أو الانفصال الجسماني لا  ول دون مباشرة السلطة على الصغير      
بصورة مشتركة ولا يجوز العدول عن ذلك إلاا إذا كان  مصلحة الصغير تتطلبه، حيث يعهد القاضي 

ة على الطفل الطبيعي يمكن أيضا أن تمارس والسلط (3  إلى أحد الوالدين بممارسة السلطة وحده،
بالاشترال بين الوالدين ويكفي أن يعلن الوالدان رغبتهما في ذلك أمام قاضي الشؤون الأسرية بعد أن 

 (4  يكو  قد اعترفا معا ببنوة الصغير.

 ثانيا: ممارسة السلدطة بواسطة أح  الوال ين

والد الإخر، وقد ينفرد أحد الوالدين بمباشرة السلطة قد يباشر أحد الوالدين السلطة تح  رقابة ال    
 وحده.

 ممارسة السلدطة بواسطة أح  الطرفين تحت رقابة الطرف الآخر: -1

هذه السلطة تمارس في حالة الوالدين المطلقين أو المنفصلين جسديا، عندما تقرر أحد ا دون       
السلطة تكون له مع ذلك رقابة على تربية الإخر السلطة على الصغار، فالوالد الذي م يمنح هذه 

بما في ذلك الرضاء بأي  (5 أولاده، ويجب أن  اط علما بالاختيارات الهامة المؤثرة في حياة هؤلاء 
 عمل يمس جسم الصغير.
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ويمكن أن يتضمن الاتفاق على الطلاق أو الانفصال الجسماني شر ا بمقتضاه لا يجوز إخضاع      
احية إلاا بعد الحصول على رضاء الطرفين معا، عندئذ فانا كلا منهما يلتزم بربربربر الطفل لأي عملية جر 

تنفيذا للعقد بربربربربربر باحترام هذا الشرط أثناء حضانته للصغير، ولكن مع ملاحظة أن الطبيب أو إدارة 
تطبيقه المستشفى يعد غيرا بالنسبة للعقد، ولا علم له بمثل هذا الشرط، وبالتالي فاناه لا يمكن ضمان 

 (6  له إلاا إذا تمسك به من يعترض على العمل الطبي قبل شروع الأ باء في تنفيذه.

وأخيرا  فاناه يتعين ملاحظة أن الوالد الذي لا يباشر السلطة على الصغير يستطيع دائما اللجوء     
  صحة إلى قاضي الأ فال للاعتراض على تصرفات من يباشر هذه السلطة، إذا كان من شانها تعري

 (7  الصغير.

 انفراد أح  الوال ين بممارسة السلدطة:  -2

في حالة موت أحد الوالدين، فانا السلطة على الصغير، ومن ثم الرضاء بأي عمل يتضمن مساسا     
بجسمه، تنتقل إلى الوالد الإخر يباشر وحده، ونفس الشيء يقال في حالة فقد أحد الوالدين أهليته، 

كذلك في حالة تفوي  أحد الوالدين الإخر في ممارسة السلطة على الصغير، أو أو غيابه أو بعده، و 
في حالة عريد أحد الطرفين من حقه في مباشرة السلطة، وفي حالة إدانة أحد الطرفين في جريمة هجر 

(8  الأسرة، فانه يفقد سلطته على الصغير  الما م يستان  مباشرة التزاماته خلال ستة أشهر.
 

نسبة للولد الطبيعي، تكون السلطة للوالد الذي اعترف به، إذا م يصدر الاعتراف إلاا من وبال    
أحد ا، أماا إذا اعترف به الوالدان، فانا السلطة عليه تظل مع ذلك لوم وحدها  الما م يتم اتخاذ أي 

 (9  إجراء أمام قاضي الشؤون الأسرية للمطالبة بتقرير السلطة المشتركة.

 لثاني: الرضاء عن القارر في القانون الجزائري.المطلدب ا

ان الرضاء عن القاصر فيما يخص التعامل في جسمه لا يدخل في نطاق أهلية المال، فالولاية على     
المال تكون بالقدرة على التصرفات التي تتعلق بالمال كالبيع والإيجاز، والرهن وغيرها من التصرفات 

 المالية.

رتبطة بأهلية الأداء والتي منا ها هو التمييز، فاذا كان الشخص فاقد التمييز تماما وأهلية المال م    
تكون أهليته معدومة، وإذا كان غير مستكمل التمييز يكون  قص الأهلية ولا يكون كامل الأهلية إلاا 

سنة  عشر 19إذا استكمل  يع عناصر التمييز والتقدير.  وأهلية الاداء في القانون الجزائري هي 
من قانون الأسرة، وسن  86من القانون المدني الجزائري، والمادة  40ميلادية كاملة،  بقا لنص المادة 
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ق م، وما دون ذلك فهو صبي غير مميز بيث تعتبر تصرفاته  42التمييز هو عشر سنة  بقا للمادة 
 قانون الأسرة. 82با لة  بقا لنص المادة 

ب عنه في إبرام التصرفات القانونية ولي أو وصي أو مقدم  بقا وفاقد الأهلية أو  قصها ينو     
من هذا القانون يكون الأب وليا  87لوحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة. فطبقا لنص المادة 

على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل  له الأم في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد. وفي حالة 
 نح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد.  الطلاق، يم

أماا الرضاء بإجراء الأعمال الطبية على جسم القاصر في القانون الجزائري فيرتبط بمسالة الولاية     
على النفس، أي أن يكون الولي على النفس هو المختص بإصدار هذا الإذن. ونظام الولاية على 

 لطة.النفس يعطي للولي نوعين من الس

 : ولاية التزويج.وثانيا  : القيام على شؤون هذا المخلوق الضعي ،أولا

الحفل التي تتناول ثلاث  على شؤون الصغير يطلق عليه ولايةفالعمل الأول الذي يهدف القيام 
أعمال: الأول: ولاية التاديب والتعليم والتهذيب، والثاني: حفل نفسه والثالث: منعه من الاعتداء 

 رين.على الإخ

فبالنسبة لحفل الصغير وصيانته، فالولي  افل على جسمه بعدم تعرضه للتهلكة ويسقط حقه في    
الولاية إذا ترتب عليها مضرة، لأنا هذه الولاية شرع  للمصلحة، وبالجملة: الولي على النفس هو 

لاية على وأصحاب الحق في الو  (10 المسؤول عن كل شيء يتعلق بنفس الصغير جسما وعقلا وروحا 
 النفس العصبة من الذكور، وهم أربعة جهات:

 (11  الجهة الأولى البنوة، والثانية الأبوة والثالثة الأخوة والرابعة العمومة.

فانا كان الولي العاصب واحدا فقط فتكون الولاية له وحده من غير شريك له في ذلك، وإن تعدد 
بن والأب قدم الابن على الأب، وإن وجد الاب الأولياء كان  الولاية لأقربهم جهة، فان وجد الا

والأ  قدم الاب، وإن وجد الأ  والعم قدم الأ  على العم، وإذا تعدد الأولياء وكان  الجهة واحدة 
قدم الأقرب منهم في الدرجة، فالابن أولى من ابن الابن والأب أولى من الجد والأ  لأب أولى من ابن 

ولياء في الدرجة مع اتحادهم في جهة القرابة قدم الأقوى منهم قرابة الأ  الشقيق وهكذا، فان اتحد الأ
إلى الصغير، فيقدم الأ  الشقيق على الأ  لأب، ويقدم العم الشقيق على العم وهكذا، فاذا اتحد 
الأولياء في الدرجة وجهة القرابة وقواا كان  الولاية لهم  يعا، و كم القاضي بضم الطفل لوصلح 

(12  قديره.منهم حسب ت
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والخاضع لولاية النفس قد يكون في حضانة الوالدين اللذين عمعهما علاقة زوجية قائمة. هنا     
يكون أمر علاجه بيد الولي على نفسه وهو الأب خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاج خطير، فقد 

لمتعلق بمايه المعدل والمتمم، ا 1985فبراير  16المؤر  في  05-85من القانون  166نص  المادة 
ا من  الصحة وترقيتها، فيما يخص رضا القاصر المستقبل في زرع الأنسجة أو الاعضاء البشرية، أنها
صلاحية الأب وإن تعذر ذلك فالولي الشرعي. إلاا أنانا نرى انه في هذه الحالة لا يجوز الاكتفاء برضاء 

ء منها، وهو امتداد لها وشفقتها عليه لا الأب مطلقا وانما يتعين أيضا سماع رأي الأم، لأنا الصغير جز 
تقل عن شفقة الأب، ولذلك فنحن نعتقد وجوب الحصول على رضائهما معا، أماا إذا تعلق الأمر 
بمرض بسيط، فيمكن لوم أن تقوم به من نفسهما اعتمادا على وجود موافقة ضمنية من الأب  الما 

الطبية التي تقوم بها الأم دون حاجة إلى  أن العلاج  قق مصلحة الصغير، وهنال بع  الأعمال
استطلاع رأي الأب بشانها، بمعنى أنا الأم تستطيع القيام بها ولو كان  هنال معارضة من الأب،  
كالتطعيمات الإجبارية التي يجب أن تعطى للطفل لأنا القيام بها، فوق كونه  قق مصلحة مطلقة 

 ققه التطعيم من مصلحة للمجتمع في الوقاية من للصغير، فهو يعد تنفيذا لواجب قانوني، لما 
 (13  الأمراض.

إلاا أناه في الحالة الاولى أي عندما يتعلق الأمر بعمل  بي خطير، ولا  قق مصلحة شخصية    
للصغير  كاستقطاع عضو من جسمه أو إخضاعه لتجربة  بية غير علاجية( فلا يمكن الاعتداد 

عمال ممنوعة على القصر حتى وإن كان  بموافقة الوالدين. فقد نص  بموافقة الوالدين، لأنا هذه الأ
من قانون حماية الصحة وترقيتها السال  الذكر في فقراا الثالثة على أناه:ب يمنع القيام  185المادة 

 بجمع الدم من القصر أو الراشدين المرومين من قدرة التمييز أو لأغراض استغلاليةب.

من نفس القانون، على أناه يمنع القيام بانتزاع الأعضاء من القصر  163كذلك نص  المادة      
والراشدين المرومين من قدرة التمييز، كما يمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابين 

 بأمراض من  بيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل.

ن لوب ومن يقوم مقامه من الرجال حق النظر فا *وإذا كان الصغير في حضانة غير الأب أي الأم   
في شان المضون والا مئنان عليه، من اديب وتعليم مناسب ونحو ذلك، لأنا نفقته وصيانته واجبة 

ولذلك يكون لوم الحاضنة القيام وحدها بالأعمال الطبية البسيطة التي تحقق ( 14 عليه بالإ اع 
 62لواجبة على عاتق الحاضنة المنصوص عليها في المادة مصلحة الصغير، وهذا يدخل ضمن الرعاية ا

من قانون الأسرة. أما الأعمال الطبية الخطيرة فلابد الحصول بشانها على رضاء ولي النفس أي الأب 
 ومن يقوم مقامه  بمشاركة الأم برضائها.
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لصغير يكون غالبا قد أماا إذا انته  الحضانة ببلوغ السن التي حددها القانون أو بالزواج، فانا ا     
بلم درجة من الإدرال والتمييز تمكنه من أن يقدر بنفسه لا ر العمل الطبي الذي يراد إجراءه له، 

 وعلى ذلك:
إذا ا مئن الطبيب إلى فهم الصغير للمخا ر التي يتعرض لها من جراء التدخل الطبي وأناه أهل  -

ا يجب أن لفهم أ ية هذا التدخل بالنسبة له، فلا يجوز أن يكت في برضاء ولي النفس عليه، وإنما
 صل على رضاء الصغير أيضا خاصة اذا تعلق الأمر بعمل  بي على قدر من الخطورة  

 كاستقطاع عضو مثلا.

أماا إذا تبين الطبيب أن المري  القاصر في حالة لا يستطيع معها التعبير عن إرادته لعدم تمتعه  -
م استطاعته تقدير خطورة حالته، فاناه لا يجوز الاعتداد بقدر كاف عن الإدرال أو الفهم، ولعد

ا يتعين الحصول على رضاء ممثلة القانوني، أي من له الولاية على  بالرضاء الصادر منه، وإنما
 (15  النفس.

 المبحث الثاني: ح ود ت خل أقارب المريض.

ري ، فهنال حالات تستدعي إنا الاقارب ليسوا مؤهلين دائما لاتخاذ أفضل القرارات بالنسبة للم    
الاعتداد بإرادة الطبيب لأسباب فنية، كذلك إنا معيار الأهلية هو أن يستطيع القاصر فهم  بيعة ما 
يرضى به، وتقدير آار ذلك، لكن مسالة فهم وتقدير هذه الإار تختل  من شخص لإخر، وبذلك 

هل يعتد برضاه دون التقيد بسن  هي -خاصة القاصر المميز–فالمشكلة التي تثار بالنسبة للقاصر 
 معينة  أم يلزم تحديد المشرع لسن معينة .

هنال بع  التشريعات حددت سن معينة للاعتداد برضاء القاصر، ومن بينها تشريع كيوبيك    
إلاا أنا الكثير من القوانين م تسلك هذا الاعاه على غرار التشريع الجزائري. فارادة  (16 الكندية 

كان قاصرا     أو فاقد الأهلية جديرة بالاحترام وإرادة الطبيب إذا تعارض  مع إرادة ممثل   المري  ولو
 المري  تثير مشكلة يجب حلها.

 المطلدب اأووّل: ضرورة احتام إرادة المريض.

قد يكون تدخل الطبيب على مري  قاصر لكنه واع ومدرل تماما لما يعانيه، بيث لا يجد تدخل    
له، ولهذا فانا الطبيب يلتزم باحترام شخصية المري  وإرادته متى كان  لديه القدرة  الأقارب مبررا
 للتعبير عنها.

ا هي متطورة، فالطفل يتجه نحو      وقد حضي هذا الموضوع بالدراسة لأنا الأهلية ليس  ابتة، وإنما
قول التمسك بمبدأ انعدام اكتمال العقل والادرال، والتمييز يتقدم بتقدم السن، بيث يبدو من غير المع
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الأهلية على إ لاقه، وحرمان القاصر من أي مشاركة بإرادته بالنسبة لوعمال التي تمثل مساسا 
بتكامله البدني، فسلطة الوالدين المطلقة تبدو منطقية تماما بالنسبة لطفل صغير غير قادر على الفهم 

 (17  جة من النضج والإدرال.والإدرال، ولكن حداا يجب أن تخ  بالنسبة لصبي على در 

من  5فكما يسمح القانون بتدرج الأهلية في المسائل المالية، وترشيد القاصر كما جاء في المادة    
القانون التجاري الجزائري، فيكون منطقيا أن يتبنى هذا التدرج من باب أولى بالنسبة للمسائل المتعلقة 

قتضي من  حية أن يبصره بالمعلومات المتعلقة بالته، بالمساس بالجسم. والاعتداد بإرادة القاصر، ي
 وأن يسعى من  حية أخرى للحصول على رضائه بالعمل الطبي الذي يريد القيام به.

 الفرع اأوول: الالتزام بتبصير المريض نفسه.

 -بصورة تتفق مع قدراته العقلية –متى كان المري  واعيا مدركا فانا الطبيب يجب أن يبصره     
لمعلومات المتعلقة بالته، وقد أكادت نقابة الأ باء في فرنسا على هذا الواجب، حيث قررت أن با

بالطبيب لا يمكنه أن يهمل تقد  الايضاحات إلى مريضه الصغير، وذلك في حدود قدرته على 

 *فهمهاب.

  عن وعلى هذا الاساس يلتزم الطبيب سواء تدخل في إ ار عقد أم لا، بأن يفصح للمري     
حالته الصحية، وعن  بيعة العلاج الذي يزمع تطبيقه  الما كان المري  قادرا على فهم واستيعاب 
هذه المعلومات. ولكن ما هو العمر الذي يمكن معه اعتبار الصغير قد اكتسب درجة من التمييز 

 تكفي لالزام الطبيب بتبصير المري ، والحصول على رأيه في العلاج المزمع تطبيقه .

( 08الواقع أنا الرأي لتل  في تحديده، ولكنه يتراوح باختلاف النظرة بين الأ باء ما بين ثمان     
( سنة، أماا إذا كان الطفل مصابا بتاخر في قدراته العقلية يؤثر على فهمه 12سنوات، واثنتا عشرة  

ا بمستواه العقلي. (18  وإدراكه، فاناه يتعين الاعتداد ليس بسنه، وإنما
 

 لة القول أنا الصغير الذي بلم درجة من التمييز يجب النظر إليه باعتباره  رفا في الحوار مع     
الطبيب، قادرا على  رح الأسئلة وفهم ما يتلقاه من إجابات ومن ثم يجب أن تقدم له الايضاحات 

 ومضمون المخا ر ودرجة احتمال تحققها. -مزاياه ولا ره–اللازمة عن  بيعة العلاج 

 رع الثاني: الالتزام بالحصول علدى رضاء المريض.الف

ا يجب على الطبيب أن       رأينا أناه عندما يكون المري  قاصرا فانا رضاه وحده لا يكفي، وإنما
 صل على رضاء ممثله القانوني. وهنا يثار السؤال حول ما إذا كان رضاء الممثل القانوني يغب عنه 

للطبيب أن يكتفي برضاء الأول. ويستغب عن رضاء الثاني. هذا رضاء القاصر، على وجه يمكن منه 
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السؤال تبدو أ يته على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بقاصر بلم سنا أصبح معها قريبا من سن 
الرشد. وخاصة وأن المشرع في مجال التصرف في الأموال أعطى للقاضي سلطة الإذن للصبي المميز في 

 5من قانون الأسرة الجزائري، وكذلك المادة   84 امواله  بقا لنص المادة التصرف جزئيا أو كليا في
من القانون التجاري والتي ترشد القاصر ولذلك فقد حاول الشراح اقتراح حلول لهذه المشكلة تكفل 

 التوفيق بين سلطة الوالدين من  حية، وبين احترام  القاصر وإرادته من  حية أخرى.

قص الأهلية وعديمها يعتبر واجبا مهنيا تؤكده كتابات الفقه ونصوص التشريع. ويجد فالاعتداد بإرادة  
هذا الواجب مصدره في قواعد أخلاقيات المهنة، وفي توصيات المجلس الأوربي وفي الاتفاقية الدولية 

 الخاصة بقوق الطفل.

 238وزير الصحة رقم  ففيما يخص لائحة آداب المهنة للنقابة العامة لأ باء مصر، الصادرة بقرار
حيث نص  في فقراا الثانية على أناه  43، نص  على هذا المبدأ صراحة في المادة 2003لسنة 

بإذا كان عد  الأهلية، قادرا على التعبير عن رأيه فانا الطبيب يجب أن يعتد بهذا الرأي في أقصى 
 الحدود الممكنةب.

زائري، الصادرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم من مدونة أخلاقيات الطب الج 52أماا نص المادة 
، فتكلم  عن هذا المبدأ لكن تكلم  عن البالم العاجز وعن  06/07/1992بتاريس  92-286

كيفية التعبير عن إرادته، حيث نص  في فقراا الثانية على أنه بويجب على الطبيب أو جراح الأسنان 
قدم العلاج الضروري للمري ، وعلى الطبيب أو في حالة الاستعجال أو تعذر الاتصال بهم، أن ي

جراح الاسنان أن يأخذ في حدود الإمكان رأي العاجز البالم بعين الاعتبار إذا كان قادرا على إبداء 
 رأيهب.

الصادر  872من قانون الصحة العامة الفرنسي رقم  671وكذلك نص  على هذا المبدأ المادة 
الخاص باستقطاع  29/07/1994الصادر في  654رقم  المعدل بالقانون 27/09/1990بتاريس 

الأعضاء في فقراا الخامسة على أناه ب...كما يجب على اللجنة أن تتحقق من أن القاصر قد د 
تبصيره بعملية الاستقطاع التي يراد إخضاعه لها ليعبر عن إرادته، متى كان أهلا لذلك، والرف  

ب. يتضح من هذا أنا المشرع الفرنسي يجعل تبصير القاصر، الصادر من القاصر يمنع إجراء الاستقطاع
 والأخذ برأيه ،صوص استقطاع العضو من جسمه أمرا إلزاميا.

في فقراا الأخيرة على أناه بعندما  10مكرر  209وفي مجال التجارب الطبية كذلك نص  المادة  -
ه يجب الحصول على رضائه أيضا، ولا يكون القاصر أو عد  الأهلية قادرا على التعبير عن إرادته، فان

 يجوز صرف النظر عن رف  أي منهما  مجلس الأسرة( أو عن رجوعه في رضائهب.
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، تتعلق بالواجبات 3توصية تحمل رقم 1985مارس  26أماا المجلس الاوربي فقد أصدر في  -
الممثل القانوني  القانونية لو باء عاه مرضاهم، جاء في المادة السادسة منها ما يلي بيكون رضاء

مطلوبا عندما يكون المري  قاصرا، فاذا كان قادرا على التمييز فانه يجب الحصول على رأيه، ويتعين 
(19 الاعتداد به لأقصى حد ممكنب.

 

أماا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الصادرة عن الجمعية العمومية لومم المتحدة، فهي تقرر أن  -
 لاعتبار بالنظر إلى عمره ودرجة نضجه.رأي الطفل يجب أخذه في ا

: فقد ذهب الرأي السائد بين الشراح  إلى أنا القاصر الذي بلم درجة من النضج وفيما يخص الفقه-
والإدرال يجب أن يكون  رفا في القرارات المتعلقة بصحته، فمن الواجب اشراكه في كل علاج يمكن 

 ن لا يوجد اتفاق حول  ريقة مشاركة القاصر.أن يتضمن توابع خطيرة على صحته ومستقبله. ولك

 20) 

واستشهد البع  منهم بق المؤل  كدليل على ضرورة مشاركة القاصر في مسالة الإذن فيما يتعلق 
تنص  1957مارس  11من القانون الفرنسي الصادر في  53بالتدخل الطبي على جسمه، فالمادة 

ه لعقد النشر، وذلك الى جانب موافقة  ئبه على ضرورة الحصول على موافقة القاصر عند إبرام
القانوني، والصلة وثيقة بين حق المؤل  والحق في المافظة على الكيان المادي للجسد البشري. فكلا ا 
يتعلقان بالحياة الخاصة للإنسان، ولا يعقل أن يكون للشخص حق المشاركة في الموافقة على عقد 

 (21  في الإذن الصادر ،صوص التعامل في جسده.النشر دون ان يكون له حق المشاركة 

ويرى البع  أنه يجب اللجوء إلى معيار مرن في تحديد اهلية القاصر بالنسبة للمسائل المتعلقة     
بجسده إذا كان لا يملك إصدار رضا يعتد به، فعلى الاقل يملك الاعتراض على إجرائها، فهو قاصر 

 (22  بالنسبة للرضا وبالم بالنسبة للرف .

 المطلدب الثاني: التعارق بين إرادة اأوقارب وإرادة الطبيب.

الفرض أنانا بصدد مري  لا يستطيع التعبير عن إرادته بنفسه لأنه صغير السن جدا. ويريد     
الطبيب إخضاعه لعمل علاجي يراه ضروريا، ولكن الأقارب يرفضون هذا العمل والسؤال هل يجب 

 بإرادة أقارب المري  .الاعتداد بإرادة الطبيب أم 

لا جدال أنا الرف  الصادر عن الأقارب لا تمليه دائما مصلحة المري . فالأقارب قد يرفضون    
العلاج نتيجة خوف غير مبرر على المري ، أو لأسباب مالية كعدم القدرة على تحمل نفقات 

ت دينية، لأناه هنال بع  العلاج. أو إلى جهل  بيعة العمل الطبي وأثره، أو إلى أعراف أو معتقدا
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الطوائ  الدينية يرفضون تطعيم أولادهم وهنال  وائ  أخرى يعارضون عمليات نقل الدم. ففي هذه 
 الحالات كي  يتصرف الطبيب 

ذهب  النقابة العامة لو باء في فرنسا إلى ضرورة لجوء الطبيب الى الإقناع، إضافة إلى الحوار     
د الاحترام والحزم. وفي تدخل آخر قررت أن لكل  بيب أن يقرر الحل الصبور الذي يظهر في آن واح

الذي يراه وفقا لما يمليه عليه ضميره. إذن نحن بصدد احتمالين: أن يتصرف الطبيب بنفسه، وأن يرفع 
 الأمر إلى القضاء.

 الفرع اأوول: تصرف الطبيب بنفسه.

بربربربربربربر بين ما إذا كان العلاج المرفوض يمكن عنبه أو يتعين على الطبيب أي يميز بربربربر وفقا لظروف الحالة     
 اجيله، أو أنه ضروري لا سبيل للاستغناء عنه.

: فمعارضة الوالدين لهذا العمل لا يمكن إدانتها عن حيث المبدأ، ومن ثم فاناه ففي الفرق اأوول -
أخرى تؤدي نفس يجب على الطبيب أن  ترم سلطة الوالدين ويذعن لرفضهما. وإذا وجدت وسائل 

الغاية، ولو كان  أكثر تكلفة ومشقة، فاناه يتعينا على الطبيب إحلالها  ل العلاج المرفوض، كذلك 
يتعين استبعاد هذا العلاج إذا كان مجرد وسيلة لتحسين حالة المري  وم يكن ضرورة لإنقاذ حياته أو 

 (23  سلامته البدنية.

لاج المقترح ضروري فاناه يكون من حق الطبيب، بل ومن : فاذا أصبح العأمّا في الفرق الثاني -
واجبه أن يتحدى معارضة الوالدين، فعندما تكون المسالة متعلقة بياة الصغير أو موته فان هذه 

عن قانون حماية  166المعارضة تصبح عديمة القيمة والتاثير. وقد نص  على هذا المبدأ صراحة المادة 
سادسة على أناه: بيجوز زرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية دون الموافقة الصحة الجزائري في فقرته ال

المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إذا اقتض  ذلك ظروف استثنائية، أو تعذر الاتصال في 
الوق  المناسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذي لا يستطيع التعبير عن موافقته في الوق  

ذي يتسبب أي اخير في وفاة المستقبل، ويؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بضور شاهدين ال
 اثنينب.

إذن هذا التدخل هو وسيلة لحماية صحة الصغير وسلامته، فاذا تحول  هذه السلطة من خلال    
نها. ويجب الانحراف في الممارسة إلى وسيلة للإضرار بالصغير، فانا الطبيب يجب أن يضرب صفحا ع

على الطبيب أن يكون حريصا في خروجه على إرادة الوالدين، بيث ألا يفعل ذلك إلاا في حالة 
 الاستعجال أي لا سبيل لإنقاذ الصغير إلا بإجراء العمل الطبي اللازم.
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 الفرع الثاني: الاستعانة بالقضاء.

ل التاجيل لبع  الوق  فان إذا كان العمل الطبي، على ضرورته وحيويته بالنسبة للصغير  تم   
الطبيب قد يجد مصلحته في اخطار النائب العام حتى  صل على سند قانوني لتدخله. بل أناه حتى 
في حالات الاستعجال فان بع  الأ باء يترددون في مباشرة عمل  بي له خطورته ويدفعهم الحذر 

له في عنب نقابة الأ باء بفرنسا تحديد  إلى رفع الأمر إلى النيابة العامة، وربما يجد هذا التصرف مبرر
من الأمر الصادر في جوان  2مسلك واضح يتعين على الطبيب الالتزام به حيث تنص المادة 

أن يتصرف وفقا لما يمليه عليه ضميره،  -وفقا لما تذهب إليه النقابة –على: بعلى الطبيب  1969
 (24  فونيا بالنائب العامب.وهو ليس مجرد من الوسائل....إذا  يستطيع أن يتصل تل

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  54ويمكن كذلك استخلاص هذا الواجب من خلال المادة    
الجزائري عندما نص  على أناه: بيجب على الطبيب أو جراح الأسنان المدعو للاعتناء بقاصر، أو 

ان أن يبلم ذلك بشخص معوق إذا لاحل أنهما ضحية معاملة قاسية أو غير إنسانية أو حرم
 السلطات المختصةب.

وهنال عدة تشريعات مقارنة عالج  هذا الموضوع صراحة من خلال قواعد ترمي إلى حماية القصر     
من التقنين المدني 1666ضد رف   من له السلطة عليهم قبول العلاج، ففي ألمانيا تسمح المادة 

ا من المدعي العام يسمح له بالتدخل لإجراء للطبيب بأن يطلب عند معارضة الوالدين للعلاج، تصر 
 (25  العلاج اللازم.

من قانون حماية الشباب الصادر في سنة  1ف 15وفي مقا عة كيوبيك الكندية، تنص المادة    
على أن القاضي يمكنه أن يجرد الوالدين بصورة مؤقتة سلطة القرار لكي يباشرها بنفسه أو  1964

 صدار الرضاء، أو مباشرة العلاج دون الاعتداد برف  الوالدينب.يعهد بها لجهة أخرى تقوم با

من القانون المدني للمقا عة على أنا ترخيص المكمة يكون ضروريا في حالة قيام  16وتنص المادة    
عائق أو في حالة الرف  غير المبرر للعلاج الذي تتطلبه الحالة الصعبة للقاصر أو عد  الأهلية، من 

 (26   لذي يمكنه اصدار هذا الرضاءب.جانب الشخص ا

والتي يمكن  54أماا الوضع في القانون الجزائري فلا يوجد تشريع يعاأ هذه المسالة ما عدى المادة  -
ا مادة جاءت عامة غير  ددة لطبيعة المعاملة، هل  استخلاص ذلك بطريقة غير مباشرة، لأنها

ا نص  على إبلاغ السلطات يدخل ضمنها رف  الوالدين من جهة، ومن جهة أخرى لم
المختصة، كذلك م تحدد نوع هذه السلطات، هل تقصد السلطات الإدارية أم السلطات 

 القضائية.
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 :ةبخاتم
إنا مبدأ حرمة جسم الإنسان يتجسد في الواقع من خلال صورتين: الأولى منع الغير من الاعتداء      

لغرض علاجه، إلا بعد الحصول على رضاء عليه، والثانية حظر التصرف في جسم الإنسان ولو 
 صاحبه، ولا شك أنا الرضاء بالعمل الطبي يجب أن يصدر من المري  نفسه.

ولكن صدور الرضاء بالعمل الطبي من المري  يقتضي أن يكون هذا الأخير على درجة من      
سالة شخصية وتزيد الوعي والإدرال تمكنه من استيعاب حقيقة موقفه. إلاا أنا مسالة الإدرال هي م

أ ية إذا ما تعلق  بجسم الإنسان، ولذلك فهي تختل  عن الإدرال في المسائل المالية، وعليه نصل 
إلى القول بضرورة وضع نظام خاص لأهلية التعامل في جسم الإنسان، وذلك على اعتبار أن هذا 

تلفة عن تلك القواعد الجسم هو أساس الوجود الإنساني في هذا الكون ويجب أن تخضع لقواعد ل
المتعلقة بالتصرف في المال وعليه يجب التاكيد على أنا سن الرشد في تلك المسائل يجب أن يختل  
عن سن الرشد في المعاملات المالية، وذلك لأنا الإنسان قد يصل فهمه وإدراكه الى مستوى مقبول 

دارة أمواله، فيجب عندها فيما يخص التعامل في جسمه وصحته، بعكس تلك المسائل المتعلقة بإ
 الأخذ برأيه سواء توافق هذا الرأي مع وليه أو كان لالفا له.

وبعبارة موجزة يجب أن يقام نظام خاص بالأهلية في مجال الحقوق اللصيقة بالشخصية يتناسب 
مع  بيعتها، سواء من حيث السن، أو من حيث إدرال الشخص في القرار، فلا يستقل به غيره، كما 

 27عدم إغفال مسالة خضوع هذا الأمر لرقابة القضاء أو اذنه مسبقا يجب

 منع الغير من الاعتداء ورتين: الأولىسد في الواقع من خلال صإنا مبدأ حرمة جسم الإنسان يتج
، إلا بعد الحصول على رضاء والثانية حظر التصرف في جسم الإنسان ولو لغرض علاجه عليه،

 لعمل الطبي يجب أن يصدر من المري  نفسه.أنا الرضاء با صاحبه، ولا شك

ولكن صدور الرضاء بالعمل الطبي من المري  يقتضي أن يكون هذا الأخير على درجة من الوعي 
أنا مسالة الإدرال هي مسالة شخصية وتزيد أ ية إذا  والإدرال تمكنه من استيعاب حقيقة موقفه. إلاا 

الإدرال في المسائل المالية، وعليه نصل إلى القول ما تعلق  بجسم الإنسان، ولذلك فهي تختل  عن 
التعامل في جسم الإنسان، وذلك على اعتبار أن هذا الجسم هو  خاص لأهليةبضرورة وضع نظام 

لقواعد لتلفة عن تلك القواعد المتعلقة ن تخضع أساس الوجود الإنساني في هذا الكون ويجب أ
سن سن الرشد في تلك المسائل يجب أن يختل  عن  بالتصرف في المال وعليه يجب التاكيد على أنا 

 لى مستوى مقبول الإنسان قد يصل فهمه وإدراكه ا الرشد في المعاملات المالية، وذلك لأنا 
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فيما يخص التعامل في جسمه وصحته، بعكس تلك المسائل المتعلقة بإدارة أمواله، فيجب عندها 
 كان لالفا له.ه أو  ي مع وليالأخذ برأيه سواء توافق هذا الرأ
اللصيقة بالشخصية يتناسب  ام نظام خاص بالأهلية في مجال الحقوقوبعبارة موجزة يجب أن يق

مع  بيعتها، سواء من حيث السن، أو من حيث إدرال الشخص في القرار، فلا يستقل به غيره، كما 
 مسبقا.هذا الأمر لرقابة القضاء أو اذنه فال مسالة خضوع غيجب عدم إ
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 ضوابط اكتساب الشرعية السياسية في الفكر السياسي اإطسلامي
                                                                  
 رفيق زاوي                                                                   

 العلدوم السياسية الحقوق و :كلدية أستاا متعاق                                               
 جامعة برج بوعريريج                                                             

     
 ملدخص :

لكثير من رغم أ ية مفهوم الشرعية السياسية في حقل العلوم السياسية باعتباره  ورا مركزيا لفهم ا    
يتفق الباحثون إلى حد اليوم حول المتغيرات الواجب توفرها من م  تعقيدات الحياة السياسية إلا أنه

، فجلا الفلاسفة والمفكرين السياسيين الذين تكلموا في هذا أجل الحكم على أي نظام أنه شرعي
ذاتية للإنسان وعلى المجال ركزوا كل جهودهم من أجل حل هاته الإشكالية عبر دراسة الطبيعة ال

الأعمال التي يجب أن تقوم بها الحكومات، التي يشعر الناس من خلالها أنهم مضطرون لطاعة هاته 
 .بحث عن ماهية ومضمون هذا المفهومالحكومة دون التعمق في ال

الشرعية السياسية في الفكر الاسلامي تختل  جذريا عن باقي المدارس الفكرية من حيث ارتبا ها و    
يكتسب من خلالها الحاكم شرعيته عوامل دينية تنظم العلاقة بين الحاكم و المكوم و الشروط التي ب
الثاني مدى كم  الشروط الواجب توفرها فيه( و المتمثلة في جانبين هامين، أولهما متعلق بذات الحا و 

 تطبيقه لأوامر وحدود الله.
 الكلدمات المفتاحية : 

 المكومالحاكم و  ،الشورى، ياسي، البيعةالنظام الس ،الشرعية السياسية
    

 مق مة :
على  يع النظم السياسية منذ القدم حيث بات مطلبا أساسيا نفسه  فرض هدف الشرعية السياسية

فهو الضامن الوحيد لاستقرار الدول واستمرارها وهو المدد  لتوفيره، الأنظمة السياسيةتسعى  يع 
 .اوبين أفراده لطة الحاكمةالسالرئيسي لطبيعة العلاقة بين 

، ويرجع هذا التعقيد إلى عوامل في تكوينهمعقد تتداخل عدة والشرعية السياسية مفهوم مركب و     
  هاارتباط هذا المفهوم بمفاهيم سياسية أخرى بيث يكون هذا المفهوم هو العنصر الأكبر في تكوين
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أن اخذ  ياسية.......الخ كما أن الشرعية يمكنكالاستقرار السياسي و الثقافة السياسية والتنشئة الس
 .، فهنال الشرعية الدولية و الشرعية القانونية والشرعية السياسية عدة أبعاد وأوجه لتلفة

ولما كان المور الأساسي للشرعية السياسية في الفكر الإسلامي هو الشروط المتعلقة بالحاكم في حد  
موقع الرضا و القبول الطوعي للرعية على هذا الحاكم وهل هي ذاته فانه يطرح إشكالية هامة حول 

من الشروط الضرورية التي تنحل البيعة في انعدامها   أم هي من الشروط التكميلية التي من 
 المستحسن توفرها ولا تسقط شرعية الحاكم في حال انعدامها  

 اءت كالتالي:وللإجابة على هذه الإشكالية تناول  الدراسة مجموعة من النقاط ج
 اعاهات التعري  بالشرعية السياسية  -

 مفهوم الشرعية السياسية في الفكر السياسي الإسلامي -

 البيعة في الإسلام وشروط انعقادها    -

 الشورى كآلية لضمان استمرار الشرعية السياسية -

 خلاصة -
 اتجاهات التعريف بالشرعية السياسية : -أولا
سية الصادرة عن جامعة الكوي  أن الشرعية السياسية هي أن تكون جاء في موسوعة العلوم السيا    

السلطة متمتعة بقبول المكومين ورضاهم، وهذا القبول  تج عن إرادام الحرة ودون قهر من هاته 
السلطة، فالشرعية هي قضية لماذا يستحق أي نظام أن يتمتع بمظاهر الولاء و الطاعة والالتزام 

 ( 1 السياسي  
رفها عبد الوهاب الكيلاني في موسوعته السياسية : أن الشرعية مفهوم سياسي مركزي مستمد وقد ع  

و هو في الأصل يرمز إلى العلاقة القائمة بين الحاكم و المكوم، و هل هي قائمة  ل شرع لمن كلمة 
 ( 2 على القبول الطوعي للقوانين وتشريعات النظام السياسي من  رف الشعب 

عية هو مطلب تاريخي، تناوله العديد من الباحثين والمفكرين القدامى حيث ركزوا ومطلب الشر     
على العلاقة التي تربط الحاكم بالمكومين ، وبذلك فقد تطرقوا إلى المصادر الشرعية للحكم وإلى 

 ( 3 مواق  الناس عاه حكوماام ومؤسساام السياسية .
معتقد، وتدور ماهيتها حول مصدر السلطة في المجتمع والشرعية موجودة في كل الأزمنة كفكرة أو ك 

وحول اقتناع الأفراد بلزوم وجود حكومة تمارس سلطتها على المكومين باعتراف ورضا منهم اعتقادا 
 . ( 4 من أن ما تقوم به هو السبيل الوحيد لحفل حقوق هؤلاء الأفراد 
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ه الأخيرة أت  بطريقة غير شرعية، لأنها وعندما نقول أن الحكومة تمارس سلطتها لا نقصد بأن هذ   
ستفقد مبررات وجودها في هذه الحالة وبذلك تنعدم الدوافع الموضوعية لطاعتها وإنما على العكس من 

 ذلك يجب أن تكون وسائل حصولها على السلطة مشروعة وقانونية تم  بموجب مصادقة شعبية .

شرو ا تكون هي أساس حكمه والقاعدة التي  فالحاكم لكي يستمر في حكمه لابد عليه أن يوفر   
يقوم عليها، وهذه الشروط هي الضامن الأساسي للحصول على ولاء الشعب له، وهي التي تضمن  

 كذلك عدم تعدي الحاكم على حقوق وحريات الأفراد. 
و قضية الشرعية ضمن تفاعلااا ومستويااا تتفاعل في داخلها أربعة مستويات مهمة وهي:        

 سياسااا اسيس الشرعية وتنصيب السلطة ومدى شرعيتها ومدى شرعية ممارسات هاته السلطة 
وإجراءااا وحقوق الرقابة عليها ومدى توفر القنوات المسايرة لهاته الرقابة( وتعتبر هذه المستويات 

لتغلغل وأزمة شرو ا ضرورية للحفاظ على الاستقرار، لأنه وفي غيابها ستتولد أزمات مشتقة مثل أزمة ا
 . (5 الهوية وأزمة المشاركة السياسية

 :مفهوم الشرعية في الفكر اإطسلامي:  1   

يعتبر أساس الأحكام التشريعية في الإسلام هو الله تعالى، و في ذلك ضمان وثيق لحرية الإنسان و    
لك كقوله تعالى عدم استبداد البع  والاستحواذ على السلطة، وهنال الكثير من الإيات تدل على ذ

لومن لم يحكم بما أنزل الله وقوله  وهو خير الحباكمينل ل وقوله أيضا  إن الحكم إلا للهل ل
 ( 6  ويبقى عبرلى الخليفبرة في الأرض إلا تنفيبرذ أوامبرر الله تعالى فأولنبك هم الرالمونل

حتى تتحقق الشرعية للنظام  ومن هنا فان القوانين الوضعية لابد أن تتطابق مع الأحكام الإلهية   
وحدوده، فان  (7 الحاكم والسلطة القائمة ، فالدولة الشرعية هي المسؤولة عن إقامة عقيدة الإسلام

هي فقدت القدرة على تنفيذ هاته الوظائ  أصبح  غير قادرة على الاستمرار لافتقادها مبررات 
 وجودها على رأس السلطة. 

م في الإسلام لا  صل عليها إلا من خلال إقامته لأحكام الدين فالشرعية التي يكتسبها الحاك   
وتطبيقه لحدود الله تعالى، من حفاظ على الدين و رعاية لمصالح المسلمين والحكم بالعدل بين أفراد 
المجتمع الإسلامي، فان هو قام بالحفاظ على شريعة الله عز وجل في الأرض يكون بذلك قد حافل 

رعية، ويتحصل على شرعيته من خلال حصوله على رضا الله الذي يفرض  اعة تلقائيا على حقوق ال
الرعية له ، أما إن خال  شريعة الله و ثب  بأنه أخل بشروط الاستخلاف في الأرض أصبح من حق 
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الرعية أن يسلبوه شرعيتهم، ،لع ثوب الطاعة له و فصله عن الحكم نهائيا ، عملا بالقاعدة الفقهية و 
 .لا طاعة لمخلدوق في معصية الخالقل لبوي للرسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث الن

وقد ذهب البع  من المفكرين  إلى أن الشرعية الدينية في الدولة الإسلامية تقوم في الأساس على    
وجود حكومة مدنية تستمد وجودها و شرعيتها من رضا و اعتراف المكومين بها ،مع وجود نظام 

 ي المصدر  دد المباد  العامة لهاته الدولة. قانوني إله
خاصة وأن السلطات الممنوحة للحاكم تبقى دون  شديدة،إلا أن أصحاب هذا الطرح لاقوا معارضة 

 ل رقابة حقيقية فعلية ، بيث تفتح المجال لبداية عصر جديد من الاستبداد في ظل ما يعرف
 يقة.بالاستغلال السياسي للدينب في مصالح شخصية ض

فمن الصعب بمكان أن تتفق الأمة على مدى سلامة و صحة الإجراءات التي تصدر عن الحاكم،     
من حيث أن مسالة ارتباط الشرعية بالدين لا تقوم إلا بشروط وعوامل لابد من توافرها لضمان 

 حقوق وحريات الأفراد من الاستبداد.
وافرها في شخص الحاكم تكون بمثابة وقد حدد الدين الإسلامي صفات وخصائص لابد من ت   

القيد الذي يضمن عدم استبداده و غيانه، وتكون كدليل يثب  مدى جاهزيته وجدارته لهذا المنصب  
كسلامة الأعضاء و الحواس كما قال الماوردي، وتوفره على العصبية اللازمة للذود عن قومه كما قال 

إن بع  العلماء عاوز ذلك إلى حد المناداة بذلك ابن خلدون زيادة على التقوى و الورع،  بل 
 بضرورة توافر القدرة الجنسية للحاكم. 

فقد اشترط الماوردي في أهل الإمامة عدة شروط أ ها العدالة و العلم وسلامة الحواس و الرأي    
 المفضي إلى سياسة الرعية سياسة حكيمة وتدبير المصالح و الشجاعة التي تؤدي لجهاد العدو زيادة

 ( 8 على النسب القرشي.
ومن هنا نستنتج أن تمتع الحاكم بهذه الشروط بالموازاة مع تواجده في بيئة صالحة تميزها بطانة سليمة   

وأهل مشورة عقلاء يكونون بذلك بمثابة العصا التي يتكي عليها الحاكم في إصلاح رعيته و اتخاذ 
 قراراته و يصبح الاستبداد في الحكم أمرا مستبعدا.

ومن هنا فالشرعية في الإسلام تقوم على أساس إقامة الحاكم لشريعة الله في الأرض وينتج عن ذلك    
تلقائيا حصول الحاكم على شرعيته من عسيده الميداني لهذه الشريعة ويصبح المكومون ملزمين بطاعة 

 هذا الحاكم  .
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 : و شروط انعقادها البيعة في اإطسلام   
خر داخل المدرسة الإسلامية ينظر للشرعية باعتبارها مرادف للبيعة في الإسلام، وهنال اعاه آ      

ووجه الشبه بينهما أن البيعة عبارة عن إعطاء العهد بالسمع و الطاعة للحاكم،وكذلك الشرعية فانها 
 إعطاء الرضا و القبول المفضي تلقائيا السمع و الطاعة من قبل المكومين.

بة الأولى لتعطي صورة أوضح حول مفهوم الشرعية في الإسلام، فقد روى وقد جاءت بيعة العق   
تعالوا بايعوني علدى أن لا  ل البخاري عن عبادة بن الصام  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

تشركوا بالله شينا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلدوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا تفتونه بين أي يكم و 
م ولا تعصوني في معروف، فمن وفىًّ منكم فأجره علدى الله ومن أراب من الك شينا أرجلدك

فعوقب به في ال نيا فهو كفارة ومن أراب من الك شينا فسته الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه 
 .(9)ل و إن شاء عفا عنه قال : فبايعته

ون في أن الشرعية تحصل من خلال ومن خلال هذا الحديث يظهر جليا أن أنصار هذا الاعاه ير    
المبايعة و إعطاء العهد مع ضرورة الالتزام بهما، و كان المبايعة وثيقة تلزم المبايع باحترام ما جاء في 

 نص البيعة خاصة وأنها مقرونة بالرضا و القبول من الطرفين من أول الأمر.
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعتبر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول بيعة تعقد     

فبعد وفاته صلى الله عليه و سلم اشتدا الخلاف حول خلافة المسلمين، فاجتمع الأنصار في سقيفة 
بب ساعدة لمبايعة سعد ابن عبادة، واحتجوا بفضلهم في الإسلام أما المهاجرون فقد انقسموا بين 

أوا أن الخلافة لا يجب أن تخرج من بي  النبوة ، مرشح لعلي كرم الله وجهه و خاصة بنو هاشم ، ور 
وقسم آخر دعا على مبايعة أبوبكر الصديق رضي الله عنه كخليفة للمسلمين لفضله و لقرابته من 

وفي الأخير استتب  الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه (  10 رسول الله صلى الله عليه و سلم
 كانه اكتسب صفة الشرعية بمجرد انعقاد البيعة له.الخلاف و  وتم  له البيعة ،وبمجرد مبايعته توق 

هي العهد على الطاعة و كان المبايع يعاهد ل وقد تحدث ابن خلدون كذلك عن البيعة فقال :    
أميره على أنه يسلاِّم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك و يطيعه فيما 

على المنشط و المكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده يكلفه به من الأمر 
 ( 11 .لاكيدا للعهد فاشبه ذلك فعل البائع و المشتري
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وقد استمر العمل بالبيعة عند المسلمين عصورا  ويلةتر ففي عصر المماليك تم  البيعة لومير ركن     
لار وقد اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء والعلماء وبايعوه الدين بيبرس بدار الأمير سي  الدين س

وحتى وقتنا الحالي فان العمل بها مازال متواصلا في بع  البقاع الإسلامية   ( 12 على السمع والطاعة
 كالمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية .

في عصر  الحالي داخل النظم السياسية و إذا نظر  إلى البيعة كمفهوم سياسي، فان أقرب المفاهيم لها 
، فكلا المفهومين يفتح مساحة كبيرة للفرد للتعبير عن رأيه وعن لالانتخاب  لالحديثة هو مفهوم 

 مدى قبوله بالاختيارات والسياسات المطروحة أمامه. 
يعدُّ شكلا فكما أن البيعة تحمل اعاها واحدا هو العهد على الطاعة ومنه الرضا، فان الانتخاب    

مستحدا لمفهوم البيعة في الإسلام، والقاسم المشترل بينهما هو أن كلا ا  مل رأي وموق  الفرد 
 من الحكومة القائمة. 

 مستويين:ويرى الفقهاء أن مراسيم البيعة تتم على 
ائل وأشراف بيعة الخاصة حيث يبايع أهل الحلاِّ و العقد الإمام وهم العلماء والأمراء وركساء القب -أ  

 القوم، ويتم بموجبها إبرام العقد باعتباره حقا خاصا بهم.
 بيعة العامة وهم باقي الشعب وهو لا يتجاوز معنى الإعلام العام و اكيد الولاء. -ب  
وبذلك فان البيعة تحمل دلالة قوية على وجود إرادتين سياسيتين متكافئتين تنسجمان معا في علاقة   

ا ولاء متبادل، فاذا كان من حق الحاكم على الرعية السمع و الطاعة، فالواجب تعاقدية وينشا عنه
عليه كحاكم الوفاء بواجباته المفروضة عليه من إقامة العدل بين الرعية و الحفاظ على مصالحهم و 

 ( 13 الدفاع عنهم وعن أرض المسلمين.
اء اختلفوا في الطريقة المتبعة للرداِّ على أما إذا نق  هذا الحاكم العهد الذي بينه وبين الرعية فالعلم   

 هذا النق  و انقسموا إلى ثلاثة اعاهات :
 الاعاه الأول: ويرى بعدم شرعية الخروج على الإمام مطلقا خوفا من الفتنة.   
الاعاه الثاني: ويرى بأن على الرعية الصبر لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله    

من كره من أميره شينا فلديصبر فإنه من خرج من السلدطان شبرا مات ميتة  ل سلم أنه قال :عليه و 
 (14)الجاهلدية ل

 الاعاه الثالث : وهو يتراوح مابين الإباحة و التحر .    
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و لخطورة الخروج عن الحاكم فان العلماء قد وضعوا شرو ا وضرورات تبيح هذا الخروج، وقد أ لها 
 ده سعيد بالترتيب على النحو التالي:الدكتور صبحي عب

الضرورة الأولى : وهي ضرورة الحفاظ على الشرعية القانونية باعتبارها أولى ضرورات الدين ويقصد    
 بها عنب الفتنة للحفاظ على الدولة الإسلامية.

ين أفرادها وهي ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية حسيا و معنويا، أي ب  الثانية:الضرورة    
 ترابها.و الحفاظ على سلامة 

  (15 وهي ضرورة الحفاظ على أرواح و أنفس المسلمين. الثالثة:الضرورة    
 الشرعية السياسية : لاستمرارالشورى كآلية 

أدى التطور التاريخي الذي عاشه المسلمون إلى ظهور حكام فيهم من الاستبداد ما استدعى ظهور   
 ل وا إلى أن المفهوم الأساسي للشرعية في الإسلام ليس البيعة وإنما مفهوماعاه فكري جديد يدع

كون أن مفهوم البيعة م يستطع ضبط التصرفات السياسية للحاكم ، فقد ظهر حكام م ل  الشورى
يكن لهم من سداد الرأي و تفتح للبصيرة مثل حكام المسلمين الأوائل ، وهو ما استدعى ضرورة 

رى باعتباره أساسا من الأسس السياسية و من المباد  الرئيسية للحكم في الإسلام إحياء مفهوم الشو 
. 

ولهذا اعتبر البع  أن الشورى هي الركيزة الأساسية في النظام السياسي الإسلامي ، وهي الضامن 
باد  الفعلي للالتزام بما جاء في البيعة، و قد أعطى الإسلام قيمة كبيرة للشورى، و جعلها مبدأ من الم

الأساسية للدين الإسلامي إلى درجة أن البع  من المفكرين الإسلاميين ذهب إلى وجوبيتها و 
و شاورهم في  لداخل النظام السياسي الإسلامي، فالله عز وجل يقول في كتابه الكر :  (16 إلزاميتها،
 ل ينهمل والذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بوقال أيضا:   اأومرل
 خاصة فيكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على أ ية الشورى في الأمور المهمة والحاسمة      

اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية التي ام الأمة ككل كحالة الحرب و السلم والتعرض للعدوان 
أصحابه في كيفية  .......الخ ، وهو ما عمل به في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب عندما استشار

 المواجهة مع قريش.
ولعل الشورى اكتسب  هاته الأ ية إلى درجة ذهاب البع  إلى إلزاميتها ووجوبها ،هو أن رأي    

الجماعة في الغالب يكون أقرب إلى الصواب من رأي الفرد الواحد، ففي الحديث يقول صلى الله عليه 



 أأ. رفيق زاوي                                        ضوابط اكتساب الشرعية الس ياس ية في الفكر الس ياسي الإسلامي 

 

  
62 

 

 السياسيةللد راسات القانونية و  البيبانمجلدة         2016جوان       01الع د   01لد  المج      

عنها مسؤولية  اعية ، وتعطي الشرعية لقرارات الحاكم ب كما أنها تترتب  ي  الله مع الجماعةوسلم :ب
 باعتبارها تمثل رأي الجماعة  أهل الشورى( التي عسد الإرادة الشعبية وليس قرارا انفراديا منعزلا. 

ويشترط في أهل الشورى صفات أ ها: العدالة و العلم و الرأي و الحكمة و سداد الرأي، و كل    
يح لهم أداء هذا الواجب على أكمل وجه ، و الشورى كما يقررها بع  هذه الصفات تمكنهم و تت

من المفكرين لا تكون إلا في الأمور المصيرية التي تتعرض لها الأمة ككل  لأن عودة  و رجوع الحاكم 
لبطانته و أهل مشورته في كل الأمور ينتج عنه حرج شديد قد يؤثر بشكل سلبي على أدائه داخل 

 ( 17 الدولة.
الشورى إذن في الفكر الإسلامي من أهم الضما ت لعدم الاستبداد السياسي ،إلا أن عدم ف   

إلزاميتها جعل  الكثير من الحكام يتجهون إلى جعل أهل الشورى مجرد دمى يتم استغلالهم لكسب 
 صفة الشرعية لقراراام ، خاصة مع التطور الحاصل في التاريس الإسلامي. 

أمير المؤمنين هذا فان هلك فهذا، فمن  ل مد الغزالي على استبداد الحكام : وفي هذا يقول الشيس    
، فلا معنى لتعدد مراكز السلطة  (18 أي ترضون باختياراتي هذه وإلا  بقتها بد السي  ب أبى فهذا

 (19 أو القوى مادام في النهاية تعود سلطة إبداء الرأي أو الأخذ به أو رفضه لفرد واحد.
ما سبق فان فكرة الشرعية في الإسلام م تخرج عن ثلاث اعاهات، الأول منها يرى أن ومن خلال    

شرعية الحاكم تكمن في تطبيقه لشريعة الله عز وجل حتى وإن خال  ذلك إرادة الجماعة فالعبرة 
رعية و بمرضاة الله تعالى لا بمرضاة العباد ، أما الاعاه الثاني فينظرون على أن البيعة هي روح ولب الش

سبب قيامها والنتيجة التي تخرج بها البيعة هي التي تحدد مدى شرعية الحكومة ،  أما الاعاه الثالث 
 فيرون في الشورى السند الحقيقي لقيام شرعية الحاكم .

 :خلارة   
وكنتيجة فان الشرعية في الإسلام اتي أولا من خلال اختيار الشعب لحاكمه، وهذا ما يعب وجوب 

د البيعة له لأن الحاكم وق  عقد البيعة له م يعلم بعد مدى التزامه بأوامر الله تعالى، وإنما بإمكان انعقا
الرعية عزله أو عديد البيعة له بعد اعتلائه كرسي الحكم ثم الحكم على تصرفاته وقراراته من حيث 

 مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 
فهي جزء منها تدخل في تكوينها وق  انعقادها، فالبيعة عد أما الشورى فهي لب البيعة، وبذلك 

  (20 أساسها الشرعي في مبدأ الشورى خاصة وأن هذه الأخيرة من نقطة انطلاقها تعب حرية الرأي
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كما أن انعدام الشورى لا يعب بالضرورة استبداد الحاكم وجواز الخروج عليه ، فمن الممكن أن يكون 
 ه ولكنها متوافقة مع أحكام الشرع.  الحاكم منفردا في قرارات

أما الأساس الثاني لشرعية الحاكم فتكمن في مدى التزامه بتطبيق أحكام الإسلام خاصة وأن    
النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية جاءت قطعية الدلالة في هذا الموضوع ، إذ أن  اعة الحاكم 

فمتى خال  الحاكم أحكام الشريعة بشكل واضح ورضا الرعية عنه مرهون بطاعته هو لله عز و جل ، 
وصريح ولا يقبل التاويل انحل  بيعته و سقط  شرعيته، أما إن كان مقيما لحدود الله مع استبداد في 
رأيه فلا ينقص ذلك من شرعيته شيء لأن الشورى في هاته الحالة ليس  ملزمة ، وبذلك فان الشرعية 

 ل  ورين أساسيين  ا: السياسية في الفكر الإسلامي تدور حو 
 أولا : رضا وقبول الرعية للحاكم من خلال عقد البيعة له.

 انيا : مدى التزام الحاكم بتطبيق ما جاء في الشريعة الإسلامية . 
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 في المرجعية الغربية والتاث العربي  السياسي اإطرلاح مصطلدح
                                         

 بقلدم ال كتور : ه في العي                             
 أستاا محاضر قسم أ                         

 كلدية الحقوق والعلدوم السياسية                           

                        
 الملدخص 
السياسي مس  على الخصوص زخر الفكر السياسي العربي منذ القدم بنقاشات فكرية في المجال         

بع  المفاهيم والقيم المتعلقة بالمجال السياسي ، على غرار مصطلح الإصلاح السياسي ، التجديد 
السياسي ، والتنمية ،  والتحديث السياسي  ، وغيرها من المفاهيم التي مثل  على مر العصور مادة دسمة 

مية ، وهي النقاشات التي لا تدع مجالا للشك بأن للكثير من النقاشات الفكرية والسياسية العربية الإسلا
فكرة الإصلاح السياسي ، منتجا عربيا إسلاميا خالصا ، منبته وأصله  داخلي وم يكن أبدا  منتجا  

 خارجيا مستوردا كما تدعيه الكثير من الأدبيات الغربية .
موز للإصلاح السياسي إن هذه النقاشات الفكرية ولدت أيضا على مر العصور مفكرين ور        

والاجتماعي أبرزهم على سبيل الذكر لا الحصر :  ال الدين الافغا  ،  مد عبدو ، رشيد رضا ، وم 
تبخل الجزائر بعطائها في المجال على غرار نظيرااا العربية ، فانتج  مفكرين مصلحين على غرار الإمام 

 وغيرهم كثير . عبد الحميد بن باديس و العلامة البشير الإبراهيمي
ولأن معنى ومغزى  المصطلحات السياسية والفكرية ليس واحد فانه من الضروري  إبراز معاني      

ومدلول هذه المصطلحات كل على حدى بهدف إزالة اللبس عنها من جهة ، ومن جهة أخرى بهدف 
في المعنى وفي تبيان خطورة استعمال هذه المصطلحات كمترادفات، لأن ذلك من شانه إحداث نشاز 

 المدلول الحقيقي لمثل هكذا مصطلحات .
ترمى هذه الأوراق إلى إبراز أ ية استعمال المصطلحات السياسية استعمالا صحيحا من خلال       

ضرورة ضبط هذه المفاهيم لأن خطورة المصطلح أصبح اليوم يضاهي بل ويفوق خطورة الأسلحة الفتاكة 
، بل وأصبح المصطلح أحد أهم هذه الأدوات التى يتم توضيفها في حروب المستعملة في الحروب الحديثة 

 الألفية الثالثة .
 الكلدمات المفتاحية

 الاصلاح السياسي، التحديث، التجديد السياسي
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 مق مة

صلاح واجب القول بأن خطاب الإالصلاح السياسي الداخلية والخارجية من نداءات الإ في ظلاِّ       
سواء على المستوى القطري في  ،من الذات منذ فترة  ويلة  بعات  داخليات  مة كان مطلبات بصفة عافي الجزائر 

وما مقولات ومجهودات  عية ، التواجد الفرنسيوظهرت جليا مع صلاح نداءات الإارتبط  ين أالجزائر 
 دليلات  لاا إاهيمي البشير الإبر  مد عمال عبد الحميد بن باديس و أالعلماء المسلمين الجزائريين المتمثلة في 

 .1صلاح كان منذ فترة  ويلة مصدره ذواتنا ن خطاب الإأ ىعل قا عات 

 كل فراغ   يموُ  كان  خطاب الاصلاحفان على المستوى الإقليمي العربي والاسلامي أم      
اوردي ب وب بو الحسن على بن  مد ابن حبيب المة ب لأيأ ينِّ الدِّ  تُ ياأ لاأ ة والوِّ يأ انِّ لطأ السُ  امُ كأ ح  وما ب الأأ 

 عُ ائِّ بأ حمد بن عبد الحليم بن تيمية بوب  أ أة ب لتقي الدين يأ عِّ ي والرأ اعِّ الرأ  حِّ لاأ ص  إِّ  ة فيِّ يأ عِّ ر  الشأ  ةُ اسأ يأ السِّ 
 يز ب لرافع رفاعة الطهطاوي وبرِّ باأ  يصِّ خِّ ل   تبرأ يز فيِّ رِّ ب  الإِّ  يصُ لِّ ب للكواكبي وب تخأ   ىرأ القُ  مُ اد ب وب أُ دأ ب  تِّ س  الإِّ 
أ  مُ قوأ أأ 

  الِّ وأ ح  أأ  ةِّ فأ عرِّ  مأ ك فيِّ لِّ اسأ الم
أ
صلاح رادة الإإعن  منطوقات  خطابات  ك ب لخير الدين التونسي إلاا الِّ مأ الم

 .2السياسي 

ا أن تنسينا أتية من البيئة الدولية لا يجب صلاح الإالنداءات ومبادرات الإ ههذ إنا       ن خطاب أبدت
 بع   لأ هأ ول من القرن التاسع عشر، وإن نبرأ الأوممارسة خبرته ديار  منذ النص   الاصلاح فكرا وفعلات 

عمي أو تقليدا أو نقصا أهذا لا يعتبر عيبا فان  ،مفكرينا من التراث الغربي بع  الافكار الاصلاحية
 .3 مور الاباحةفي الأ صلُ ولي بها والأأ وجدها فهو  ا أالمؤمن  ن الحكمة ضالةُ لأ

 : المعانى اللدغوية لمفردة اإطرلاح أولا
نسانية، فقد  دى بها المفكرون في صلاح مقولة قديمة قدم الإمقولة الإ رلاح :إطرل مقولة اأ( أ

ين  دى المفكر كونفوشيوس بالأفكار الاصلاحية وقام بتنفيذها أالحضارات القديمة كالحضارة الصينية 
 ثر الإيجابي في بناء الحضارة الصينية .بنفسه تاركة الأ

صلاحية سقراط وأفلا ون وارسطو بالإصلاح السياسي وبالأفكار الإى ية  دوفي الحضارة اليو ن      
شيشرون وسنيكا في الحضارة الرومانية على ضرورة تبنى الافكار  مثل سيادة قيم الحرية والعدالة، وأصرا 

 . 4الاصلاحية وسياداا
بين  حمل ىميرب الذب الأ ذائع الصي وفي القرون الوسطى جاءت كتابات ميكيافيلى في الكتاب ال    

جزاء ايطاليا المتناحرة أمن أجل توحيد  في شكل نصائح، ميرالأ لىإصلاحات الموجهة دفتيه  لة من الإ
مريكية وغيرها من وإعادة مجد الامبرا ورية الرومانية، زد على ذلك فان الثورة الفرنسية ومن قبلها الثورة الأ
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صلاح وتضييق دائرة الفساد والاستبداد ع بذور الإهي حركات قام  بهدف زر ، الحركات التغييرية
 والطغيان والحكم الفردي .

صلاح سلام فقد ارتبط  مفردة الاصلاح بالجانب الديب لسنوات  ويلة، فكان تعبير الإأما في الإ     
 لىإ، كما أن القيام بالإصلاح من وجهة نظر الفقه يكون بالعودة صرفات  دينيات  لدي المسلمين معبت مل  

السل  الصالح، لكن هذا الارتباط بدأ في التراخي  لىإمصادر الشريعة الاسلامية خاصة القرآن الكر  و 
ليمتد  ،عسكرية ،إدارية ة،جتماعيإ ،صلاح المعنى الديب لتمس ميادين شتىن عاوزت مقولة الإأ لىإ

الدولة العثمانية حُ في الأفق زمن تلو بدأت مفردة الاصلاح فقد  ، أما عربياالميادين السياسية لىإالمفهوم 
دارية جتماعية والإصلاحات الإم لتتوالى الإ1774خيرة أمام روسيا القيصرية عام نهزام هذه الأإبعد 

 سهامات المفكر رافعإ.كما لا ننسى 5ولوالعسكرية في عهد عبد الحميد الأ
سوريا، وخير الدين في بي مصر، ورشيد رضا وعبد الرحمن الكواك فيو مد عبدو  ،رفاعة الطهطاوي 

ن هذه الدولة م تعد دولة أوا لمرحلة ما بعد الدولة العثمانية حينما رأوا سُ سا أوالذين  ،تونس فيالتونسي 
فكار قطيعة مع الماضي ببزوغ الفكر ل  هذه الأومثا  ،و التخلي عنهاأصلاحها إالاسلام لذلك يجب 

ن المفكرين والكتاب على رأسهم سا ع الحصري جديد م القومي الذي ظهر بعد ذلك على يد جيل  
 وميشال عفلق وغيرهم .

ولكن  ،نفصال المنطقة العربية عن الدولة العثمانيةإوقد كان  للجهود القومية لهؤلاء الدور الكبير في      
 بظهور جيل   يذا ت إوهو ما كان  ،وربي الوحشيما سقط  هذه المنطقة بين لالب الاستعمار الأ سرعان

صلاحية كان الهدف منها نيل الاستقلال إسياسات  لىإ اعينأ دباء والشعراء الدا ديد من المفكرين والأج
 والتخلص من ويلات الاستعمار .

ا عبد الحميد بن باديس و  مد البشير الإبراهيمي تيارت العلامة فكار أ شكال  مثلات ففي الجزائر      
 كان  هدفا للمستعمر من أجلعلى الهوية والشخصية الجزائرية التي   ا في الحفاظا بارزت دورت  بأ عِّ لأ  صلاحيات إ

بسياسات  تقابلها  عية العلماء المسلمين الجزائريين كان ما   مسخها عبر سياسات مقصودة سرعان
 .6صلاحية مضادة إ
  راح ،وحدات سياسية مستقلة لُ صبح  تشكاِّ أوببزوغ فجر الاستقلال في ربوع المنطقة العربية و      

فكار الاصلاحية   الأبأ يبرا ولذلك غُ  ، ولأالنخب الحاكمة تبحث عن السبل التي تبقيها في السلطة لمدة 
النخب الحاكمة في هذه الفترة فتح مجال النقاش حول مقولات الاصلاح والتغيير بمبررات هذه ورفض  

 ربح مزيد من الوق  وإ الة عمر النظام . لىإعدة ادف 
 وأصبح  تفرضُ  ،متغيرات داخلية وخارجية ظهرت مقولات الاصلاح من جديدلكن ونظرا لعدة      

 ن قضية الساعة في الفكر العربي بمختل  تياراته.كثر من أي وق  مضى، وهي الإأنفسها 
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وجاء في  ،حات لاأ ص  إِّ ، حُ لِّ ص  ، يُ  حأ لأ ص  كلمة إصلاح في اللغة ماخوذة من الفعل أأ    الارلاح لغة : ب(
ولى بعدما حدث لى حالته الأإ هعادأي ، أأ يءالشأ  حأ لأ ص  أأ  اد، ونقولُ سأ ف  إِّ ح ضد لاأ ص  ية إِّ معاجم اللغة العرب

 فساد .إفيه تشوه و 
قواميس  لأ ن جُ ألوجد   ،صلاح ومعناهاالإشتقاق مفردة إ عِّ مرجعيتنا التراثية لتتبُ  لىإكثر أولو عد        

 :صر معنى إصلاح في القولوودها تح ،حفتقارا شديدا للمعنى الدقيق لكلمة إصلاإاللغة تفتقر 
س  نفسه الذي لمسناه لدى أستاذ   مد عابد الجابري الأ وهي الحيرة وب،  ادسأ ف  الإِّ  دأ ح ضِّ لاأ ص  الإِّ ب  

لافتقار معاجم اللغة العربية لمعنى دقيق لكلمة إصلاح، وغياب تعري   دد لمصطلح   أ الذي اسا 
 .كبيرا لمعنى هذه الكلمة   اين ود ثراءأكس ذلك في المرجعية الغربية بع ،الاصلاح في مرجعيتنا التراثية

ن الاصلاح هو أزد على ذلك فان مرجعيتنا التراثية تحصر معنى الاصلاح في حصول الفساد، أي       
وبالتالي فان الاصلاح ، بعد حصول الفساد لاا إِّ صلاح قضية الإ طرحُ نه لا تُ أبمعنى  ،القضاء على الفساد

 .الفساد  ن يشوبهُ أالحال التي كان عليها قبل  لىإرجاع الشيء إ يعنى
، إذ يرتبط مفهوم الاصلاح نات ختلافا بيا إإصلاح في المرجعية الغربية معنى يختل   لمفردة ودبينما      

فان  –ي المادة والصورة أ –عتبر  الدولة صورة لمجموعة من البشر هم المادة إفاذا  ،بتغيير الصورة
وهذا ما م نلمسه في مرجعيتنا  ،الدولة لىإوقبل كل شيء  ن يتجه أولات أصلاح في أي مجتمع يجب الإ

ذا إستاذ عابد الجابري مثالا توضيحيا فيقول ويضرب الأ ،حيث لا يطرح النقاش بهذه الصفة التراثية
لى الحالة إ رجاعهاإفانك تقصد من وراء ذلك  ،الميكانيكي لإصلاحها لىإتعطل  سيارتك وذهب  بها 
 .7التي كان  عليها قبل تعطلها 

( بل reformer/ reforme ما في المعنى الغربي فاللفل المستعمل في هذا المقام ليس مصطلح أ    
 لىإعادة السيارة إي أوهو بالضبط معنى الاصلاح في لغتنا  ،( réparation/réparerكلمة 

ن  تتحدث عن السيارة فان أو  (reformer)لفل   أ ل  مأ ع  تبرأ ذا اس  إما أحالتها السابقة قبل تعطلها، 
آخر غير الشكل الذى كان  عليه، ويكون ذلك  و شكلات أحينئذ إعطائها صورة جديدة  المعنى سيصبحُ 

  حسن غالبات عاه الأإفي 
وهي كلمة تتكون من  ،(réforme وربية كلمة ن كلمة إصلاح تقابلها في المرجعية الأأذلك  

وهكذا نصل  ،و الصيغةأوالتي تعنى الشكل  (forme ولفل  ،عادةتفيد معنى الإ والتي (  re لاصقة
و أعادة التشكيل إتعنى ب إصلاح ب والتي تقابلها في لغتنا العربية كلمة  (réforme ن معنى ألى إ

 8.خرى للشيءأإعطاء صورة 
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غير أو تغيير طوير و تأصلاح هو تعديل ن الإأوبناء على معا  أخرى يمكن القول من جهة أخرى    
ا لافت خِّ  –ها، وبالتالي فالإصلاحسِّ جتماعية دون المساس بأسُ و العلاقات الإأجذري في شكل الحكم 

  9.تحسين في النظام السياسي والاجتماعي القائم دون المساس بأسس هذا النظام ىليس سو  –للثورة 
   مفردة الارلاح في النص القرآني :ج ( 

ففي بع  المواضع  ،ح في القرآن الكر  في مواضع عدة باستعمالات متباينةذكرت مفردة الاصلا      
 : مثلة ذلكأجتماعي ومن استعمل  المفردة في الجانب الإ

 بين  والاقر   ين     ال  و  لد  ة ل  ري  ا الو  يرر خ   رك  ت   ن  إ   ت  و  م الم  ك  ح   أ   ضر  ا ح  إا   م  يك  لد  ع   ب  ت  ... ك   يقول الله تعالى  -
  لديم  يع ع  سم    الله   ن  إ   ه  ون  ل   ّ ب  يب   ذين  لدى الّ ع   ه  ا إث  فإنّ   ه  ع  سم  ا   م   ع   ب   ه  ل     ب   ن  م  ، ف  قين  تّ لدى الم  ا ع  قر ح   وف  ر  ع  لم  با  
                                                     10(..يم ..ح  ور ر  ف  غ   الله   إن   ه  ي  لد  ع   ث   إ   لا  ف   م  ه  نب  يب  بب   ح  لد  أر  ف  ا ث ر إ   نفا أو  ج   وص  م   ن  م   اف  خ   ن  م  ف  

الخطا، وهذا يشمل أنواع الخطا  يعنى بن كثير في تفسيره عن ابن عباس : الجن  اقال العلامة         
وهذا  الشرعي ل في الوصية على الوجهن يصلح ويعدا أكلها، وهي آية من آيات الميراث، حيث للموصي 

  . 11في شيء صلاح والتوفيق ليس من التبديلالإ
الله و   م  ك  ان  و  إخ  ف   م  وه  ط  ل  ات    ن  إ   و  ير  خ   م  له    حلا  ر  إ   ل  ى ق  ام  يت  ال   ن  ع   ك  ون  ل  أ  س  ي  و    يقول جل جلاله  -
  12.(... يم  ك  يز ح  ز  ع   الله   ن  إ   م  ك  ت  نب  ع  أو   الله   اء  ش   و  ل  ح و  لد  ص  الم   ن  م      س  ف  الم  م   لد  ع  يب  

حيث يقول العلامة الطبري  ،يات القرآن التي توصي بالأيتام وضرورة حفل مالهموهي آية من آ        
فقل لهم  ،يسالونك عن مال اليتامى ولالطتهم في أموالهمب الله يقول لنبيه  مد  نا أفي تفسيره لهذه الإية 

 تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم خير لكم عند الله وأعظم درجة، وإن خلطتم  عامكم بطعامهم،
وشرابكم بشرابهم وأموالكم بأموالهم فهم إخوانكم في الدين، والاخوان يعين بعضهم بعضا، فعليكم النظر 

  .13 بلأموالهم نظر الأ  الشفيق لأخيه
 ااهم      ح  إ   ت  غ  بب   ان  ا ف  م  ه  نب  يب  بب   واح  لد  ر  أف  وا لد  تب  تب  اقب   نين  ؤم  الم   ن  م   ان  ت  ف  ائ  ط   ن  إ  )... و  يقول سبحانه وتعالى  -
وا ط  س  ق  أ  و   ل     ع  ل  ا با  م  ه  نب  يب  وا بب  ح  لد  ر  أف   ت  اء  ف   ن  إ  الله ف   ر  م  أ   إلى   يئ  ف   ت  تّ ى ح  غ  تب     وا الت  لد  ا ت  ق  ى فب  ر  خ  ى اأو  لد  ع  
 14(.... ون  حم   ر  م تب  ك  لد  ع  وا الله ل  اتق  و   م  ك  ي  و  خ  أ   ين   بب   واح  لد  أر  ف  ة و  خ  إ   ون  ن  ؤم  ا الم  ن   ، إ  طين  س  ق  الم   ب  الله يح    ن  إ  
أن  بوالله تعالى يأمر بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بع ، يقول الطبري في تفسيره      

نه لا يخرج عن أعلى  ، وبهذا استدل البخاري وغيره بالفئتين على اقتتالهم سماهم الله تعالى بالمؤمنين
رسول الله صلى الله عليه  نا أ  أ بُ رج والمعتزلة، وهكذا ثبرأ الايمان بالمعصية وإن عظم  لا كما يقوله الخوا

الناس  لىإينظر اليه مرة و  كانوسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن على رضي الله عنهما، ف
، ب به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ح  لد  ص  ي  الله تعالى أن  ولعلا ، ذا سيد ب هاب إنا : ب أخرى ويقول
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هل العراق بعد الحروب الطويلة أهل الشام و أالله بالحسن بين  أرلدححيث بالفعل ،  وهو ما حدث
 .والواقعات المهولة

في  رلاحإ كلمةأن     (la réforme)رلاحاإطالمستفاد من هذه الإيات التي ورد فيها لفل و      
 ،فراد في ما بينهمجانب العلاقات بين الأ منسواء  ،للجانب الاجتماعي    صأ صاِّ هذه الإيات الكريمة خُ 

كلام   آنفا المذكورة وليفي الإية الأود حيث ، بناء في الحياة أو بعد المماتولياء والأالعلاقات بين الأ مأ
يتام وضرورة الحرص على ورد ها كلام عن الأأوفي الإية الثانية التي  ،عن الوصية للوالدين والاقربين

ي أكبر أخيرة كلام عن العلاقات على مستوى ة الأموالهم ومساعدام، وفي الإيأمساعدام وحفل 
ورد الله تعالى مشهدا لجماعات من المؤمنين الذين قد تقع بينهم أحيث  ،العلاقات بين الجماعات

ورد ها هي مشاهد أخلافات تصل حد الاقتتال وضرورة الاصلاح بينهم، وكل هذه الإيات التي 
 .صلاح عملية الإا القرآن الكر  كاهداف لهأ ورأ جتماعية صأ إ
صلاح وردت مقرونة بالرفق والعط  والعدل مفردة الإ نا أمثلة وأخرى يلاحل ومن خلال هذه الأ      
 مر بالمعروف والنهي عن المنكر .والأ
و في ميدان عمارة الارض أمثلة الإيات القرآنية التي تطرق  للإصلاح في جانبه المادي أومن     

 بع  هذه الإيات: ذكرمم المفسدة نوما سيكون حال الأ واصلاحها وعدم الافساد فيها
وفي تفسيره لهذه الإية  15(. ونح  لد  ص  م   ن  ن    إ ن  اوا ال  ق   ق  ر   اأو  وا في     س  ف  تب   لا   م  له    يل  ا ق  ا  إ  و    قوله تعالى  -

لطاعة وقال رض والسماء باوصلاح الأ ،هو الكفر والعمل بالمعصية رضِّ ن الفساد في الأأ أورد ابن كثير
 .16نما نحن على الهدى مصلحونإإذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا  :مجاهد

 ن  يب م  ر  ق   الله   ة  حم   ر   ن  عا إ  م  ط  و   فار و  خ   وه  ع  اد  و   اه  ح  لا  ر  إ      ع  بب   ق  ر   اأو  وا في     س  ف  تب   لا  و    قوله تعالى -
 .17 (نينس  ح  الم  

ه رض بالإشرال والعصيان بعد إصلاح الله لها ببعثولا تفسدوا في الأ ،بري في تفسيرهقال الط      
الله ينهى عن الفساد في الأرض وما أضره  نا إ،  ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الإية ، 18نبياء والرسلللا

أضر ما يكون  مور ماشية على السداد، ثم وقع الافساد بعد ذلك كانفانه إذا كان  الأ، بعد الاصلاح
 . 19على العباد 

 نة  يّ بب   م  ك  ت  اء  ج      ه ق  ر  يب  غ   ه  لا ن  م   م  ك  ال  م  وا الله      ب  اع   م  و   قب  يا   ال  ق   يبار ع  ش   م  ه  اخ  أ   ن  ي      م  لى  إو   )قولة تعالى  -
 اه  ح  لا  ر  إ    ع  بب   ق  ر   اأو  وا في     س  ف  تب   لا  و   م  ه  اء  ي  ش  أ   اس  وا الن  س  خ  ب  تب   لا  و   ان  يز  الم  و   ل  ي  وا الك  وف  أ  ف   م  ك  بّ  ر   ن  م  
 .20 (نين   ؤم  م   م  ت  نب  ك    ن  إ   م  ك   ل  ير  خ   م  ك  ل  ا  
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صلاح في هذا المقام وردت مرتبطة بالجانب ن مفردة الإِّ وما يستفاد من هذه الإيات الكريمة هو أ      
وفي هذا صلاح  ،بناءها وتعميرهاالحفاظ عليها و  يعنىرض فساد في الأفعدم الإ ،البناء المادي والعمارة و

 .للبشرية وكل الكائنات 
 :صلاح مرتبطة بالجانب العقدي في آيات عدة نذكر منها كما وردت مفردة الإ      

قال ابن   ،21(  ين  ح  لد  ص  الم   ر  ج  أ   يع  ض  ن    لا  نا  إ   ة  لا  وا الص  ام  ق  أ  و   اب  ت  لك  با   ون  ك  سّ  يم    ين  ذ  الّ و  تعالى    ولهق-
الذين : ير يقصد بالمصلحين الذين اعتصموا به واقتدروا بأوامره وتركوا زواجره، وقال الطبري في تفسيرهكث

جر عملهم أوقااا والله لا يضيع أيعملون بما في كتاب الله ويعتصمون به، وأقاموا الصلاة بدودها وفي 
 . الصالح

 لا  ف   ح  لد  ر  أ  ى و  ق  اتب   ن  م   ف  ت  آيا   م  ك  ي  لد  ع   ون  ص  ق  يب  م   ك  ن  ل م  س  ر  م   ك  نّ  يب  ت  ا ي  م  إ   م   آد  نى   ب  ) يا  قوله تعالى  -
 .22( ون  ن  ز  يح    م  ه  لا  و   م  ه  يب  لد  ع   ف  و  خ  

رسلتهم اليكم، يتلون أن يجئكم رسلي الذين إأي يا أبناء آدم  : بيقول الطبري في تفسيره لهذه الإية      
عماله، فلا أفمن آمن منكم وخاف الله تعالى واتقاه وأصلح  توحيدي، عليكم آيات كتابي ويدعونكم الى

خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله ولاهم  زنون على ما فاام في الدنيا، وهذه الإية تعري  من الله 
 . 23بلحزب الشيطان وأوليائه الكافرين هُ عدا أوليائه المتقين، وما ألحزبه و  هُ عدا أوعلا لخلقه بما  جلا 
 م  ه  ي  لد  ع   فو  خ   لا  ف   ح  لد  ر  أ  و   ن  آم   ن  م  ف   ،ين  ر  ذ  ن  م  و   ين  شر  ب  م   لا  إ   ين  لد  س  ر  الم   ل  س  ر  نب   ام  و   ( الىقوله تع-
 . 24(ون  ن  ز  يح    م  ه  لا  و  

 بالخيرات المؤمنين الله عباد مبشرين المرسلين رسلأ الله نا أ الإية لهذه تفسيره في كثير ابن يقول   
 ياهمإ باتباعه عمله وأصلح به جاءوا بما قلبه آمن ومن ،توالعقوبا بالنقمات بالله كفر من ومنذرين

 25. عليه خوف فلا

 ببشارة لاإ ،الرسل نرسل ما نناإ يقول وتعالى سبحانه الله نا أ الإية لهذه هتفسير  في الطبري ويقول     

 وعمل ،ارسلن قأ صأدا  فمن ،المهين بوالعذا بالنار المجرمين العصاة وبإنذار المبين، والفوز بالجنة المتقين
 . الدنيا في وراءهم خلفوا ما على  زنون ولاهم خرة،الإ في عليهم خوف فلا الدنيا في صالحا عملا
 بالإيمان مقرونة وردت الاصلاح مفردة نأ والمستفاد من خلال هذه العينة من الإيات الكريمة      

 هذه في الاصلاح مفردة نستش  أن كما عنه،  بع هو مثلما للإيمان لازم فعل فالإصلاح والتقوى،

 .بالإيمان دائما مقترن الصالحات عمل نأ يأ ،نبالإيما لصيقة وردت ياتالإ
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 والمفاهيم المرتبطة به :  السياسي الارلاح معنى – ثانيا
 ما عن يزهاوتمياِّ  المفاهيم بضبط يقوم نأ السياسية العلوم في الباحث على الواجب من أصبح      

 الاصلاح وهو مركزي مفهوم مامأ الدراسة هذه في نفسناأ وود ،تختلا اإو  متزاجاتإ من بها يعلقُ 

 وأ الراشد والحكم الديمقرا ي، كالتحول به المرتبطة والمفاهيم المصطلحات مجمل جانب لىإ السياسي
 الإسلامي، العربي لتعبيربا النهضة و والتحديث التنمية و ،الغربي الاستعمالة في والديمقرا ي الصالح

 كمترادفات الكلام سياق في يستعملها البع  نأ لدرجة متشابهة المصطلحات هذه تعتبر حيث

 آخر وضع لىإ وسياسي قتصاديإو  جتماعيإ وضع من نتقالهاإو  المجتمعات وتحول تبدل عن للتعبير

 . حسنأو  فضلأ
رحلة بم ر بها المجتمعات الرامية إلى التطورالتى تم الانتقالية المرحلة يسمى من فالبع  ولذلك     

 من وهنال ،الديمقرا ي التحول يسمونها السياسي الشق في و ،التنمية يسميها والبع  التحديث

 ،مالمفاهي من سواه ما على السياسي صلاحالإ مصطلح يرةخالأ الإونة في و غى ،الديمقرا ية يسميها
 وفي ،السياسي والتحديث التنمية عن الماضي رنالق وسبعينيات ستينيات في الكلام كان حيث

 مطلع مع هتمامالإ  ور لينتقلي، الديمقرا  التحول عن الكلام ضحىأ والتسعينات الثمانينات

 جل نأ لنا اتضح وإن ،يالسياس الاصلاح وهو جديد مفهوم رهاصاتإو  بوادر لىإ الثالثة لفيةالأ

 الدلالات في بينها فرق هنال نأ إلا السياسية ماتالمنتظ تحول ظاهرة عن تعبير هي المفاهيم هذه

 .والمعاني
  (political reform): السياسي رلاحاإط-  01
 العربي، السياسي الفكر دبياتأ عن دخيلة مفردة السياسي الاصلاح مفردة نأ القول  فلة من   

 للتعبير تر ة وهي بيغر  ومنبتها أصلها بل ومرجعيتنا، تراثنا في المعتادة المفردات من ليس  فهي

،  (la réforme politique) يالفرنس التعبير وأ ،( political reform        الاوليزي
 مالك الجزائري المفكر يوص  حيث بكثرة، المصطلح هذا والديب الاجتماعي فكر  في وجد  نإو 

 الاصلاح لفل نأ لاا إ ،الديب بالمصلح باديس بن الحميد وعبد الاجتماعي بالمصلح نبي مثلا بن

 . الإسلامي العربي وتراثنا اتنابيأد في موجود غير السياسي

 الهدف هذا فان ي،السياس للإصلاح دقيق تعري  لىإ للوصول هدفا نرسم نأ حاولنا ما وإذا     

 لهذا نأ باعتباري، السياس للإصلاح السياسية العلوم في  دد تعري  لا يوجد لأنه، المنال صعب

 . لتلفة ومجتمعية فكرية  رأ عدةمن خلال  عنه الحديث يمكن المرونة من عالية درجة مالمفهو 
 ى،خر أ إلى زمنية فترة ومن خرىأ لىإ بيئة من يختل  و تواه الاصلاح فمعنى ذلك على زد    

 كان فاذا الاصلاح، إلى تدعوا والتي المجتمع فرادأ يواجهها التي التحديات  بيعة حسب وذلك
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 وأ معوج ما هو فان ، مورالأ من المستقيم غير تقو ُ  وأ الاعوجاج تقو ُ  عموما بالإصلاح دالمقصو 
 وغير معوجا معينة بيئة في ن أ ما تراه إن بل ، الجميع نظر وجهة من واحدا ليس مستقيم غير

 تعريفا ود نأ بمكان الصعوبة من ولذلك الاستقامة، منتهى ى فيخر أ بيئة فييراه غيرلُ  ، قدمستقيم

 معين تعري  لىإ للتوصل جتهاداتإ وجود عدم لا يعنى هذا نأ غيري السياس للاصلاح  ددا

  : ومنها للمصطلح
 المباشرة وغير المباشرة الخطوات  يع " نهأ على السياسي صلاحللإ الإسكندرية وثيقة تعري       

، الخاص القطاع ومؤسسات دنيالم والمجتمع الحكومات من كل عاتق على بها القيام عبءُ  يقع التي
 نظم بناء  ريق في ملموس وبشكل ،تردد وأ ابطاء غير وفى قدمات  بالمجتمعات للسير وذلك

 .ديمقرا ية

 فيقول السياسة علم فيى نظر  كمفهوم السياسي للإصلاح تعريفا المنوفي كمال ستاذالأ لنا ويقدم   

 المؤسسي  ارالإ وتطوير السياسية الشرعية دعم شانه من يكون تدبير أي" و ه السياسي صلاحالإ

 26.ب ما مجتمع في الاستقرار السياسي ودعم
 من وتمكينه المجتمع لدمقر ة الاجراءات من حزمة " نهبأ صباحى حمدين ستاذالأ فهُ عرا  كما      

 على السلمى التداول  يةأ الضرورية السياسي الاصلاح جراءاتإ وتشمل المعطلة، قواه ستخدامإ

 الانتخابات ونزاهة السلمى والاضراب والاعتصام والتظاهر والاجتماع ،للتعبير حقيقية وحرية لطةالس

 . 27الصحافة حرية واكيد وتكوينها حزابالأ عمل على القيود ورفع
جراءات مجموعة من الإبنهأ بالقولصلاح السياسي ستاذ على الدين هلال الإف الأرا كما عأ       

نظم حكم تقوم على قاعدتي  لىإالانتقال من نظم حكم تتسم بالتسلطية  لىإوالخطوات التي ادف 
 .28المشاركة والتمثيل ب 

فه على ليلة بأنه ب مجموعة الجهود التي تستهدف اسيس قدر من التوازن في بناء النظام ويعرا       
سياسي غير المتوازن ن النظام الأو ،  اره عن لتل  المراكز والمؤسساتإبيث يصدر القرار في  ،السياسي

 .29السياسية هو النظام الذي يصدر فيه القرار معبرا عن مركز واحد فقط هو المركز الذي تشغله الزعامة 
 : وهي السياسي الاصلاح مؤشرات همأ نستش  نأ التعاري  لهذه يةولأ قراءة خلال من ويمكن 

 الاستشارة هذه نأ ذلك ،همجتمع وتخص تخصه التي المسائل كل في ستشارتهإو  الشعب رادةإ حترامإ-

 الشعب بين تتسع الثقة دائرة جعل شانه من ما وهو له، وتقديره لشعبه السياسي النظام حترامإ تعنى

 حكامه .و 
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 الإراء بداءإو  بالتجمعات السماح حيث، للشعب السياسية والحريات الخيارات دائرة توسيع-

 حرة علاميةإ منظومة خلق على والعمل، بوالانتخا الترشح وحرية السياسية حزابالأ وتكوين

 . الانسان حقوق بممارسة العلاقة ذات لاسيما القضائية المؤسسات دور وتعزيز ومستقلة
 التنقل في كالحق ،المدنية والحريات الخيارات دائرة توسيع على والعمل نسانالإ حقوق حترامإ-

 واحترام الانسان قيمة علاءإ شانه من ام وهو ،والرفاه والصحة والتعليم والعمل والاقامة والسفر

 د.البلا مصلحة في واستثمارها قدراته
 للجميع الفرصة عطاءيسمح بإ ما وهو ،الاقتراع صندوق لرجات واحترام السلطة على التداول-

 .اللغة وأ اللون وأ المعتقد وأ التوجه عن النظر بغ  المناصب وتقلد للترشح

 تلخيصها يمكن السياسي للإصلاح مجالات عدة هنال نأ اري التع هذه خلال من يظهر كما    

 : وهي مجالات خمس في

 .النظام عليها يقوم التي السياسية والفلسفة العامة السياسات إصلاح- 

 .الدولة في السياسية المؤسسات هياكل صلاحإ يأ والسياسية، الحكومية الهياكل صلاحإ-
   النظام توجيه في المتحكمة المختلفة الاجتماعية عاتالجما بين السياسية القوة توزيع تغيير- 

  .النظام هذا غايات مع يتفق نحو على السياسي   
 وغاياتي، السياس النظام غايات مع توافقا أكثر يصبح نحو على السياسية الثقافة نمط تغيير-

 .30 المجتمع
تحول في هو أي  ،ير سياسين الاصلاح السياسي هو عبارة عن تغأبناء على هذا يمكن القول       

مع ذلك ولكنه ، هداف التي تؤثر في توزيع ممارسات القوى الحاكمة في المجتمعو الأأو العمليات أبنية الأ
 .31و الانقلاب أ سلمي بعكس الثورة تغيرا 
  :ال يمقراطي التحول -02 

 خلال الا لاق على برزالأ العالمية الظاهرة السياسي التحول وأ الدمقر ة عمليات ل مثا      

 التي السياسية الوحدات عديد نأ ذلك،  ةالثالث لفيةالأ وبداية العشرين القرن من خيرةالأ السنوات

 والرأي الرأي تحترم ديمقرا ية نظم لىإ تحول  قد كان ،  الواحد والرأي الحزب منطق يسودها كان

، الافريقية الصحراء جنوب لى، إاآسي لىإ ،اللاتينية مريكاأ لىإ ،شرقها لىإ ورباأ جنوب فمن خر،الإ
 بموجة عرف فيما العام من المختلفة المنا ق هذه كل لىإ  ريقها عبرت قد الديمقرا ية موجة كان 

 التحول( Samuel مHuntington هنتنغتون صمؤيل الأمريكي المفكر فعرا  وقد،  الديمقرا ية
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 ويميزُ  " ديمقرا ية سياسية نظم لىإ  يةديمقرا غير سياسية نظم من الانتقال " نهأ على الديمقرا ي

 : وهي التسلطية النظم في الديمقرا ي التحول لعملية شكالأ وأ نماطأ ربعةأ بين هينتينغتون
 من بمبادرة الديمقرا ي الانتقال عملية تتم عندما وذلك:  (transformation ) لالتحو 

 ى.خر أ  رافأ تدخل وبدون نفسه التسلطي النظام

 ساساأ الديمقرا ي التحول عملية تتم عندما وذلك  (transplacement)لاليحاإط التحول

 . الحاكم والنظام رضةاالمع بين مشتركة مبادرات  ريق عن
 عدة  رق أ ها عبر الدمقر ة عملية دثتح عندما وذلك (replacement) حلالالا

  .الشعبية والمعارضة الضغو ات

 نتيجة الدمقر ة عملية تحدث عندما وذلك foreign intervention)( اأوجنبي الت خل

 32. يةأجنب  رافأ وضغو ات لتدخلات

  : مجموعتين لىإ السياسي بالتحول المتعلقة التعاري  فيصن  عمار جفال ستاذالأ أما  
  كاسلوب السياسي التحول -ب                       كسلول السياسي التحول  -أ  

 ،آخر وضع الي وضع من الانتقال يعنى السياسي التحول نأ أي  :كسلدوك السياسي التحول -أ 
 الانتقال يعنى السياسي التحول نأ يرى الذى الجابري عابد  مد الاستاذ قول الاعاه هذا مويدعا 

 وعند، آخر موقع لىإ يديولوجىإ وأ سياسي وأ جتماعيإ موقع من وى، أخر أ مرحلة لىإ مرحلة من
 الأمريكي المفكر وعند ،الحضارة رقة لىإ البداوة خشونة من الالانتق يعنى خلدون ابن العلامة

 السياسية النظم من التحول يعنى آنفا ذكر  كما( Samuel Huntington  هنتنغتون صموئيل

  ديمقرا ية ىخر أ نظم لىإ الديمقرا ية غير
 عدم بسبب اومراجعته والاعاهات القيم في النظر عادةإ السياسي التحول يعنى خرالإ البع  وعند

 قيم تبنى لىإ والانتقال العصر ومتطلبات لروح ومواكبتها نسجامهاإ عدم بسبب وأ صلاحيتها

 . جديدة ومباد 
 التحول بها  دث التي الكيفية على الاعاه هذا ويركز : كأسلدوب السياسي التحول  -ب 

 هذه وتعرف ،ولالتح  رق حدأ يعتبر السلمى السياسي التغير نأ البع ى ير  حيثي ، السياس

 دون من سلمية بكيفيات السلطة مواقع في نقلابإ حداثإ خلال من البيضاء بالثورة يضاأ ةالطريق

 ،الواقع لومر نصياعهاإ وأ الحاكمة النخبة رضا حالة في عموما ذلك و دث بشرية وأ مادية خسائر
  بديلة اعيةجتمإو  سياسية لقوى وتسليمها هادئة بطريقة السلطة عن رحيلها وبالتالي
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 أخرى حالة لىإ معينة حالة من السياسي النظام نتقالإ يعنى السياسي فالتحول ثمة ومن      

 في التغيير  دث وبعدها ،النظام قادة بتغير السلطة قمة في تغيير  دث كان،  تماما لها مغايرة
 تظهر وبنيوية هيكلية تغيرات لىإ والركى والسياسات العامة التوجهات في تغير ثمة ومن ،الممارسة

 .33 النظام لرجات في جلية
وربا عصر أوارتبط ظهوره بدخول ، وربية ظهر هذا المفهوم بالمنطقة الأ  التنمية: التح يث و -03

 طريقة الأوربيةضرورة انتهاج ال لىالمجتمعات إ ودع دبيات التحديث في هذه المنطقة أالنهضة، وظهرت 
بأكبر الفوائد ، وبأقل التكالي  ولذلك و، من أقصر الطرق اثة والتطورلى الحدإذا ما أرادت  أن تصل إ

 :34الإتيفي بعاد لعملية التحديث يمكن ترتيبها وذكرها أ ةثلاثعلى دبيات عتمدت هذه الأإ
 .وجي بربرنولبربرالبعد التك-
 .ي التنظيمي برسبرالبعد المؤس-
 .فيبرالبعد الاعاهي الموق-
ختراعات للسيطرة إ نسان من صناعات وما هو مبتكر من  رف الإ: يرتبط بكل  يبالبع  التكنولوج-

 داة لخدمته وفى مصلحته. آعلى الطبيعة وجعلها 
حيث تتطور في ضوء هذا  ،يتجسد في مقدار التمايز البنائي الوظيفيالذى هو و : يبببالبع  التنريم-

 .وعا من التعقيد وهو ما يعطى للمجتمع وبنائه ن ،التمايز الاتصالات والقدرات الاتصالية
ن البعد التكنولوجي أولى والثانية، حيث هو تحصيل حاصل للعمليتين الأو : ي بتجاهي التنريمالبع  اإط-

ن سيطرة الانسان وتحكمه في بيئته من أوالبعد التنظيمي ينتجان البعد الاعاهي النظامي، بمعنى آخر 
لات والقدرات الاتصالية في المجتمع من جهة ومقدار التمايز البنائي الوظيفي حيث تتطور الاتصا، جهة
 ،الديب الميتافيزيقي تصاله بالتفكيرإويقطع المجتمع  الحكامة والعقلانية والتفكير المنطقي لىإيؤديان ى، أخر 

وبالتالي يمكن  ،35مرحلة العقلانية والرشد لىإول والثاني وصول المجتمع من لرجات البعد الأو  هنأحيث 
  ،نتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالإزدياد درجات المعرفة و إائرة التحضر و تساع دإن أالقول 

بعاد الثلاث المترابطة المتتالية ذن مجموعة الأإكلها علامات وسمات المجتمع الحداثي، فالتحديث يعنى 
 الحداثة . لىإقصر الطرق وبأسرع وق  أالموصلة من 

بعاد الثلاثة المذكورة كمراحل تمر بها المجتمعات من زت على الأركا  ن هذه المقاربة التىأويمكن القول      
وربية أنها خاصة بالمجتمع والبيئة الأ لاا ، إالحداثة فيها الكثير من المنطق والتصور العقلاني لىإجل الوصول أ

وربية ن المجتمعات غير الأأذلك  ،سقا ها على المجتمعات الأخرى المختلفة عنها في كل شيءإولا يمكن 
ن النخب التي تقود هذا التوجه أباعتبار  ،نحرافالإتتجه عادة صوب التحديث  لىإوفي  ريقها 
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 إشكالية

 الهوية

 إشكالية
 الشرعية

 إشكالية

 التغلغل

كالية إش
 المشاركة

شكاليةإ  

 التوزيع

عناصر التحديث والذهنيات  التحديثي ستلتقي في  ريقها بالذهنيات التقليدية، وهنا  دث التصادم بين
 . قديمةال

نهما مصطلحين مترابطين أبالرغم من ف ،البع  بضرورة التفرقة بين التحديث والتنمية ىولذلك ير        
لتلفين في مفهومهما، فاذا قصد  بالتحديث قدرة الانسان على التكي  مع الطبيعة بل  ولكنهما

ختراعاته، فان التنمية تعنى قدرة إبتكاراته و إومصلحته ورغباته بفضل  ىوالسيطرة عليها وجعلها تتماش
ولذلك قد تكون  ،مطالب وقدرته على مواجهة التحدياتو النظام السياسي على الاستجابة للأالمجتمع 

وقد  تاج النظام ، ونكون بالتالي في غير حاجة للتحدي ،قدرات الاستجابة كبيرة في ظل نظام تقليدي
  .36بعاد التكنولوجية والمؤسسية والاعاهية للتحديث تحديث قدراته الاستجابية فيتبب الأ لىإ

ن التنمية هي تفاعلات مستمرة تتجه نحو التمايز بأ ىتر  ى،خر أتصورات وبعد هذه المقاربة جاءت      
كثر استجابة وتكي  وتكامل، وعادت أن يكون أعلى  ،البنائي وتحقيق المساواة وتفعيل قدرات النظام

نها القدرة على أصبح ينظر للتنمية السياسية على أتربط التحديث بالتنمية و  المقولات التى ذلك بعد
التحديث  لىإن النظام السياسي وفي  ريقه أباعتبار  ،ثناء عملية التحديثأالمشكلات  التعامل مع

 -الشرعية   إشكالية -المشاركة   إشكالية -  شكالية الهويةإ:  أ ها تواجهه تحديات ومشكلات عدة 
 التوزيع إشكالية  -التغلغل   إشكالية

 يواجهها النرام السياسي : يوضح أهم التح يات والاشكاليات الت  01الشكل    
                                

 

 

 

  
      

 النرام السياسي                                                      
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 لىإيعنى وصوله  ،ليات الخمسشكاقدرة النظام السياسي على التعامل بإيجابية مع هذه الإعليه فان و 
بصعوبة كبيرة لأنها ستجد نفسها مجبرة  الاشكاليات هذه الثالث نظمة العامأمرحلة التحديث، وستواجه 

وربا أبعكس ما كان في  ،وفي فترة زمنية قصيرة جدا ،على حل هذه الاشكاليات الخمس دفعة واحدة
هذه المشكلات الخمس بسهولة لأنها عالج   نظمة السياسية في هذه المجتمعات مع حيث تعامل  الأ

 .كل مشكلة منفردة عن باقي المشكلات الخمس في فترة زمنية  ويلة 
دبيات التنمية في هذه البلدان موضوعا لها أوقد ظهرت عدة دراسات في الو ن العربي اخذ من        

 وغيرها من الكتابات التى، 37عربيةمة المين في كتابه الأأومنها على سبيل المثال لا الحصر كتابات سمير 
وأن  ،رأت بأن هنال هوة كبيرة بين هذه الدراسات وما يعانيه العام العربي والإسلامي من مشكلات

عدة  تكدأوقد  ،هذه الدراسات غير قادرة على فهم سبل و رق التطور السياسي في المنطقة لرجات
التحديث غير مناسب للبب الاجتماعية والثقافية   ار السياسي اللازم لعمليةعلى أن الإى دراسات أخر 

بعيدة كل البعد لا زال   العربية ووفقا لهذه الوضعية فان المنطقة، والسياسية في المنطقة العربية الاسلامية
حيث لازال  التفاعلات السياسية تتم خارج نطاق  ،عن التنمية السياسية وعن التحديث السياسي

 .38و في بنى أكبر من الدولة أ  المسجد(  ةأقل من الدولة مثل المؤسسات الديني  رأالدولة سواء في بنى و 
نها المنطقة أن هذا لا يعب أ لاا إوعلى الرغم من القول بفشل عملية التحديث في المنطقة العربية          

ة في آسيا حيث تكرر نفس السيناريو في عديد الوحدات السياسي ،فشل  بها هذه العملية الوحيدة التى
ما يبعث على وهو ووح  عمليات التحديث في منا ق لتلفة من العام  ،وإفريقيا وأمريكا اللاتينية

 لى هذا المبتغى مثل ما حدث في تركيا وماليزيا .إمل في وصول المنطقة العربية الأ
سياسية القوية عن الوحدات السياسية ذات النظم الى دبيات أخر أوفي إ ار هذه المفارقة ظهرت        

والوحدات ذات النظم السياسية الضعيفة والوحدات السياسية المنهارة، فتوص  الدول القوية بأنها الدول 
وظائفها بدرجة عالية من ى تؤدحيث  ،ذات النظم السياسية القادرة على الاستجابة لمطالب الجماهير

داء آذات النظم السياسية التي تستطيع نها الدول توص  الدول الضعيفة بأ، في حين الكفاءة والفعالية
 .خرى جزء من هذه الوظائ  فقط وتفشل في آداء باقي الوظائ  الأ

مام أما الوحدات السياسية المنهارة فهي تلك الوحدات ذات النظم السياسية التي تق  عاجزة أ       
ذن على إفهي ، وظائفهاوبالتالي لا تؤدي  التحديات التي تواجهها وتفشل في التعامل مع المستجدات

 ن تبتعد عن منطقة الخطر بتوظيفها لإمكانيااا المادية والبشريةأن هذه الدول تستطيع أحافة الانهيار غير 
الزوال سيكون ذا م تستثمر وتستغل هذه الامكانيات فان مصيرها إو  ،حسن استغلالأ واستغلالها

ستخدام الامكانيات والقدرات للحد إادفا لتعظيم يصبح الاصلاح السياسي مر  هذا المنطلقومن ر والانهيا
نفسنا أوبالتالي ود ، 39لى القوة إو تحويل الدولة والانتقال بها من حالة الضع  أمن التدهور والانهيار 
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مام حالة من حالات التناق  بين مفهوم التحديث بأبعاده المختلفة من أسلامية في المنطقة العربية الإ
فاعلات التطور السياسي في بع  الوحدات السياسية العربية الاسلامية من جهة وقيم وآليات وت ،جهة

وربا  بعة من خبرة قام  على أن مفهوم وعمليات التحديث في أ لىإويرجع البع  ذلك  خري،أ
رث القد  في الذاكرة العربية الاسلامية لازال  ل حين أن التراث والإ القطيعة مع التراث والماضي، في

هتمام من قبل أغلبية المجتمعات والنخب العربية الاسلامية، ولذلك فالمناسب للتحديات العربية إو  لهامإ
ستصحاب الثواب  الحضارية والتجديد في المتغيرات إالاسلامية ليس التحديث ولكن التجديد القائم على 

 .40ليات والمؤسساتوالإ
بين التحديث والتنمية والاصلاح السياسي، تضح إن الفرق أومن خلال هذا العرض يمكن القول        

 لىإقرب أصلاح ن الاصلاح السياسي مفهوم مغاير للتحديث والتنمية، فقد يكون الإأحيث يمكن القول 
ن أتساعا، ذلك إالتحديث والتنمية اللذان يثيران قضايا أكثر عمقا و  لىإمفهوم التحول الديمقرا ي منه 

و النظام السياسي في مسيرة أعديلات على الممارسة السياسية دخال تإ لىإالاصلاح السياسي يشير 
خصوصا في مجالات معينة كحقوق الانسان والتعددية الحزبية وتعديل  ،التطور نحو مزيد من الديمقرا ية

بعد من هذا عندما يمس أ لىإ ار الدستوري ليناسب متطلبات هذا الاصلاح ، وقد يمتد المفهوم الإ
لتل  الجماعات مؤسسات التنشئة الاجتماعية و ات السياسية والمجتمع المدني و كالمؤسس  ىخر أمجالات 
 .الأخرى

  ىخر أميادين ومجالات  لىإالممارسات السياسية  إلىمن التعديلات  المفاهيمىوبهذا الانتقال       
تعدد يصبح مفهوم الاصلاح السياسي جامعا شاملا وم ،كحقوق الانسان والتعليم ووضعية المرأة وغيرها

 . 41بعاد الأ
ن هذا المصطلح أفيمكن القول  ،ي التنمية السياسيةأذا تكلمنا عن التنمية في شقها السياسي إما أ     
و التغير من نظام أ ،النمو والتغير داخل النظم السياسية لىإشير ه ينأحيث  ،وسع من الاصلاح السياسيأ
ة على الاستجابة لمطالب البيئة الداخلية والخارجية عاه زيادة المقدرة الحكوميإوذلك في  ،نظام آخر لىإ

دوات الرئيسية لتحقيق بر مج شامل للتنمية حد الأأومن هنا يتضح أن الاصلاح السياسي قد يكون 
ن عملية التنمية السياسية تتعلق بنمو وتعقد وتخصص وزيادة التمايز بين أخذ في الاعتبار السياسية مع الأ

 .42و تسلطية أبنية ديمقرا ية ذا كان  هذه الأإلمجتمع ، بصرف النظر عما بنية السياسية في االأ
نستعمل هذا المصطلح في الغالب  : ((good governance و الصالحأالحكم الراش   -04

مر فان هذا المفهوم لكن في حقيقة الأ ،عندما نكون بصدد الكلام عن الديمقرا ية والاصلاح السياسي
و الصالح هو أن الحكم الراشد أتحقيقها الحرية والديمقرا ية، ذلك  لىإلتي تصبو  مل دلالات غير تلك ا
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وجداه لحاجة في نفس الدول الكبرى وخاصة الذى ألرجات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أحد 
 . صالحها خدمة لممريكا أ

بموجب هذا  إذ ،لامريكيربطها بالاقتصاد الد وضعه خصيصا للدول النامية واقتصاديااا  حيث      
عطاء إيمكن  ،المفهوم يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن ورائهما الولايات المتحدة الامريكية

حسب معايير  ددة مسبقا سمي  بمعايير  ،و منعها من ذلكأالقروض والمساعدات المالية للدولة ومنح 
 نظام سياسي بأنهالدولي  ا الكفيلان بالحكم على  ولذلك فصندوق النقد الدولي والبنك، الحكم الراشد
 .و غير ذلك أصالح راشد 

مريكية لتحديد ذلك حسب مصالحها، فالدول التي تسير في وهنا تتدخل الولايات المتحدة الأ      
وتمنح لها القروض  ،نظمة سياسية صالحة وراشدة وإن كان  غير ذلكأفلكها وتخدم مصالحها تعتبر 

أما الدول التي لا تسير وفق الارادة الامريكية تعتبر دول مارقة ونظامها السياسي  ،والمساعدات
من هذه القروض والمساعدات وإن كان  هذه النظم في حقيقتها  وبالتالى تستثنى ،ديكتاتوري فاسد
 ولذلك فان هذا المصطلح مغالط لادع  مل دلالات الهيمنة والاستعمار لا دلالات ديمقرا ية صالحة

  .الرشادة والاصلاح
لأنها تحمل  ،عتراض البع  على التسميةإوهنال عدة تعاري  للحكم الصالح على الرغم من       

ن أذلك  ،خفية غير الدلالات التي تحملها مفردة بالصالح ب أو الراشد ب المقرونة بالحكم ىدلالات أخر 
مم المتحدة لإصدار حكمها عن ت الأخيرة من قبل مؤسساستخدم في الفترة الأأمفهوم الحكم الصالح 

من خلال سلطة سياسية منتخبة  ،نظمة وعن ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون البلاد بيعة الأ
 .ومجتمع مدني حيوي فعال ومستقل ،بطريقة شفافة ، وإدارة عامة تتسم بالكفاءة والفعالية

كم الصالح بأنه الحكم الذى تتولاه نخب مم المتحدة الحمؤسسات ومنظمات الأ غلبُ أ فُ راِّ عأ وتبرُ      
سعيا لتحقيق رغباته ورفاهيته  ،دارية ملتزمة بالاستثمار في موارد الشعبإ ارات إو ، سياسية منتخبة

 ستشارته ورضاه.إوبمشاركته و 
 مقومات الحكم الصالح وهي :أهم ن نستش  أومن خلال هذا التعري  يمكن      

رادة إأي نخب حاكمة شرعية ، تستمد شرعيتها من توفر قيادات سياسية منتخبة ،  -
 الشعب 

 ارات تعمل على تحقيق  موحات إالفساد بوجود  بساتملا دارة نزيهة خالية منإ توفر-
 لجماهير.ا

 .دارة البلاد وتسييرها إستشارة الشعب في  ريقة وكيفية إمشاركة و -
 .الداخلية والخارجية  توفر مجتمع مدني قوي وفعال ومستقل بعيد عن ضغو ات البيئة-
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بعاد أالحكم الصالح يعب توفر ثلاثة  لىإمم المتحدة الانمائي فان الوصول وحسب بر مج الأ             
 ل بعضها البع  وهي :مجتمعة تكما 

 .والمتعلق بطبيعة النظام وشرعيته وشكل ممارسة السلطة    السياسي:بالبع –
 .دارة وكفاءاا وفاعليتهاوالمتعلق بعمل الا :   التقنيبالبع -
ستقلاليته وفعاليته إوالمتعلق بتركيبة المجتمع المدني وقوته ومدى  :جتماعي الاقتصادي  اإطبالبع -

والتي يكون لها التاثير الإيجابي على نوعية  ،و بيعة المشاريع العامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي
 . 43خرى ارجية وحتى بالمجتمعات الأحياة الموا نين وعلاقتها بالاقتصاديات الخ

ستاذ صالح فرجاني أن الحكم الصالح هو ب نسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس ويرى الأ     
تعبيرا سليما، وتربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة الناس، وتستهدف تحقيق 

 .  44ب ماهيرمصلحة عموم الج
رادته إوتعبر عن  ،ذن يعب مجموع المؤسسات التي تتجلى فيها صورة الشعبإالصالح فالحكم     

و موحاته تعبيرا صحيحا لا يشوبه أي غموض، وتكون علاقة هذه المؤسسات ببعضها البع  علاقة 
تحقيق آمال الشعب  لىإوادف هذه المؤسسات   كمها الضبط والمساءلة بواسطة الرأي العام،

  .و موحاته
 و الصالح وهي :أن نستش  معايير الحكم الراشد أ يمكن و من خلال هذه التعاري       
 .قدرة النظام السياسي على تضييق دائرة الفساد والتحكم فيه -
 .ساس الماسبة والمساءلة والشفافية أبناء مؤسسات الدولة على -
 . ستقرار السياسي (توفر بيئة سياسية مستقرة   الإ-
 .ة الجهاز الحكومي كفاءة وفعالي-
 .تنظيم عالي و كم للاقتصاد -
 .مرجعية و سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون تمييز -

مفردة الديمقرا ية مفردة كثيرة الاستعمال معروفة لدي غالبية الناس، لكن   :  يةبببال يمقراط -05
 لا  ف للحرية المطلقة التيكمراد  العامةحيث تستعمل لدى  ،مدلولااا ومضامينها واسعة جدا

 نأ القديمة التي  قشها الفلاسفة والمفكرون على المستوى التجريدي وتفنا م وتعد من المفاهي، حدود لها
 .45قتراح تطبيقات عملية لها إرجال السياسة في كل عصر في 

عب الديمقرا ية فت ،دبيات الاكاديميين بالجانب السياسي و الليبراليأ وقد ارتبط  هذه المفردة في     
ونها يمارس لمحكومينحكم الشعب للشعب لمصلحة الشعب، حيث تكون فيها السلطة والكلمة العليا ل

  ار نوع من المساءلة والشفافيةإفي  ،و  ئبا عنهمأو وكيلا أأو بواسطة من يرضون عنه ممثلا  بأنفسهم
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التي لها صلة قوية بفكرة  فكارالأو كممارسة مجموعة من المباد  و أوتصبح بذلك الديمقرا ية كفكرة 
 .الحرية 

أو صيغة حكم تشاورية يشارل فيها  ،تخاذ القرارإنماط أب نمط من  يهفيما تعنالديمقرا ية وتعب     
وتخضع من خلالها للمحاسبة على  ،الشعب في صياغة سياسة عامة تعمل من ضمنها الدولة بمسؤولية

 . 46قرارااا وأعمالها ب
ففي الجانب  ،دار الحرية الديمقرا ية بأنها مفهوم  توي على حقوق في مجالات شتى    فأ را وعأ      

ختيار إشرال الشعب في تسيير شؤون البلاد من خلال إمدى أي  ،السياسي تعنى الحقوق السياسية
 وفي الجانب الحياتي، وحقهم في  اسبة هؤلاء وعزلهم ،نوابهم الذين يرسمون السياسات العامة للمجتمع

نشغالاته وتطلعاته وآماله إوالتعبير عن  ،يهأدلاء بر المدني ود الحقوق المدنية التي ترتبط برية الفرد في الإ
 . يتهِّ ه ورفاهِّ رِّ وتطوُ  هِّ قيا وسع لاستثمار ملكاته وقدراته لتكون وسيلة لر  أوحقه في فرص  ،وآلامه
ية هذه الحقوق، لذلك وفي كن  وفي ظل هذا يجب أن تكون هنال ضوابط وآليات قانونية لحما     

 
ُ
وعدم الدوس  ،ختارهم الشعب صيانة الحقوق بصيانة القوانينإين الذين بِّ خأ نتأ الديمقرا ية يجب على الم

بِّيهم،و تضييق دائرة صلاحيات أعليها، باعتبار أن الموا نين لهم القدرة على توسيع  تأخأ ولهم القدرة  مُنبر 
 لخدمتهم ورفاهيتهم . صلات أالقوانين التي وجدت على  اسبتهم في حال لالفتهم لهذه 

في كتابه ب الحكم التعددي، المشاركة والمعارضة ب )  robert alan dahl (ويقدم روبرت دال    
 نه ديمقرا ي وهي :أمجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على نظام سياسي 

 .ليهاإو غيرها وحرية الانضمام أبع السياسي نواعها، سواء ذات الطاأنشاء الجمعيات بكل إحق -
 .حيث تتوفر بيئة تسمح بإبداء الإراء والتطلعات والطموحات  ،بداء الرأيإحرية -
 .يكفلها الدستور و ميها  تىو التصوي  حق من الحقوق الأعتبار الاقتراع إ-
 .صب ي ضرورة توفر الكفاءة في تقلد المناأالرجل المناسب في المكان المناسب -
 .رادها أتوفر بيئة معلوماتية خصبة تبحث عن المعلومة وتوفرها وتحتفل بها وتوزعها لمن -
 وعادلة.نتخابات دورية حرة ونزيهة وتنافسية إوجود -

التكامل نوع من تنفذها في ظل  ىوأخر   ابع مؤسساتي بوجود مؤسسات ترسم السياسيات العامة توفر-
 .والتعاون 
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 اتمبةخ
 نفسه لد يِّا بسط معانيها تعب وجود شعب سأ أن الديمقرا ية في أيمكن القول  عليهو     
و بوجود  ،في ظل دستور واضح يكفل الحقوق والحريات والمساواة ،بكومة تعمل بإرادته ولصالحه 

 .47في بيئة توفر قيم التسامح والبرغماتية والتعاون والتسوية  ،قتصادية وسياسيةإجتماعية و إتعددية 
ن الديمقرا ية كآلية حكم تسمح بوجود منظومة سياسية بمقدورها أن تقدم حلولا أويرى البع       

والمشاكل الاجتماعية   مشكلة الفقر،  ،لكافة المشاكل الاقتصادية  التضخم، الركود الاقتصادي (
لفعل آلية فهي تعتبر با ،والمشاكل السياسية   أزمة الشرعية، فساد النظام السياسي( ،مشكلة البطالة(

 .حكم  جعة ومناسبة لمعالجة هكذا مشاكل 
صلاح السياسي ود أن الديمقرا ية كمفهوم وكممارسة تقترب من مفهوم الإ ما سبقوبناء على       

أو الراشد فهو  الحكم الصالحأما ،  عدةوتلامسه في عديد المناسبات حتى تصبح لصيقة به في مرات 
ذن هو حكم إالحكم الصالح و بالتالى يمكن أن نستش  أن  ،ليبرالية ل من الديمقرا ية الأوسع و أ

 . 48يتضمن حكما ديمقرا يا فعالا 
صلاح السياسي هو الوسيلة لتحقيق هذه الغاية الإ ن الديمقرا ية هي الغاية وأيمكننا القول  عليهو       

نه قد إا ية بشكل كامل، بل عندما يتحقق لا يعب تحقيق الديمقر  الإصلاح السياسين أ لىإمع التنبيه 
كوسيلة لتكي    ، تستعملهحتى في ظل مجتمعات لها درجة من درجات التسلطية دث إصلاح سياسي 

 مستجدات البيئة الملية و الإقليمية والدولية .السياسي مع  هانظام
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 أومن وحقوق اإطنسانبين منطق العقاب الفعّال ومنطق ا ةالجزاءات ال ولية الشاملد

 –دراسة تطبيقية للدعراق  -
 

 اأوستااة رمضاني مسيكة         
 .2أستااة مساع ة بكلدية الحقوق جامعة سطيف         
 اأوستاا بن خال  فاتح         
 أستاا مؤقت بكلدية الحقوق جامعة برج بوعريريج.         

 الملدخص:

يتطلب إدرال المفهوم والإ ار  ،ع الجزاءات الدولية الشاملة في غاية من الأ يةإن موضو 
القانوني له، مع تحديد مدى فعاليتها في الِّعقاب وردع الانتهاكات والأفعال الدولية غير المشروعة، 

وسنحاول وانعكاسااا على حقوق الإنسان، السالم والأمن الدوليين،ومدى إمكانية وسبل تفعيلها. 
إعطاء نموذج عن دولة العراق، التي أنهكتها الجزاءات الدولية المفروضة  –من خلال هذه الدراسة –

 عليها خلال فترة التسعينات.

إن فرض الجزاءات الدولية الشاملة على العراق، قد اقترن باعتراف متزايد حول المعضلات  
في نظام شكوكا جدية حول فعاليتها  الشرعية والأخلاقية التي تثيرها مثل هذه التدابير، مما أار

الجزاءات لومم المتحدة،وأيضا لتجاوز المخا ر الكامنة لاستخدام الأمم المتحدة لوسائل الشرعية، 
 وتحقيق مباد  ميثاقها: السالام، الأمن، احترام حقوق الإنسان.

الجزاءات ال ولية، العقاب الفعّال، اأومن وحقوق اإطنسانالكلدمات المفتاحية:   

 

Summary: 

Global international Sanctions Thème is an important matter that 

requiers an understanding of its juridique concept in sanctioning, 

international illegal acts, affect Human rights, Peace and Security .In 

this Study we try to set up the situation of irakian state which had 

suffred from international sanctions during 1990s. 

     The measures which had been taken against irak had reveled some 

juridique and moral difficuties regarding United Nation System of 

sanctions and the efficacity of its instruments in ensuring Peace and 

Human Rights. 
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 مقدمة:
لقد عرف التنظيم الدولي الجزاءات الدولية منذ عهد بعيد، وإن كان  تلك الجزاءات م تصل 
إلى حد التقنين والنظامية، ومن هذا المنطلق تنوع  الجزاءات الدولية واختلف  فلسفة ومنطق كل 

اختلف  تلك الجزاءات في  بيعتها، فكان  منها الجزاءات مرحلة من مراحل التنظيم الدولي، كما 
السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما اختلف  الجزاءات حسب مصدرها. إلا أنه وبعد الحرب الباردة 
وانهيار الأنظمة الشيوعية في دول شرق أوربا المختلفة، وتفكيك الإتحاد السوفياتي وقيام الجمهوريات 

الخليج الكبرى، وما صاحب ذلك من أحداث أخرى من العام، من الأزمة  المستقلة وحدوث أزمة
الليبية ومشكلة الصومال، والمشكلة اليوغسلافية...الخ. تعتبر من الأمثلة العديدة والهامة التي شهدت 
تطبيق الجزاءات الدولية، وهو ما أدى إلى حدوث تغيرات كبيرة في نظام الممارسات في ظل منظمة 

يترتب عن لالفته تطبيق جزاءات عسكرية وغير  ،حدة، والتي أساس  نظاما لومن الجماعيالأمم المت
 والتي تشكل اديدا للسالم والأمن الدوليين. عسكرية على كل الانتهاكات الحاصلة

كما بدأ الحديث عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي تبلورت قواعدها وأسسها في  
ر المفاهيم والمنطلقات والمنطقيات النظرية، ولعل من والذي يقوم على تطوا ظل نظام عالمي جديد، 

وذلك بفعل تحاول  بيعة وبنية أبرزها تطور مفهوم الأمن، من الأمن العسكري إلى الأمن الإنساني، 
التهديدات الجديدة ضد : أمن الأفراد، أمن المجتمع، أمن الدول وأمن العام، ليس فقط بسبب 

: الفقر، الكوارث الصحية، البيئية، ةات التسلح، بل بفعل التهديدات غير المسبوقالحروب وسباق
التي أضح  أحد أبرز التحدايات المتعلقة الجهل والأمية، مشاكل الهوية، الصراعات الداخلية... الخ 
 بقوق الإنسان وأمنه والسالم والأمن الدوليين في عام اليوم .

شاملة في غاية من الأ ية يتطلب إدرال المفهوم والإ ار إن موضوع الجزاءات الدولية ال 
القانوني لها مع تحديد مدى فعاليتها في العقاب وردع الانتهاكات والأفعال الدولية غير المشروعة، 
وانعكاسااا على السالم والأمن، حقوق الإنسان، ومدى إمكانية وسبل تفعيلها. وبالنظر إلى 

 الية الموضوع كالتالي:المعطيات السابقة، تتحدد إشك

هل أن الجزاءات ال ولية الشاملدة حققت الجمع والتوازن بين منطق فعاليّة وتفعّيل العقاب ومنطق 
 تحقيق اأومن وحقوق اإطنسان؟

إن الجزاءات الدولية الشاملة لها انعكاسات على أكثر من صعيد، باعتبارها سلاحا متشعبا 
الرد على  –من خلال هذه الدراسة– بالزمان، لذلك سيتم وغير  أدود بتداعياته، لا بالمكان ولا

إشكالية مدى إمكانية الجمع والتوازن بين منطق العقاب الفعاال القائم على الشرعية والمشروعية ومبدأ 
شخصية العقوبة، وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مثل هذه العقوبات ومنطق الأمن وحقوق الإنسان 
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ية والتكامل بين حقوق الإنسان، والتحرر من الخوف والحاجة، والكرامة القائم على مبدأ الشمول
 الإنسانية.

كما لا يمكن حصر الجزاءات في إ ارها النظري أوالقانوني لقياس فعاليتها، لذا لاباد من 
الولوج في عارب عملية، عبر دراسة حالات ميدانية لدول فرض  عليها الجزاءات الدولية. وسنحاول 

ذج عن دولة العراق، التي أنهكتها الجزاءات الدولية حكومة وشعبا، وانتهاء باحتلال إعطاء نمو 
 عسكري .

سيتم تحديد التعري  اللغوي والاصطلاحي للجزاءات الدولية أولا:تعريف الجزاءات ال ولية الشاملدة:
 الشاملة: 

( هو Sanctionsبداية عدر الإشارة إلى أن أول من استخدم كلمة  التعريف اللدغوي :-1
، وجاء في موسوعة 1المندوب الفرنسي، الذي قدم عدة اقتراحات بشان العقوبات في عهد العصبة

الأمم المتحدة أن مصطلح الجزاءات أو العقوبات كان قد أدرج في معاهدة فرساي للدلالة على ممارسة 
-227ادتين من عهد عصبة الأمم، وعلى معاقبة مجرمي الحرب بموجب الم 16الضغط بموجب المادة 

 2منه. وقد اثرت أدبيات الأمم المتحدة بهذا التعبير، عند صياغة ميثاق الأمم المتحدة. 230
تعب باللغة العربية ب العقوبات ب هي من الكلمة  ب Sanctionsب وأصل الكلمة الإوليزية 
من الفعل  والتي يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر ميلادي، والمشتقة بSanctioباللاتينية 

 3ب، والتي عادة ما تكون بصيغة الجمع.Sancrireب
ويرى جانب من الفقه أن مصطلح الجزاء سواء بالمعنى اللغوي أم القانوني غير  بذ استعماله،  

إذ ينطوي على شبرق سلبي ب العبرقابب، و شبرق إيجابي ب الثوابب: الحوافز التشجيعية كالوعبرد بتقد  
باع الدول لسلول أو الك  عن القيبرام بسلول معين، لذلك فهم  بذون مساعدات معينة في حال إت

. ومهما يكن من تفرقة، ورغم صحتها إلا أن جانب كبير من الفقه، وكما جرت 4مصطلح العقبروبات
 العادة على عدم التفرقة بين المصطلحين. 

الجزاءات م وبالرجوع إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، نلاحل أن مصطلح العقوبات، وحتى 
(، أومصطلح   39يرد ذكره، بل اكتفى استخدام مصطلح   التدابيبرر(، كما ورد في نص المادة  

(، أو مصطلح   التدابير التي لا تتطلب 1/ الفقرة 1التدابير المشتركة الفعالة ( الوارد في نص  المادة 
 (.41استخدام القوة المسلحة( الذي ورد في نص المادة  

اختل  الفقه في تعري  الجزاءات الدولية، إذ حصرها البع  في الجانب رطلاحي: التعريف الا-2
 الاقتصادي، ومن ذلك: 

: ب أنها أداة قسر (Blanchard Jean-Marc ) (،)NorrinRipsmanتعري : -
وإكراه في السياسة الخارجية للدولة التي تنتهك العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع دولة أخرى...من 
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 5ل الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها.بأجل حم

بوق  العلاقات التجارية مع فرد أو  اعة أو دولة لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو  -
 إلا أن بع  الفقهاء أعطى تعريفا شاملا للجزاءات، ومن ذلك :6عسكري، في السلم والحرب.ب

التزامااا الدولية، أو عندما تسلك سلوكا الجزاءات الدولية هي التي تفرض ضد دولة إذا م تحترم   -
ينتهك أو يهدد النظام العالمي، فهي وسيلة إجبار قد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، تتراوح 

قطع العلاقات الدبلوماسية، وقد تفرضها دولة ضد  الحصص الإسترادية، أو بين حظر الأسلحة، أو
احد، أو تفرضها عدة دول في إ ار منظمة دولية  دولة ضد دولة أخرى، فتسمى عقوبات من جانب و 
 7كمنظمة الأمم المتحدة، وتسمى عقوبات مشتركة.

 يع الإجراءات والتدابير التي تلجا إليها الدول فرادى أو بعمل  اعي ضد الدولة التي  كما تعتبر  -
ل سلوكها انتهك  أحكام النظام القانوني الدولي، بقصد إرغام هذه الدولة المخالفة على تعدي

 8والالتزام بالأنماط المقبولة من السلول الدولي .ب المنحرف

 ثانيا:شرعية و مشروعية الجزاءات ال ولية الشاملدة :

 الجزاء، سواءفهي تستحق في هذه الحالة  ،عند قيام دولة ما بارتكاب لالفة لأحكام القانون الدولي
 يمكن ولا المخالفة،ارتكبته الدولة  رف الذيبهدف ردعها أو تعوي  الطرف المتضرر من السلول المنح

أن نطلق على أي إجراء أو جزاء أنه إجراء قانوني ما م يكن مقررا بمقتضى قواعد النظام القانوني المعب 
آلية  وفرض صاحب الحق الأول في استخدامبه، كما أن ممارسة هذا الجزاء يجب أن يكون من  رف 

وعندئذ يكون الجزاء شرعيا،  توقيع مثل هذه الجزاءات،وني لية، مع التاسيس القانالجزاءات الدول
هذا من  حية، ومن  حية أخرى فان أهم المعايير التي يقاس عليها مدى شرعية نظام قانوني معين 

 9هي مدى احتوائه على نظام لرقابة شرعية الجزاء على لالفة قواعده .

ا يجب أن يكون ولايكفي أن يكون الجزاء شرعيا أي متفقا مع قواعد  النظام القانوني، وإنما
ا  مشروعا، أي لايعتمد على المعيار الشكلي في تطابق التصرف أو الجزاء مع قاعدة قانونية قائمة، وإنما
يعتمد على المعيار الموضوعي الذي ينبثق عن تطابق الجزاء مع مجموعة القواعد القانونية الدولية 

دولية وضعية : ميثاق الأمم المتحدة، إتفاقيات دولية، قرارات السائدة : سواء أكان  قاعدة قانونية 
وأعراف دولية سائدة، ولذلك قد يكون  عامة للدقانون ال وليوأحكام دولية، أو مجموعة قيم ومباد  

 10الجزاء شرعيا ولكنه غير مشروع.
 وهنا يطرح التساكل حول مدى شرعية ومشروعية الجزاءات الدولية المفروضة على العراق 

وإاا كان توقيع هذه الجزاءات بسبب مخالفة أحكام القانون ال ولي، فما م ى الالتزام بالح ود 
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 الت تفرضها قواع  هذا القانون ؟
اأوساس القانوني الذي يستن  علديه في توقيع الجزاءات ال ولية الشاملدة المفروضة علدى العراق  -1
: 

تحدة شكل نظام متكامل عأببرار عنه الفصل اخذ الجزاءات الدولية   بصفة عامة( في الأمم الم
، والمتضمن أحكاما ملزمة لجميع الدول، سواء  ل الت ابير القسريةلالسابع من ميثاق الأمم المتحدة،

غير أعضاء في الأمم المتحدة، وهي نوعين : جزاءات غير عسكرية، التي تستمد  كان  أعضاء أو
ما يجب  :ب لمجلس الأمن  أن يقرر يما يلعلى  من الميثاق، وقد نص  41شرعيتها من نص المادة 

اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء 
الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وق  الصلات الاقتصادية والمواصلات 

يدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو  الحديدية والبحرية والجوية والبر 
 كليا وقطع العلاقات الدبلوماسيةبب.

من الميثاق يتضمن تدابير لا يصل إلى استخدام القوة ولكناها تدابير  41إن نص المادة  
زاء في إ ار برال الجأشك ث، وتعتبر أحدالدولية الاقتصادية  العقوبات ( الجزاءات أ ها  عقابية، ولعل

إلا أنبره يوجد ، كوسيلة لحفل السالم والأمن الدوليين ، تلجا إليه منظمة الأمم المتحدةالعلاقات الدولية
انقسام فقهي كبير حول تعريفها توسعا وتضيقا، إلا أن الاعاه الوسط يعرفها بأنبرها :ب إجراء اقتصادي 

التنفيذي المختص في الأمبرم المتحدة استنادا إلى المادة ملزم يمثل رد فعل المجتمع الدولي، يقره الجهاز 
( من الميثاق اعاه الدولة التي ترتكب فعلا يهدد بالسلم والأمن الدوليين أو بسبب قيامها بعمل 41 

 11عدوان، بقصد حملها على احترام قواعد القانون الدولي .ب
ا حتى لا يقع الخلط بينها كما حرص الكثير من فقهاء القانون الدولي على وضع ضوابط له 

ة، ومن صورها الأكثر شيوعا هي: الحظبرر في العلاقات الدوليالقوة وبين أشكال أخرى لاستخدام 
الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، المقا عة الاقتصادية. وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص 

له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية تفي بالغرض أو ثب  أنها م ت  به، جاز  عليها في المادة لا
 من الميثاق. 42لإعادته إلى نصابه...المادة  والبرية من الأعمال ما يلزم لحفل السلم والأمن الدولي أو

ولقد فرض الميثاق على الدول التي لها عضوية في المنظمة أن تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن  
وليين، وأن تتضافر على التعاون لتنفيذ هذه التدابير التي يقررها التي يتخذها لحفل السلم والأمن الد

مجلس الأمن، كما يمكن لمجلس الأمن أن يطلب من أية دولة ليس  عضوا في المنظمة أن تساهم 
( من ميثاق الأمم المتحدة. وعدر الإشارة أن 25،44،48،49بقوااا في التدابير العسكرية، المواد  

 42، والمادة41ستعانة بالمنظمات الإقليمية لتنفيذ التدابير الواردة في نص المادة مجلس الأمن يمكنه الا
 .12من الميثاق، ولكن تح  سلطته وإشرافه

انطلاقا من نصوص الميثاق السابقة، والتي خول  لمجلس الأمن اختصاص اتخاذ الإجراءات  
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حالة اديد السالم والأمن أو الإخلال  المناسبة، بما فيها استعمال القوة العسكرية   الفصل السابع( في
بهما أوعمل من أعمال العدوان، وذلك بمقتضى قرارات ملزمة الهدف منها : حفل السلم والأمن 

، وهو نظام يعمل به بين الدول نرام اأومن الجماعيالدوليين ورد العدوان من خلال ما يسمى ببر: 
بهدف الحرص على السلام والأمن وف  النزاعات  الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب تشريعها العالمي،

بالطرق السلمية على أساس اعتبار أن أمن كل دولة وسلامتها الإقليمية تضمنه الدول ممثلة في منظمة 
 13ل منرمة اأومبم المتحب ةل.عالمية 

أ الفصل السابع أخطر فصل في ميثاق الأمم المتحدة، إذ بموجبه فرض  العديد من  وقد أعُ تُبرِّ
، يوغسلافيا 1990(، العراق منذ 1994 -1977لجزاءات الدولية على الدول : جنوب إفريقيا ا

(. كما منح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية 1994-1993(، هايتي   1996-1991سابقا   
سلطة  -المنبر العالمي للتعبير عن إرادة الدول نظرا لعضويتها المفتوحة لكل الدول باعتباره–العامة 
 ة وإصدار التوصيات بشان القضايا التي تتعلق بفل السلم والأمن الدوليين.مناقش

وقد ار خلاف حول قدرة الجمعية العامة عبر أدااا: التوصية غير الملزمة، المشاركة في تحقيق  
نظام الأمن الجماعي وتحقيق السالم والأمن الدوليين، وقدراا على ممارسة سلطة عقابية بدلا من مجلس 

من بشكل خاص. وقد خوال ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة اختصاصا عاما يشمل مناقشة  الأ
وإصدار توصيااا المناسبة بشانها، حتى تلك المرتبطة  كل ما يمكن أن تواجهه المنظمة من مسائل،

 (من الميثاق. 10،11،12بالسالم والأمن الدوليين  المواد
تحدة م يتضمن نصا صر ا يلقي على الجمعية العامة وعدر الإشارة أن ميثاق الأمم الم 

 خرقه أو (، المتعلقة بتهديد السالم أو39مسؤولية التعامل بشكل خاص مع الحالات الواردة في المادة  
 موقد حاول  الجمعية العامة إضفاء الطابع الإلزامي على توصيااا عبر القرار رق حالات العدوان.

، المعروف بقرار:  ب الإتحاد من أجل السلامب، والذي 3/11/1950، الصادر في: 1950/ 377
 14م  قق كل النتائج المرجوة منه.

 عمل من أعمال الع وان؟ هو المقصود بب: حالة ته ي  السّلدم واأومن أو اإطخلال بهما أو فما
، يمكن القول أن الميثاق جاء 42-41-39 بقا لنصوص مواد الميثاق السالفة الذكر: 

تفسير لهذه المفاهيم الثلاثة، وهي المفاهيم التي استند إليها مجلس الأمن في ممارسته  خاليا من أي
لصلاحياته بفرض تدابير الفصل السابع،  وقد حاول الفقه الدولي وضع خطوط أساسية يمكن 

 الإخلال بهما أو عمل الاستناد إليها في تكيي  حالة معينة على أنها اديد للسالم والأمن الدوليين أو
من أعمال العدوان، إلا أنه غلب عليه التركيز على الأعمال ذات الطابع العسكري، وهي انعكاس 
للنظرة التقليدية لمفهوم السلم والأمن التي كان  سائدة خلال نشاة منظمة الأمم المتحدة، والمفاهيم 

 15التي كان  سائدة: حروب ونزاعات دولية مسلحة، توازن القوى، الردع العسكري....الخ
وإزاء تزايد المشاكل الإنسانية النا ة عن تزايد النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي،  
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والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شكل اديدا  1990خاصة في الفترة اللاحقة على سنة 
وعلى حد  للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي  رح تصورا جديدا لمفهوم اديد السلم والأمن الدولي،

:ب بات علينا اليوم أن نسلم بأن معظم قول الأمين العام السابق لومم المتحدة بطرس بطرس غالي 
النزاعات التي يتعين على الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن تسويتها، ليس  نزاعات  تدمة بين 

ب الأهلية وعمليات الدول، بل  شئة بداخلها، وعلى الأمم المتحدة أن عابه في كل يوم الحرو 
 16الانسلا ، والانقسامات الإثنية والحروب القبلية. ب

كما صدرت العديد من الإعلا ت والتقارير الدولية، والتي تعد خطوة هامة نحو ترسيس 
المتعلقة  تالمخا ر والتهديدات التي تحيط بالسبرالم والأمبرن الدوليين، فبالإضافة إلى المخا ر والتهديدا

 وة العسكرية، ومن ذلك :باستعمال الق
/ xxv )2734الجمعية العامة لومبرم المتحدة   رالإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي الصادر بقرا -

A/RES منه، على حالات جديدة 05، وقد إحتوت نص المادة  1970( لعام 25،  الدورة )
الحرب الأهلية، الأعمال غير تقليدية، والتي تشكل خطرا على السالم والأمن الدوليين :   أعمال 

الإرهابية، حيازة الأسلحة النووية، الهوة الاقتصادية بين البلدان المتقدة والبلدان النامية، انتهاكات 
 17حقوق الإنسان.(

حول البيئة والتنمية'' مستقبلنا المشترل ''، والتي  رح  مشكلة  ،Brundtlandلجنة  تقرير -
دثها أنماط التنمية المتبعة، والتي تشكل تحديات كبيرة بالنسبة الأخطار والتهديدات البيئية التي تح

 18لومن.
 1998لعام  الجمعية العامة دعا الأمين العام السابق كوفي عنان في تقريره السنوي المقدم إلى اكم  - 

للربط بين انتهال حقبروق الإنسبران واديد السالم والأمن الدوليين، وإعطاء دور لمجلس الأمن للتدخل 
 الانتهاكات. لمنع
، الصادر عن لجنة الأمين العام  200419ب لعام ''عالم أكثر أمنا : المسؤولية المشتكةتقرير:  -

الرفيعة المستوى بشان التهديدات والتحديات والتغير، وركز على الطبيعة المتغيرة للتهديدات، وقد  
هتها، على النحو كش  عن وجود س  فئات من التهديدات ينبغي حشد الجهود الدولية لمواج

 التالي :
التهديدات الاقتصادية، الصراع بين الدول، الصراعات الداخلية، بما فيها الحروب الأهلية، الإبادة -

الجماعية والأعمال الوحشية الأخرى المرتكبة على نطاق واسع، الأسلحة النووية والإشعاعية 
 والكيميائية والبيولوجية، الجريمة المنظمة عبر الو نية.

كما شهد عقد التسعينات من القرن العشرين نشا ا غير مالوف، بعد زوال حقبة القطبين  
، وقد بلم عدد حالات فرض 20وهيمنة القطبية الأحادية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية

حالات، وقد كان  العقوبات الاقتصادية المفروضة  10بدود  2005وحتى  1990الجزاءات منذ 
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اق  وال العقد الماضي الأ ل والأشد  تطبيقا من أي نظام عقوبات في إ ار منظمة الأمم على العر 
 المتحدة.
فعلى إثر الغزو الذي قام  به القوات التابعة للدولة العراقية لدولة الكوي  واحتلال أراضيها  

في  الصادر 660، تدخل مجلس الأمن مدينا الغزو بموجب قراره رقم 02/08/1990بالكامل في 
، معتبرا إياه عدوا  مسلحا على دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما اعتبره 02/08/1990

خرقا لنصوص الميثاق،واديدا للسالم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ كافة الإجراءات 
، قرر مجلس الأمن (. وبعد أربعة أيام من صدور القرار السابق39المنصوص عليها في الميثاق  المادة

من جديد وبموجب الفصل السابع فرض عقوبات شاملة ضد العراق لإجباره على الانسحاب من 
الصادر في  661الكوي ، وعدم الاعتراف بأي نظام يقيمه العراق فبري الكوي ، بإصداره القرار رقم 

كون من  يع .ولضمان فعالية هذه العقوبات قرر المجلس إنشاء لجنة تابعة له تت06-08-1990
21أعضائه تتمثل في لجنة العقوبات.

 

شرعية على المدى القصير من أجل  661بدت العقوبات الشاملة المفروضة بالقرار رقم  
الضغط على العراق للانسحاب، إلا أنه أدى دورا في تصعيد الأجواء العسكرية والسياسية في المنطقة 

ي  إلى سلسلة من التدابير المتعلقة بنزع أسلحة وتحول  أهدافه من موضوع انسحاب العراق من الكو 
الدمار الشامل، وما ترتب عليها من إصدار العديد من القرارات الدولية، بيث استمرت الجزاءات 

 حتى الاحتلال الأمريكي للعراق.
أدرل الأمين العام لومم المتحدة بطرس بطرس غالي الشكول المتصاعدة حول مدى قانونية  

تثير هذه العقوبات التساكل ل  مايلي: 1995قوبات الشاملة عندما كتب عنها في عام وأخلاقية الع
الأخلاقي حول إذا ما كان  المعا ة الموجهة على الفئات في البلد المستهدف هي وسيلة شرعية 

وقد  رح  22لممارسة الضغط على القادة السياسيين الذين لا تدل تصرفاام على اثرهم بالأزمة.ب
كلات حول مكانة هذه الجزاءات في المنظومة القانونية الدولية  فهل كان  فعاالة   وما مدى عدة تسا

شرعية القرارات الصادرة  لفرض هذه الجزاءات   وللإجابة على هذه الأسئبرلة يجب تشخيص الجوانب 
 القانونية التي تتسم بها هذه الجزاءات المفروضة على العراق بمبرا يلي :

بفرض الحظر على العراق من جانب واحد خارج إ ار منظمة الأمم صدور قرارات  -1
 نذكر منها: المتحدة:

* أصدر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمرين تنفيذيين على الساعة الثامنة صباحا بتوقي  واشنطن   
بعدة ساعات، وقبل صدور القرار  660/1990، أي قبل صدورالقرار 1990/ 08/ 02في 

 م:بأربعة أيا 661/1990

، يفرض حظر التجارة Exec Order 12,722,55 Fed Reg(1990)الأمر الأول:  -
 على العراق.
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،يقضي  1990Exec Order 12,723,55 Fed Reg.31805)(الأمر الثاني:  -
 بتجميد الأصول المالية العائدة للعراق أو الكوي .

بتجميد الأصول  1990س / أغسط04، 02* صدرت تعليمات قانونية عن الإدارة المالية بتاريس 
 المالية  العراقية.

يقضي بتجميد الأصول المالية        02/08/1990في  681-90* أصدرت فرنسا مرسوم  مل الرقم 
 العراقية وتعليق العلاقات المالية مع العراق.

، يقضي بفرض الحظر 04/08/1990* أصدرت المجموعة الاقتصادية الأوربية بيان روما بتاريس 
 اردات البترول من العراق والكوي  وعميد الأرصدة العراقية.على و 

:هذا القرار تم  صياغته من الولايات المتحدة الأمريكية 661/1990الصياغة الأمريكية للقرار  -2
بصورة مطابقة للإجراءات الأمريكية التي اتخذت ضد العراق، كما فرض  الولايات المتحدة آلية 

لمتحدة سابقا بما فيها استخدام القوة العسكرية. وسيظهر ذلك بمزيد من متابعة م تشهدها الأمم ا
 وآلية تفسيره.  661الوضوح عند بث الإشكاليات القانونية التي أاراا صياغة القرار 

من ميثاق الأمم المتحدة:من المعلوم أن  41من دون المادة  51إلى المادة  661استناد القرار -3
من الميثاق، كما ورد سابقا، وإذا كان  41لجزاءات ضد الدول هو نص المادة السند التشريعي لفرض ا

أشار في الفقرة الأخيرة من الديباجة إلى تصرف مجلس الأمن وفقا للفصل السابع، إلا أن  661القرار 
، إذ 41بدلا من  51ما يلف  النظر في هذا القرار هو الإشارة الواضحة في الفقرة ذااا إلى المادة 

فيها: ب وإذ يؤكبرد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديا أو  اعيا ردا على الهجوم المسلح  جاء
 من الميثاقب. 51الذي قام به العراق ضد الكوي ، وفقا للمادة 

والجدير بالذكر أن هذه المادة تشكل السند القانوني لاستخدام القوة من دولة أو مجموعة  
المادة في  حبرق الطبيعي للدول في الدفاع نفسهام وبالتالي فان إيراد هذهدول ضد دولة أخرى ممارسة لل

قرار خبراص بفرض الجزاءات يعب أن نيبرة واضعي القرار هي اعتبار الجزاءات ضمن سياق استخدام 
 23القوة والحرب ضد العراق.

اء لجنة ، بدأت بإنش661/1990اعتمد مجلس الأمن سلسلة من الإليات لمتابعة تنفيذ القرار  -4
(، واستخدام القوة العسكرية 665/1990الجزاءات، وانته  بفرض حصار بري وجوي  القرار

 (.1990/ 670 القرار 
الإذن للدول المتعاونة مع حكومة الكوي  أن تستخدم الذي أعطى  678/1990 مالقرار رق -5

لعسكري دون قيد أو شرط، مما  يع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرارات السابقة، بما فيها التدخل ا
يعد خروجا على الشرعية الدولية، فقد اشترط الفصل السابع من الميثاق أن تعمل القوة العسكرية 

 تح  قيادة لجنة الأركان العامة وبالتوافق العام لوعضاء الخمسة الدائمين. 
لأراضي الكويتية، مع استمرار العقوبات المطبقة على العراق حتى بعد انسحاب قواته من داخل ا -6
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 24استمرار استهداف القوات العسكرية العراقية المنسحبة حتى وهي داخل الأراضي العراقية.
أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات التي تل  انسحابه من الكوي ، والتي امر بتدمير  يع  -7

دم امتلال العراق من ما تملك من ترسانة مسلحة والخضوع للتفتيش من  رف لجان دولية لضمان ع
أسلحة دمار شامل، كذلك الحال بالنسبة للجزاءات التي استمر فرضها على العراق وم تتوق  إلا بعد 

 2003.25/ ماي 22في  1483الاحتلال الأمريكي للعراق بصدور قرار مجلس الأمن 
اق، جدلا واسعا، لقد أنتج  سياسة مجلس الأمن أثناء إدارته لنظام الجزاءات المفروضة على العر  -8

فسرعة القرارات وكثراا خلال مدة قصيرة بالقياس مع  بيعة الإجراءات المتبعة، أار التشكيك في 
قرارا خلال الفترة  53( قرارا خلال أربعة أشهر، و12مصداقية الجزاءات، حيث صدر حوالي  

مة بين البلدين   هذا ما يوضحه الشكل أد ه( ، خصوصا وأن الأز  2000-1990الممتدة بين : 
 26تحتاج إلى جهد دبلوماسي وحوار جاد، يعطي الطرفين مجالا لمعالجة الأزمة.

 
 برتعبرلقبرة بالعبرراق بسب السنوات.عدد قرارات مجبرلبرس الأمبرن الم:  01الشكل رقم 

 م ى الالتزام بالح ود الت تفرضها قواع  القانون ال ولي اإطنساني: -2
ومم المتحدة بتطبيق الجزاءات الشاملة على العراق منذ السادس استمر مجلس الأمن التابع ل

، وما يزال المجتمع الدولي يعتبر هذه العقوبات صارمة وغير شرعية، نتيجة 1990عام أغسطس من 
والدواء فقط بل  27ولا يتوق  الأمر عند إتاحة الغذاءالإار الخطيرة النا ة على السكان المدنيين، 

ا، وإفقار الموا نين المدنيين العراقيين، وتدمير البنية التحتية للدولة: المباني، تعطيل الاقتصاد كلي
 28تمديدات الكهرباء، المياه ،، مصانع...الخ وهذا ما يعد خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وقد أفرز هذا الوضع اللاإنساني مجموعة من الإشكاليات القانونية حول اعتبار الجزاءات  
من أشكال الحرب، وإخضاعها لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بماية المدنيين من آار شكلا 

العمليات العسكرية، والمتمثلة في حظر عويع السكان المدنيين، الحق في المساعدة الإنسانية، إمدادات 
من  14، المادة 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  54/01المادة  الإغاثة لوراضي المتلة

 .1949من اتفاقية جني  الرابعة لعام  55-23، المادة 1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام  
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وصدرت العديد من الدراسات الفقهية القانونية الدولية حول هذه المسالة، كما قام  أجهزة  
بطرس ام السابق لومم المتحدة الأمم المتحدة بطرح الموضوع من الزاوية التي يهتم بها، بدءا بالأمين الع

بطرس غالي، الذي أدرل الشكول المتصاعدة حول مدى قانونية وأخلاقية حول إذا ما كان  المعا ة 
الموجهة على الفئات في البلد المستهدف هي وسيلة شرعية لممارسة الضغط على القادة السياسيين 

 29الذين لا تدل تصرفاام على اثرهم بالأزمة.

ل هذا الموضوع ضمن ملحق الخطة من أجل السلام الصادر بتاريس وقد تناو  
، وما ترتب عليها من صدور قواعد توجيهية للجزاءات، وقد تضمن هذا الملحق  05/01/1995

 -66عدة فصول ومن بينها الفصل  ه( عن الجزاءات وما ينطوي على عشر فقرات من   الفقرة 
عيفة على السكان المدنيين والمسالة الأخلاقية التي ( تناول  أثر الجزاءات على الفئات الض76

 30من الميثاق.  50تطرحها هذه الإار، إضافة إلى اثر الدول الثالثة بموجب المادة 

 :: مب ى إمبكانية تحقيبق اأوهب افثالثا
يتوق  أساسا على ما إذا حقق   -حالة العراق كنموذج –إن تقييم مدى فعالية الجزاءات الدولية 

الجزاءات أهدافها، بالنظر إلى نتائج هذه الأخيرة وانعكاسااا على : السالم والأمن الدوليين،  هذه
والذي فرض  من أجله، وعلى حقوق وأمن الإنسان، هذا من جهة. ومن جهة انية هل حقق  
هذه الجزاءات ضمن النطاق المكاني والشخصي الذي فرض  فيه، وبمعنى آخر هل حقق  هذه 

 بدأ شخصية العقوبة أم كان  لها انعكاسات على الدولة غير المستهدفة بهذه الجزاءات الجزاءات م

انعكاسات هذه التدابير على الدولة غير المستهدفة بهذه الجزاءات :كان  الحالة العراقية أبرز -1
ق الحالات التي  رح  فيها انعكاسات الجزاءات الدولية الشاملة المفروضة عليها، خاصة فيما يتعل

(، حيث أن هذه الجزاءات  ل  في مرحلتها الأولى كل من العراق والكوي  على حد 50بالمادة  
درت خسائر مصر نصيبا من هذه الخسائر. وقد ق سواء، وكان لكل من الأردن ومصر وتركيا وسوريا

يا ، أما ترك1991و 1990( بليون دولار بين عامي 5,4نتيجة توق  عاراا مع العراق بما قيمته  
من اعتمادها النفطي كان على  %60فكان  معظم خسائرها  عة عن توق  عقود النفط، إذ أن 
، وفقا للمؤسسة العربية لضمان 1990العراق، أما الأردن فقد توزع  خسائر اقتصادها في عام 

من صادرات  %50الاستثمار على النحو التالي: فقدان الأسواق العراقية التي مثل  ما يزيد على 
 31مليون دولار. 310الأردن، خسائر القروض الأردنية للعراق والتي قدرت بقيمة 

كما  ال  الإار السلبية للجزاءات على العراق قطاعات متعددة من الاقتصاد لدولة سوريا، منها     
:خسائر الجالية السورية في الكوي ، الخسائر التي نشات داخل سورية، كتلك التي  ال  خزينة 

منشآت وأفراد عاملين داخل سورية، وانخفاض قيمة تحويلات السوريين من الخارج، وخسائر الدولة و 
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ويشار في هذا السياق إلى تشابك الإار النا ة عن الغزو العراقي 32متعلقة بعوائد مرور النفط العراقي.
ول  لجنة للكوي ، مع الإار النا ة عن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن إثر هذا الغزو، حيث ت

تنظيم  S/RES/692-1991التعويضات التابعة لومم المتحدة التي أنشات بموجب القرار 
المطالبات الدولية بالتعوي  عن الأضرار النا ة عن الغزو العراقي للكوي ، وكان القرار 

S/RES/674  33.قد ذكار العراق بضرورة تحمله المسؤولية الدولية النا ة عن احتلاله لدولة الكوي 

لقد تحول مجلس الأمن وعلى مدى أزيد انعكاسات هذه الت ابير علدى السّلدم واأومن ال وليين: -2
عاما إلى منبر لتحقيق السياسات والمصالح الضيقة للدول الأعضاء على حساب مباد   12من 

روضة أن الجزاءات ال ولية الشاملدة المفوأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد بيان  لنا هذه التجربة 
والمفروض أن هذه علدى العراق انتهكت الشرعية ال ولية وعرضت السّلدم واأومن ال وليين للدخطر،

الجزاءات قد فرض  تح  غطائه، هذا ما يعد انتهاكا للعديد من المباد  والأهداف التي أنشي الميثاق 
في العلاقات تحرم استعمال القوة  من الميثاق التي 02/04وبشكل أساسي: المادة  لتحقيقها، منها
، التي أكدت قيام الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين  يع أعضائها،  02/01الدولية، والمادة 

كما شكل  هذه التدابير خرقا صر ا لأحكام عدد كبير من قرارات الأمم المتحدة، منها على سبيل 
 المثال لا الحصر:

، والذي نص على ما يلي : ب ليس لأي 1948ميثاق حقوق الدول وواجبااا الاقتصادية لعام  -
سياسية أومن أي نوع آخر للضغط  أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو دولة أن تستخدم أو

 على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.ب

 51/22، والقرار 1998تشرين الأول / أكتوبر  26المؤر  في  53/10قرار الجمعية العامة  -
اللذان أكدا حق الدول غير قابل للتصرف في التنمية  1996تشرين الثاني/ نوفمبر  27المؤر  في 

اللجوء إلى مثل  كما أنالاقتصادية والاجتماعية واختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  
العن  بعيدا عن روح التعاون هذه الجزاءات يؤدي إلى غرس الشعور بالكراهية لدى الشعوب ويغذي 

 من الميثاق. 03-01/02والتسامح التي ترجى الأمم المتحدة إلى تحقيقها المادة 

إلى تصعيد الأجواء العسكرية في المنطقة، وتحول   661أدت قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 
نزع أسلحة الدمار أهدافه من موضوع انسحاب العراق من الكوي  إلى سلسلة من التدابير المتعلقة ب

الشامل، وما ترتب عليها من تعقيدات، بيث استمرت الجزاءات حتى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
وقد كان  أحد أكثر الحروب إارة في العصر الحديث، من حيث مدى هز مصداقية القيابرم  ،2003

 صدد  من حيث :الشرعية، ومدى تعزيزها بشن هذه الحرب. وقد  رح  عدة تحديات في هذا ال
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 إقرار القوة العظمى الوحيدة في العام بشن حرب في العراق من دون تفوي  من مجلس الأمن  -1

الوسيلة الأوع و إذا كان استخدام القوة  ة دماركما أن التعليل العلب للحرب بوجود أسلح  -2
سيطرح سابقة أو مبدأ للتعامل مع ذلك التهديد المتمل خاصة في ظل اكيد بعدم وجودها، هذا ما 
 لاستعمال القوة في العلاقات الدولية، مما يشكل اديدا للسلم والأمن الدوليين. 

على العراق لجوء الإلاف من السكان  إضافة إلى ذلك فقد وم  عن فرض هذه الجزاءات
مما يشكل وأسرعها في التاريس الحديث،  العراقيين إلى تركيا وإيران...الخ وكان  أوسع حركات للاجئين

اديدا حقيقيا للسلم والأمن في المنطقة، وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي استضاف  
، وصل 2011لعام  وحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينهؤلاء النازحين، 

34لاجئا والذين  تاجون إلى الملاذ الإمن . 489,33العراقيين إلى  عدد اللاجئين
 

لقد قدم  عربة الجزاءات الشاملة انعكاسات الت ابير المتخذة علدى حقوق وأمن اإطنسان: -3
صورة تفصيلية عن الإار الكارثية واللاإنسانية إلى حد اعتبارها جريمة إبادة، ما المفروضة على العراق 

لة، والمعترف بها أدى إلى التاثير على تمتع الفرد العراقي بمجموعة كبيرة من حقوقه كمنظومة متكام
دوليا   الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في العيش الكر ، الحق في العمل...(والإخلال بتحقيق 
الأمن الإنساني،وقد وصف  تقارير دولية حجم المعا ة والكارثة الإنسانية التي لحق  بالعراق حكومة 

 لعراق:   وشعبا، فقد كان  نتائج الجزاءات الشاملة المطبقة على ا
 35مليون موا ن عراقي وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد والحياة في العراق، 5،1 وفاة أكثر من -

ومن ذلك الانخفاض الكبير في الناتج الملي الإ الي وانخفاض دخل الفرد، والزيادة الحادة في معدلات 
كل الأساسية وبصفة خاصة في الوفيات وبالذات بين الأمهات والأ فال، والتدهور الهائل في الهيا 

إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، والكهرباء والمراكز الصحية، والإفقار الثقافي والعلمية، 
 36وتمزق النسيج الاجتماعي الناجم عن ذلك.

تسريح ما يقارب ثلثي القوى العاملة نتيجة توق  المشاريع في القطاعات الحكومية، مما سجل  -
سب البطالة، ما ساهم في تمزق الحياة العائلية والتفكك الاجتماعي: العن  وجنوح زيادة كبيرة في ن

 الأحداث، السرقة، الانتحار...الخ
م يتوق  الأمر على هذا، فقد اثر الحصار على كل ماله علاقة بالثقافة والفن بسبب تدمير وتعطيل -

قديمة للقص  الجوي، والتي تمثل الإنتاج في هذه المجالات، كما تعرض  مواقع العراق الأثرية ال
قطعة أثرية وحوالي ألفي لطو ة ثمينة( كما  8500متح  وفقدت  08حضارته العريقة :   دمرت 

 37وقع  سرقات في كثير من المواقع الأثرية   أورول، نفر، تل آم العقارب، تل جوخة...(
ة بآار الجزاءات لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والوكالات المتخصص وقد اهتم  

، كالحق في ( SurvivalRights )على التمتع بقوق الإنسان وخاصة حقوق الديمومة والبقاء
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 الحياة والغذاء والصحة، وصدرت عن هذه اللجان وائق ودراسات مهمة يمكن عرض البع  منها: 

 28/08/1997تاريس  35/ 1998قرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان رقم  -
 الذي  دد المعايير الموضوعية لتقييم الجزاءات بمنظور حقوق الإنسان .

دراسة معدة من  رف السيدة كلير بالي عضو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وقد ورد في الفقرة  -
: بإن فرض الحراسة على المورد الطبيعي الرئيسي للعراق ... تخال  حق الشعب العراق في التمتع  13

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  01/02يخال  المادة  ثرواته الطبيعية، كمابرية 
 38والاجتماعية والثقافية.ب

قدم  لجنة الأمم المتحدة للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية برئاسة القانوني الأسترالي  -
يقه العقوبات بالتزامه ومسؤولياته فيليب ألستون تقريرا يعبر عن مدى تقصير مجلس الأمن خلال تطب

ب...غالبا ما تسبب فوضى في لحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ذكر التقرير أنه
توزيع الغذاء والأدوية والمواد الصحية، وتعرض نوعيات الغذاء ومياه الشرب النظيفة للخطر، وتؤثر 

 39ق العمل ب.بدة على الصحة ونظام الدراسة، وتقوض حقو 
 قش  اللجنة المعنية بقوق الإنسان المدنية والسياسية في دوراا الحادية والستين التقرير الدوري  -

الرابع للعراق، وضعية حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ووصفتها بالمزرية نتيجة تدمير البنى التحتية 
 للعراق.

الصادرة CRC/C.94، الوثيقة رقم 1998 ملجنة حقوق الطفل في دوراا التاسعة عشر لعا -
أصدرت مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، حيث جاء في ، حيث 26/10/1998بتاريس 
... أن الجزاءات المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن أدت إلى آار سيئة على (: ب 05الفقرة  

الكامل لسكان الدولة الطرف وخاصة  الاقتصاد ولتل  جوانب الحياة اليومية، مما  ول دون التمتع
 .بالحياة بموجب اتفاقية حقوق الطفلالأ فال بقوقهم: الصحة والتعليم، 

عمق الكارثة  1999وقد أوضح  منظمة اليونيسي  في تقريرها المؤر  في آب/ أغسطس  
 05التي يمر بها شعب العراق. حيث ذكر التقرير أن نص  مليون  فل عراقي تقل أعمارهم عن 

سنوات كان يمكن عنب موام لو م يفرض الحصار على العراق. وأشار التقرير أن نسبة الوفيات 
لو فال والأمهات في العراق زادت بمعدلات مضاعفة عن معدلات الوفيات السابقة على فرض 

العام العقوبات. وقد أعتبر التقرير أن معدلات الوفيات في العراق تعد اليوم بين أعلى المعدلات في 
وأن  يع الأسباب الكامنة وراء ذلك، حسبما وصفها التقرير، تعود إلى نظام الجزاءات المطبق على 

 40العراق.

 سياسيا العراق احتواء على القائمة سياستها غيرت قد الأمريكية المتحدة الولايات أن بالذكر والجدير
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 الشامل،و رح  والحصار زاءاتالج نظام تطبيق من عاما عشر اثب مرور واقتصاديا،بعد وعسكريا
 الدوليين،وقد والأمن لماللسا  اديد هبوصف المسلحة بالقوة العراقي السياسي النظام بإزاحة مبادراا
 أعادت قد ديسمبر 11أحداث أنا ذلك،لاسيم لتحقيق ائيقالو  المنفرد العسكري العمل اختارت
الولايات المتحدة  ،تعانيه خطير أمب خلل عن كشف  الأنها  الأمريكية، الخارجية السياسة تعري 

 الإنساني الأمن حساب على المطلق القومي أمنها لتحقيق مبادرة أكثر جعلها وهوما الأمريكية،
الأوسع نطاقا، إذ فتح  المجال لتقييد الحريات وحقوق الإنسان باسم الأمن في ملاحقتها للإرهاب، 

 لذي انتشر في التسعينات إلى أمن دولة.مما أدى اختزال المفهوم بالأمن الإنسانيب،  وا

كما وضع  العديد من القوانين التي اداد الحريات و،اصة ضد الأجانب، حيث  قش 
مشروع قانون بريطاني ب الحق في احتجازهم و ترحيلهمب بمجرد الشبهات دون الرجوع إلى قرار قضائي 

رة  البي اللجوء، مما يعطل منظومة صادر عن  كمة لتصة، كما د اعتماد سياسة مشددة إزاء هج
حالة اعتداء ضد العرب في الولايات المتحدة  540حقوق الإنسان الدولية، كما د تسجيل 

والأمر ينطبق حتى في الدول التي د ربطها بالقانون الدولي   2001سبتمبر  11الأمريكية منذ 
اللجوء والهجرة غير الأوربية في  الإنساني و حقوق الإنسان، ففي سويسرا د التشديد على قوانين

، كما د إنشاء دوائر و مكاتب تحقيق جديدة مع المزيد من الإجراءات الماسة بقوق 2006سبتمبر 
. فاين الخط الفاصل بين المتطلبات الأمنية المشروعة وحقوق الفرد وأمنه ، والذي أظهر 41الإنسان

ولية، ود التضحية بالحريات والحقوق الأساسية بوضوح انتهال وتآكل مبدأ الشرعية في العلاقات الد
على مذبح الأمن والسالم الدوليين!!!

42
 

 :الشاملدة  ضرورة أنسنة وخلدقنة الجزاءات ال ولية ثالثا :نو

دولة   -شأكالأ تدارل ما وم وينجم عن الجزاءات الدولية الشاملة من انعكاسات سلبية 
تح  المجهر  إذ وضع  هذه الجزاءات–زاءات الدولية عن الدول التي فرض  عليها الج جالعراق نموذ 

دليلا واضحا على أنها انتهاكا صر ا لمباد  الميثاق  والتي أعط  ،الإنسان وأمن من منظور حقوق
 وقرارات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقوق الإنسان .

ل فترة التسعينات، قد اقترن باعتراف إن الاستخدام المكث  والمتزايد للجزاءات الدولية خلا 
متزايد حول المعضلات الأخلاقية التي تثيرها مثل هذه التدابير، مما أار شكوكا جدية حول فعاليتها 

وسواء أكان استخدام هذه الجزاءات كوسيلة للإكراه 43وشداا، خاصة إذا استهدف  المدنيين الأبرياء.
ا تشكل السياسي أوالاقتصادي يتم بصورة فردية أ و تح  غطاء المنظمات الدولية والإقليمية، فانها

اديدا حقيقيا لومن والسالم الدوليين وانتهاكا لحقوق الإنسان والأمن الإنساني، وخرقا لمباد  القانون 
44الدولي الإنساني.
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اق بقوله وقد عبرا الأمين العام عن لاوفه في بيانه المقدم إلى مجلس الأمن بمناسبة العقوبات على العر 
لشعب اأن: ب الوضع الإنساني في العراق يشكل معضلة أخلاقية... ونحن نتهم بالتسبب في معا ة 

بأكمله...من هو المسؤول عن هذا الوضع في العراق، الرئيس العراقي صدام حسين أو الأمم المتحدة 
 45ب.

النظر في الإار وخلص  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عند  
السلبية للجزاءات، إلى وجوب مراعاة حقوق الإنسان بشكل كامل عند تصميم نظام مناسب 
للجزاءات، وضرورة الرصد الفعال خلال كامل فترة سريان العقوبات، والتبرزام الكيان الخارجي الذي 

 يفرض العقبروبات باتخاذ خطوات بمفرده 
، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتقب من أجل أو عن  ريق المساعدة والتعاون الدوليين

 46الاستجابة لأي معا ة غير متناسبة تتعرض لها الفئات الضعيفة داخل البلد المستهدف.

كل هذه المعطيات شكل  أحد  اور إصلاح الأمم المتحدة، وانطلق  العديد من 
احترامها، وضوابط أكثر إنسانية  بجالمقترحات التي تسعى لإعادة النظر في القيام والمعايير الوا

، ولعل من أبرزها:  فكرة 47وأخلاقية قبل تطبيق أي نظام للجزاءات للحد من الإار السلبية لها
والإعفاءات الإنسانية  (،Humanitarian Exceptionsالاستثناءات الإنسانية  

 Humanitarian Exemptions ) ، لية الذكية.فكرة الحرب العادلة، فكرة الجزاءات الدو 

تبقى قاصرة  الإنسانية والإعفاءات فكرة الاستثناءات وقد رأى الكثير من القانونيين على أن 
على القضاء على أي خلل متاصل في نظام الجزاءات الشاملة بد ذاته، لذلك دع  الضرورة 

باره نظام قائم ( باعتالجزاءات ال ولية الذكية ) المسته فةالإنسانية والأخلاقية حتمية  رح مفهوم 
بذاامن منظور الأمن الإنساني، هذا الأخير قائم على مبدأ الشمولية للبحث عن الأسباب الجذرية 

فما مفهوم 48لمصادر إنعدام الأمن، والإستباقية في معالجتها، مع تحديد أهداف بعيدة المدى.
 الجزاءات ال ولية الذكية ؟

جزاءات الدولية الشاملة هو جديد نسبيا، إن مفهوم الجزاءات الدولية الذكية كبديل لل 
فالاهتمام بالجانب الإنساني لحماية المدنيين متاصل في المفهوم، من خلال التاثير على النخب، مع 

ليس اله ف فمن الأسلحة الذكية إلى الجزاءات الذكية   49التخفي  من و اة الجزاءات على المدنيين.
الم نيين أو اإطضرار بهم، وإنا ال قة في التس ي  علدى من اأوسلدحة الذكية الحيلدولة دون إرابة 

(، وهنا جاءت استعارة الجزاءات الذكية من الأهداف  اله ف الذي ح دته اإطستاتيجية العسكرية
 نفسها التي استهدفتها الأسلحة الذكية، أي تصويب الأهداف بدقة من دون اثر أشخاص أو

ورها : عميد أصول الأموال الخاصة بالحكومة ومن صأهداف ليس  مقصودة بالجزاءات أصلا.
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 وبأعضاء النظام الحاكم ، تطبيق حظر عاري على الأسلحة والسلع الكمالية غالية الثمن، منع السفر
وتقليص  ديبلوماسيةالفرض العزلة إلى الخارج ، والحرمان من الفرص التعليمية لأعضاء النظام وأسرهم،

50الدور التمثيلي للدولة .
 

في تخطي سلبيات النظام المجتمع الدولي الكثير من الإمال على فكرة الجزاءات الدولية الذكية، عقد 
السابق للجزاءات، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المبادرات الدولية التي تناول  هذه الفكرة 

ت بد ذااا أو من زوايا لتلفة، وألق  الضوء على نواح متعددة سواء من حيث عملية اتخاذ القرارا
 51:امن حيث تنفيذها، أ ه

و جاءت بمبادرة الحكومة السويدية استجابة  : ( Interlaken Process) عملدية إنتلاكبن-
لنداء الأمين العام كوفي عنان، وتعد أول المبادرات التي بذل  لتطوير نهج الجزاءات المستهدفة، وذلك 

ن الأمم المتحدة، وبع  المنظمات الدولية الأخرى بهدف زيادة فعاليتها، وشهدت مشاركة خبراء م
بهدف مناقشة التحديات التي تواجه  وممثلين عن قطاعات حكومية وغير حكومية وأكاديميين

، وركز على متطلبات 1998العقوبات الدولية وتضمن  عقد مؤتمرين، عقد الأول في آذار من عام 
شكل واضح. أما المؤتمر الثاني فقد عقد في آذار من الفنية لفرض العقوبات، لاسايما تحديد أهدافها ب

وركز على مسالة تنفيذ العقوبات المالية ذات الأهداف الموجهة على الصعيد الو ب،  1999عام 
حيث أدى افتقار بع  الدول إلى النصوص التشريعية الو نية المناسبة أو الإختلاف في آليات التنفيذ 

 و الأمر الذي قد يؤثر على فعالية العقوبات أو يفرغها من مضمونها.إلى ثغرات في عملية التنفيذ، وه

انطلق  هذه المبادرة الدولية عام : ) (Bonn-Berlin Processبرلين  -عملدية بون-
 Bonn International )برعاية الحكومة الألمانية والأمانة العامة لومم المتحدة و 1999

Center for Conversion )  لي للتغيير في ألماني، وتناول  ثلاثة  اور من مركز بون الدو
العقوبات الذكية تمثل  في تلك العقوبات ذات الصلة بمنع السفر والقيود على حركة الملاحة الجوية 
وحظر السلاح، وانعقد في إ ارها العديد من الحلقات الدراسية وورشات العمل، والتي ضم  عددا 

 كومية ومن الأوساط الأكاديمية.من الخبراء من قطاعات حكومية وغير ح
أ لق  الحكومة السويدية هذه المبادرة :  (Stockholm Process )عملدية استوكهولبم-

بالتعاون مع الأمانة العامة لومم المتحدة وقسم أباث السلام والنزاعات في جامعة  2002عام 
العقوبات الذكية، حيث رأت السويدية، وتناول  هذه المبادرة مسالة تنفيذ  ( Uppsala )أوبسالا 

أن ذلك يتطلب العمل على المستويات كافة، بما في ذلك مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له 
 52والدول الأعضاء والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة وهيئات القطاع الخاص.

الدولية الذكية، من خلال تطبيق أقصى  وتواصل  الجهود الدولية من أجل تعزيز فاعلية نظام الجزاءات
قدر من الضغط على الجهات الفاعلة تح   ائلة المسؤولية، مع التقليل من الإار الجانبية على 
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فهل كان  الجزاءات المستهدفة  الذكية( خطوة جادة لتجاوز المخا ر المدنيين والدول غير المستهدفة. 
   الكامنة لاستخدام الأمم لمثل هذه التدابير

 خباتبمة: 
من خلال ما تقدم يتضح أن نظام الجزاءات الدولية الشاملة، ومن خلال الممارسة العملية لها 

والك لقصورها علدى ع ة عوامل منها سياسية واقتصادية  على دولة  العراق، قد أثبت  فشلها،
لشكول حول جدوى نظرا للتقارير الحقيقية عن المعا ة الإنسانية في العراق ولتزايد اوإجرائية. و

العقوبات المفروضة وخلفيتها الشرعية في ظل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
فلا الإ ار النظري والشرعي  بق، ولا المنطق العقابي عاأ، إذ وصف  تقارير دولية رسمية الدولي،

 قوقية للإنسان.الإار الكارثية لهذه الجزاءات، والتي عطل  المنظومة الأمنية والح
إن فرض الجزاءات الدولية على العراق خلال فترة التسعينات، قد اقترن باعتراف متزايد حول  

المعضلات الأخلاقية التي تثيرها مثل هذه التدابير، مما أار شكوكا جدية حول فعاليتها وشداا، 
ت كوسيلة للإكراه السياسي خاصة إذا استهدف  المدنيين الأبرياء. وسواء أكان استخدام هذه الجزاءا

ا تشكل اديدا  أو الاقتصادي يتم بصورة فردية أو تح  غطاء المنظمات الدولية والإقليمية، فانها
حقيقيا لومن والسالم الدوليين وانتهاكا لحقوق الإنسان والأمن الإنساني، وخرقا لمباد  القانون الدولي 

 53الإنساني.

هي حقوق مقداسة لا يجب تحويلها من بع  القوى  إن مصائر الشعوب وحقوقها الإنسانية 
العالمية إلى أداة لممارسة الابتزاز السياسي والقهر الاقتصادي، لأن السماح باستمرار هذه السياسات 
يعب هدم الركائز الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة ولاسيما مقاصد الأمم المتحدة 

 54لى من الميثاق.الواردة في المادة الأو 

، من خلال  فكرة وقد عقد المجتمع الدولي العزم على تخطي الإار السلبية للجزاءات الشاملة 
فهل كانت الجزاءات الدولية الذكية، والتي حاول  إثبات فعاليتها في نظام الجزاءات لومم المتحدة. 

ل الشرعية، وتحقيق مبادئ خطوة جادة لتجاوز المخاطر الكامنة لاستخ ام اأومم المتح ة لوسائ
 ميثاقها: السّلام، اأومن، احتام حقوق اإطنسان؟
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 دراسة تحلديلدية مقارنة بين المواثيق ال ولية، نرام تسلديم المجرمين
  التشريعات المقارنةالتشريع الجزائري و 

 لعوارم وهيبة                                                                              
 أستااة مساع ة قسم ل أ ل ، كلدية الحقوق والعلدوم السياسية         

 جامعة محم  البشير اإطبراهيمي ، برج بوعريريج                                                                            

 

 الملدخص
أحبربربربرد البربربربرنظم المسبربربربرتقرة في  ، و هبربربربروبرسليم المجبربربربررمين مبربربربرن أهبربربربرم مجبربربربرالات وسبربربربربل التعبربربربراون البربربربردولييعبربربربرد نظبربربربرام تبربربربر

المتتبع لحركبربرة الجريمبربرة والمجبربررمين فبربروأكثرهبربرا شبربريوعا في التطبيقبربرات العمليبربرة،  العلاقبربرات الدوليبربرة منبربرذ زمبربرن بعيبربرد
ين ببربرين البربردول علبربرى المسبربرتوى البربردولي يلحبربرل تزايبربرد الاتفاقيبربرات والمعاهبربردات المتعلقبربرة بموضبربروع تسبربرليم المجبربررم

لعبرل السبربربب في ذلبرك يرجبرع إلى  بيعبرة نظبرام التسبرليم وأثبرره المباشبرر في  خاصة بعد الحرب العامية الثانيبرة،
اضبرافة إلى  التزايبرد الملحبروظ في جبررائم العنبر  والجبربررائم  تحقيبرق أكبربر قبردر مبرن الفاعليبرة للتعبراون ببربرين البردول

بالسلب على الاقتصبراد البرو ب للعديبرد مبرن البردول الارهابية، وتنوع أشكال الجرائم الاقتصادية التي تؤثر 
 أو عه   اولات التنمية التصاعدية.

 التعاون ال ولي، المواثيق ال ولية، نرام تسلديم المجرمين

The summary 

    The Extraditionoffenders of the most important areas of the means of 

international cooperation, and is one of the systems established in 

international relations since a long time the most common in practical 

applications, those who are observing the movement of crime and 

criminals on the international level and to note the increasing of 

conventions and treaties on the subject of extradition between the 

States, especially after the war the second slang, perhaps Reasondue to 

the nature of the delivery system and its impact in achieving greater 

effectiveness of cooperation between states in addition to a noticeable 

increase in crimes of violence and terrorist crimes, diversification of 

forms of economic crimes that negatively affect the national economy 

of many States or pre-empt the attempts of progressive development. 

 مق مة
تغبربرير مفهبربروم الجريمبربرة  مبربرا نقارنبربرة بالجبربررائم الجنائيبربرة الخطبربريرة  وسبربررعاالمجتمبربرع البربردولي  والبربرنظم القانونيبربرة الم اهبربرتم

هبربربرا أن تواجههبربربرا أو تواجبربربره حبربربرين ظهبربربررت  ائفبربربرة حديثبربربرة و مسبربربرتحدثة مبربربرن الجبربربررائم لا تسبربربرتطيع دولبربربرة بمفرد
بات التعاون الدولي يمثل إحدى الضرورات الازمة لمواجهة تلك الجرائم وهؤلاء المجرمين علبرى و ، مرتكبيها



  أأ. لعوارم وهيبة                                    نظام  تسليم المجرمين دراسة تحليلية مقارنة بين المواثيق الدولية

 
 

108 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

تكامبربرل مبربرع دور القبربروانين الو نيبربرة، ولا شبربرك أن مبربرن أهبربرم وسبربرائل التعبربراون البربردولي فعاليبربرة في النحبربرو البربرذي ي
قببربرل المبربريلاد أببربررم  1280هبربرذا الصبربردد هبربرو نظبربرام تسبربرليم المجبربررمين، وهبربرو نظبربرام عبربررف منبربرذ القبربردم ففبربري عبربرام 

نصبربر  في بعبر  بنودهبربرا علبربرى أن يتعهبرد كبربرل منهمبربرا  اتفاقيبربرةرمسبريس الثبربراني ملبربرك مصبرر مبربرع أمبربرير الحيثيبرين 
 الاتفاقيبراتيم من يفبرر إليبره مبرن المجبررمين مبرن مبروا ب البردولتين، وظبرل هبرذا النظبرام منحصبررا في نطبراق بتسل

 التي كان الملول يعقدونها فيما بينهم.
 :   المقام سنتناول في هذا       
 أول  بحثنظام تسليم المجرمين في م ماهية -
 ان. بحثضوابط نظام تسليم المجرمين في م -

 اأوول بحثالم

 ماهية نرام تسلديم المجرمين

Extraditionيقصد بتسليم المجرمين
الشخص المطلوب إلى الدولة صاحبة الاختصاص  إعادةب  1

هو اجراء تطلب بمقتضاه دولة من دولة أخرى تسليم شخص موجود على اقليمها فبمحاكمته،
المطلوب تسليمه  الشخص ، و لكي يتم يشترط أن يكون2ب لتحاكمه أو لتنفذ عقوبة  كوم بها عليه
في تنفيذ العقوبة يفر خارج اقليم الدولة  وقبل أن يبدأ ،بالإدانةقد ارتكب جريمة وصدر ضده حكم 

أن يكون الشخص المطلوب أو  3التي أصدرت الحكم،فترسل في  لبه لتنفيذ الحكم الصادر عليه
ارتكب فيها  تسليمه قد ارتكب جريمة وقبل أن يكتش  أو يضبط يفر خارج إقليم الدولة التي

الجريمة،فتقدم هذه الأخيرة  لب تسليم إلى الدولة التي فر إليها من أجل  اكمته بها وفقا لقانونها 
 وأمام قضائها.

إن الحكمة من اقراره تبدو في أمرين، أولهما، الحيلولة دون  إفلات الجناة من العقاب في الحالة التي 
يها الجريمة وانيهما أن التسليم يمنح الدولة التي ارتكب  على يفرون فيها من اقليم الدولة التي ارتكبوا ف

 اقليمها الجريمة فرصة تطبيق قانونها ضد منتهك حرمة أنظمتها، ما سيؤدي إلى تحقيق فكرة العدالة.
كفاءة البرقضاء الو ب للدولة التي وكذا   تطبيق مبدا الاقليمية لىيقوم ع نهالهدف المتوخى مإن   

على اقليمها في تحقيق الواقعة و ع الأدلة بشانها وتمحيص أدلة البراءة  والااام والذي  ارتكب  الجريمة
لا يبرضاهيه في ذلك قضاء دولة أخرى، حتى ولو كان  هي الدولة التي  مل الشخص المطلوب 

 .4جنسيتها
 :بحث هذا الم نتناول في
 الأول :  الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين . طلبالم -
 الثاني : النظم المختلفة لتسليم المجرمين . طلبالم -



  أأ. لعوارم وهيبة                                    نظام  تسليم المجرمين دراسة تحليلية مقارنة بين المواثيق الدولية

 
 

109 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

 اأوول طلدبالم
 الطبيعة القانونية

يستمد أحكامه وضوابطه إلى نوعين من المصادر القانونية، ويتاسس عليها  تسليم المجرمين نظامإن 
 :5بنيانه القانوني بوجه عام، و ا

 بمثابة المرجع  1988فيينا لسنة  اتفاقيةتعتبر إذ  المصادر الأساسية ، وتشمل الاتفاقيات الدولية، -

ذا تحتوي على اجراءات قانونية تتعلق به التي المادة السادسة منهاتحديدا  القانوني للاعتماد عليها،
، كما يعتمد النظام كذلك 7التي سارت على نفس نهج اتفاقية فيينا اتفاقية باليرمو كذا  و، 6النظام
 .القانون الداخلي والعرف الدوليعلى 

 المصادر الاحتيا ية ، وتلجا إليها الدول كبديل عن الأولى ،تشمل مبدأ المعاملة بالمثل، وقواعد  -

 المجاملات والأخلاق الدولية والسوابق القضائية والاجتهادات الفقهية.
تقوم فلسفة التعاون الدولي على تقد  العون من جانب سلطات دولة إلى أخرى  وعلى كل،  

ع العقاب على شخص أو أشخاص مناوئين لأمنها أو نظامها القانوني ، والتعاون لتمكينها من توقي
الدولي أساسه الحسي من جانب الدولة بأن الجريمة ليس  إخلالا بالأمن الو ب والنظام العام لديها 
فحسب ، وإنما هي خطر على سلامة المجتمع الدولي وأمنه أيضا وإذا كنا قد سلمنا بالطبيعة الجنائية 

نظام تسليم المجرمين ، وذلك بالنظر إلى أ راف العلاقة  القانونية لهذا النظام والمتمثلة في الدولة ل
الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم وكذلك الشخص المطلوب تسليمه، إلا أن الأمر يدق حول 

 الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين.

 ولالفرع اأو
 أعمال السيادة نرام تسلديم المجرمين من 

وفي هذا الصدد يذهب جانب من الفقه إلى أن إجراءات تسليم المجرمين تعتبر عملا من أعمال 
السيادة الذي تمارسه الدولة بإراداا المنفردة دون تدخل من جانب أية دولة من الدول الأخرى أو 

لتسليم الذي يستمد المنظمات الدولية ، غير أن هذا الحق ليس على إ لاقه ، إذ تحكمه مصادر ا
منها أصوله ، ولهذا فغن الدولة المطلوب منها التسليم  حينما تب  في  لب التسليم لا تراعي فقط 

السياسية التي تتحكم في  لب الب   الاعتباراتالقواعد القانونية لهذا الإجراء بل تضع تح  بصرها  
تي اساسا حينما يكون ام تسليم المجرمين اغير ان الصفة السياسية التي يصطبم بها نظ،8في تسليم المجرم

نظر الطلب من اختصاص الحكومة او احد اجهزاا التنفيذية ويعتبر الدليل على ان نظام تسليم 
المجرمين يعد عملا سياسيا ان اجراءات التسليم عادة ما تتم عن  ريق الطرق الدبلوماسية في كل 

د من اعمال السيادة هو حرية الدولة المطلوب منها الدول،  ومما يؤكد ان نظام تسليم المجرمين يع
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التسليم في قبول ذلك من عدمه، حيث انه في حالة رفضها  لب التسليم فلا تثريب عليها حتى ولو 
توافرت شرو ه وكان تشريعها يجيز ذلك التسليم وذلك ما م تكن تلك الدولة مرتبطة بمعاهدة او 

 .9اتفاقية تلزمها تسليم المجرمين
 ثانيرع الالف

 نرام تسلديم المجرمين من أعمال التعاون ال ولي
يرى جانب من الفقه الدولي أن نظام تسليم المجرمين  يعد عملا من أعمال التعاون  الدولي في 

 تسليم متهم أو  كوم عليه إلى دولة أخرى ، إلىمضمار العدالة الجنائية الدولية ، فعندما تعمد دولة 
العون ، وتتيح لها تطبيق تشريعها الجنائي  على مرتكب الجريمة ، ومن الأمور فان بذلك تقدم لها يد 

البديهية  أن التسليم في حد ذاته  لا يؤل  عقوة ، والدولة التي تقوم بهذا العمل  لا تمارس بذلك 
حقها في العقاب ، حيث أن الحكم والب  في الواقعة و الفصل في الدعوى  موضع  لب التسليم يتم 

قيق الشامل  في الجريمة، والذي يستكمل أسباب صحته، وتتجلى فيه الحقيقة  كاملة وواضحة  بالتح
الجرائم المنظمة   ارتكابإذا د في المكان الذي وقع  فيه الجريمة، ولا شك أن  التطور الهائل في 

مة  والأمن تسليم المجرمين من مقتضيات السلا اعتبارفي  الاستمراروجريمة التبيي  هو ما يدعو إلى 
والنظام في العام ، و لاشك أن نظام تسليم المجرمين  يعد تطبيقا عمليا للتضامن الدولي  لمكافحة 

عام كما هو  اتفاقخاصة  بين دولتين أو بناء على  اتفاقيةالإجرام، وغالبا ما يتم ذلك بناءا على 
 . 10المتعددة الأ راف الاتفاقياتالحال في 

 ثالثالفرع ال
 م المجرمين عملا قضائيانرام تسلدي

الث يرى ان نظام تسليم المجرمين يعد عملا قضائيا وترتبط الطبيعة القضائية  اعاه وهنال 
هي السلطة  –في بع  الدول  –التسليم بكون السلطة المنوط بها الب  في  لب التسليم  لإجراء

ال الاخرى يعد امرا بالم القضائية ، ولا شك ان الفصل بين الاعمال القضائية وغيرها من الاعم
الصعوبة،  ولا يمكن القول انه عندما تتولى الجهات القضائية الب  في  لب التسليم ان نصبم القرار 
بالصفة القضائية ، لان نظر الطلب لا يعد  اكمة  وعلى ذلك فان السلطة القضائية لاتباشر هذا 

 .11عد السيادة الدوليةالعمل من واقع العمل الاختصاصي المخ  ولكن اعمالا لقوا

 الثاني  طلدبالم
 النرم المختلدفة لتسلديم المجرمين 

جرائم من أنماط وصور للقد شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين انتشارا واسبرع النطاق ل
عبر  -بما فيهم المجرمون-الجريمة المنظمة عبر الو نية،وصاحب ذلك تزايد ملحوظ في حركة الأشخاص 
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هر الحاجة الماسة إلى التعجيل بإقامة علاقات دولية جديدة في مجال تسليم المجرمين، الحدود،مما أظ
وتطور سبل التعاون بين الدول في هذا المجال، وتختل  الاجراءات من دولة الى اخرى لنظام تسليم 

، وفي هذا  حترامها للاعتبارات السياسية التي تحكمها بغيرها من الدولإلقانونها الو ب و المجرمين  بقا 
 .القضائي و المختلط،ن توجد ثلاثة انظمة رئيسية لتسليم المجرمين  وهي النظام الادارياالش

 ولالفرع اأو
 النرام الاداري

يعتبر النظام الاداري في مجال تسليم المجرمين من الانظمة شائعة الاستخدام في العلاقات الدولية 
اعمال السيادة التي تقدرها السلطة التنفيذية  فلها ويعد تسليم المجرمين في هذا النظام عملا من 

فهو بذلك يساعد على تحسين العلاقات بين  -الصلاحية المطلقة  لتقرر جواز التسليم من عدمه
معينة ، ويتطلب هذا النظام توجيه  لب التسليم  إلى السلطة  لاعتباراتوذلك وفقا -الدول المختلفة 

رعة في الب  في الطلب والبعد عن الإجراءات الطويلة والمعقدة التي التنفيذية لدراسته ، ويتميز بالس
 .12تحتاج إلى نفقات باهظة

هذا النظام على كونه في صالح الدولة الطالبة، ويعمل على عدم مراعاة الضما ت  انتقد
 الواجب توافرها بالنسبة للشخص المكوم عليه وعدم مراعاة حقوقه، إذ لا تتحقق السلطة التنفيذية

 .13من مدى ثبوت الفعل الإجرامي في حق الشخص المطلوب تسليمه
 ثانيالفرع ال

 النرام القضائي
من التحقق من الجريمة الموجهة ضد الشخص  –على خلاف سابقه  –هو الذي يقوم 

 المطلوب 
تسليمه، فهو يضمن الحقوق الشخصية والإنسانية له ، فاذا رفض  السلطة القضائية   لب تسليم 

 دون تعقيب من أية سلطة في أية دولة . شخاص فحكمها يكون واجب النفاذأحد الأ

هذا النظام هو  الإخر بكونه يتطلب لتطبيقه القدرة على إحداث نوع من التوازن بين  انتقد
الخبرة القانونية  والأبعاد السياسية  والتي لا تتوافر في العديد من القضاة ، ض  إلى  ول فترة 

المقررة قانو  سيما  المباد الذي يتنافى مع  الاختصاص هيك عن التوسع في إجراءات الماكمة و 
 . 14للقوانين الدولية والأعراف القانونية انتهاكايعد  الملي أو الإقليمي وهو ما الاختصاص
 
 



  أأ. لعوارم وهيبة                                    نظام  تسليم المجرمين دراسة تحليلية مقارنة بين المواثيق الدولية

 
 

112 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

 ثالثالفرع ال
 النرام المختلدط

محور حول هو النظام الذي يجمع بين مزايا كل من النظامين القضائي والإداري ،  فهو يت
تمكين السلطة القضائية من سلطة فحص الطلب المقدم لتسليم المجرم ، مع منح لهذا الأخير كافة 
الضما ت لدرء ودفع التهمة عنه، وفي المقابل تلتزم السلطة التنفيذية بالتحقق مما يرد إليها من 

الطلب ليس إلزاميا على مستندات ووائق من الدولة  البة التسليم، علما أن القرار القضائي بقبول 
 استشارياالسلطة التنفيذية بل 

 لها فقط، لكن رف  الطلب من السلطة القضائية هو ملزما للسلطة التنفيذية وتلتزم بتنفيذه .

يعتبر هذا النظام من أفضل النظم  ، إذ هو يعمل على تيسير إجراءات التسليم  مع مراعاة 
ما أن تدخل السلطة القضائية في موضوع التسليم لا يكون مصلحة المتهم  والدولة  البة التسليم، ك

عليها الحكم الجنائي الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه،  استندفي فحص الوقائع القانونية التي 
وإنما فقط تقوم بتقدير توافر  الشروط لازمة  للتسليم ، مما يجعل هنال نوعا من التوازن القانوني في 

ريق التعاون المتبادل بين السلطة التنفيذية  والسلطة القضائية  في تقدير  لبات تسليم المجرمين ، عن  
المجرمين  ومراعاة تنفيذ العدالة  الجنائية الدولية ،  وكذلك الحفاظ على حقوق المتهمين ، وكذلك 

 .  15تقدير الظروف السياسية الدولية  في إ ار التعاون الدولي  بشان مكافحة الجريمة والمجرمين

 الثاني بحثالم
 ضوابط نرام تسلديم المجرمين

نتفق أن الذي عني  بنظام تسليم المجرمين ووضع  له ضوابطه هو كل من اتفاقية فيينا     
، فضلا عن 199016والمعاهدة النموذجية لومم المتحدة بشان تسليم المجرمين لسنة 1988لسنة

(، مؤتمر 1998ة العامة لومم المتحدة  نيويورلالوائق الصادرة عن الدول الاستثنائية العشرين للجمعي
( وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 2000الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  فيينا

 .17-2000اتفاقية باليرمو-الجريمة عبر الو نية

، فاعه بعضها إلى م تتبن الدول موقفا موحدا حول معالجة ضوابط التسليم في قوانينها الداخلية
معالجة تلك الأحكام بإصدار قانون خاص، وجنح بعضها الإخر إلى تضمين قوانينها الأساسية بع  
النصوص التي تتعلق بتنظيم أحكام التسليم، وآثر بعضها الإخر عدم اتباع أي من المسلكين تاركا 

 التنظيم لأحكام الاتفاقيات الدولية.

التسليم سنة  بإجراءاتأصدرت القانون الخبراص  ، إذلأول اولترامن الدول التي اتبع  المبرسلك ا
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1989  extradiction act1989قانون التعاون الدولي  كذاو  2003( ،قانون التسليم سنة
crime international co-perationب2003بشان الجريمة لسنة

فرنسا  ود أن و 
الدول التي أخذت  ، و من10/03/192718اصدرت قانو  خاصا بإجراءات التسليم بتاريس 

بالاعاه الثاني نذكر ليبيا حيث نظم  أحكام التسليم بموجب الباب التاسع من الكتاب الرابع من 
، وتونس التي خصص  بابا كاملا من مجلة الاجراءات الجزائية الصادرة سنة ةقانون الاجراءات الجنائي

والذي  1995الصادر سنة  53ن رقم إلى جانب القانو  19،عنون بتسليم المجرمين الأجانب1968
 22والجزائر21، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية 20تضمن بع  القواعد الإجرائية الخاصة بالتسليم

مسايرا  04نصوصا قانونية بموجب تعديل لقانون الاجراءات الجزائية بموجب المادة  تأصدر  التي
بع منه المتعلق بالعلاقات بين السلطات بذلك التطور الحاصل على  يع الأصعدة في الكتاب السا

 . 23عاأ أحكام تسليم المجرمين  في الباب الأول منهف القضائية الأجنبية
أما عن الاعاه الثالث فان مصر تعتبر مثالا للدول التي أخذت به، حيث خلا التشريع الجنائي 

قانون من القوانين  المصري من وجود قانون خاص بالتسليم، وم يضمن المشرع المصري كذلك أي
 .24الأساسية نصوصا تعاأ أحكامه

  والإجرائية.إلى الضوابط الموضوعية  هارد ن، يمكالنظاموعلى كل فان مسالة ضوابط  
 اأوول  طلدبالم

 الضوابط الموضوعية 
شخص ما قانونها الداخلي ، لها الحق أن تطالب بتسليمه  إذا فر منها  انتهكإن الدولة  التي 

أخرى، ولكن تسليم المجرمين لا بد أن تحكمه مجموعة  من الضوابط  والقواعد الموضوعية التي إلى دولة 
تبين العلاقة بين الدول الأ راف، وتضمن الأحكام العامة  التي على أساسها  يتم تسليم المجرمين من 

ط الدول  حول الشرو  اختلافالدولية  تؤدي إلى  الاعتباراتعدمه،  و لاشك أن المصالح و 
 الموضوعية للتسليم، نتعرض إليها تبعا.

 ولاأو الفرع
 الضوابط المتعلدقة بالشخص

 تعتبر الضوابط المتعلقة بجنسية الشخص  ل التسليم من أهم المواضيع التي تثير الصعوبات 
 والجنسية بشكل مبسط هي الرابطة السياسية والقانونية التي تربط  تطبيقها،القانونية والإجرائية حال 

 للدولة. الانتماءخص ما بدولة ما فهي الرابطة التي تخلق الولاء و ش
وفي مجال تسليم المجرمين تلعب الجنسية دورا رئيسيا في مدى جواز تسليم الشخص من عدمه 
لعل أبرزها مدى جواز تسليم الرعايا، ومدى جواز تسليم الشخص الذي  مل جنسية دولة الثة ن 
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 نسية وموق  متعدد الجنسية من التسليم على النحو التالي : مدى جواز التسليم لعديمي الج

 م ى جواز تسلديم الرعايا  -أولا 

لا تثار أية مشكلة في حالة كون الشخص المطلوب تسليمه  مل جنسية الدولة الطالبة، 
 ة.فتبادر الدولة المطلوب منها التسليم بتلبية الطلب  الما ارتكب الجريمة على اقليم الدولة الطالب

غير أن المشكلة تثور في حالة كون الشخص المطلوب تسليمه  مل جنسية الدولة المطلوب 
 منها التسليم، وفي هذا الشان تكاد تتفق معظم الاتفاقيات الدولية على حظر تسليم الرعايا بصفة

ته حق الشخص في المثول أمام قاضيه الو ب ولا ب،أ ها  اعتباراتمطلقة، وذلك اسيسا على عدة 
بقانون يعلم أحكامه ، وعدم جواز لا بة الجاني بأحكام قانونية ونظم اجرائية يجهلها، كما يجب أن 
تبسط الدولة سياداا كاملة على موا نيها من خلال  اكمتهم بمعرفة قضائها الو ب وكذلك يعد هذا 

 .25وا نيهاالحظر من ضمن اعتبربارات السيادة التي تتمسك بها معظبرم الدول لضمان حقوق م
 أنه في حالة رف   لب التسليم،إذا كان الشخص  6/10في المادة  1988حث  اتفاقية فيينا 

قررت و المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطبرلوب منها التبرسليم تطبيقا لمبدا حظر تسليم الرعايا،
 عوضا عن تسليم الدولة لرعاياها أن تقوم هي بتنفيذ العقوبة المكوم بها.

إذ تطبق مبدا إما التسليم 16/1بموجب المادة  2000ذا السياق سارت اتفاقية باليرمو في ه
إذا كان المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم وم يصدر ضده حكم ،أو الماكمة 

، بل الطرفينبالإدانة فتقوم هي بمحاكمته وفقا لقوانينها ،وفي كلتا الحالتين يبقى المتهم  ل متابعة من ق
أما إذا كان من رعايا الدولة المطلوب منها التسليم وصدر ضده حكم بالادانة في الدولة الطالبة، 

التسليم أو العقاب، أي تقوم الدولة المطالبة بتنفيذ الحكم وفقا لقانون الدولة  أطبق مبدتفالاتفاقية 
 الطالبة.

عبرت عن ذات المعبرنى  1990ليم المجرمين لسنة المعاهدة النموذجية لومم المتحدة بشان تسكما أن    
ومن ثم، فانه في الوق  الحالي يسود ، /أ 4في المادة  2000المنصوص عليه في اتفاقية باليرمو لسنة 

المجتمع الدولي اعاه عام بعدم جواز تسليم الرعايا أيا كان نوع الجريمة المرتكبة في أي اقليم خارج 
 ،26دولتهم

إتبع المشرع الجزائري نفس ماخذ الإتفاقيات الدولية، ، فقد موق  التشريعات الو نية أما بالنسبة لبيان
بقولهاب لا يقبل التسليم، إذا كان  الجزائريينق إ ج على حظر تسليم  01/ 698إذ نص  المادة 

الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، والعبرة في تقدير هذه الصفة بوق  وقوع الجريمة المطلوب 
 .27هو ما يجسد المبدأ المتعارف عليه بين الدولبمبدأ عدم جواز تسليم الرعاياب،تسليم من أجلهابوال
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من الدستبرور المصري  42المادة   حيث نص،ذلك المبدأ  قارنةأكدت غبرالبية التشريعات المكما 
وفي ، ب ب لا يجوز إبعبراد أي موا ن عن إقليم الدولة او منعه من العودة 2012الصادر في ديسمبر 

هذا الإ ار أكبرد قانون الإجبرراءات الجنائية المبرصري الجديد المبدأ ذاته ب حظر التسليم متى كان 
 الشبرخص المطلوب  مل الجنسية المصرية  وق  إرتكاب الجريمة ما م يكن قد فقدها بعد ذلك ب .

، فقد يكون يثير اشكالية تتعلق بتعدد الجنسيات المطلوب تسليمه ضابطوالواقع أن هذا ال
أخرى، وتتقدم هذه الدول بطلبااا  دول متمتعا بالجنسية الجزائرية وفي ذات الوق   مل جنسيات

في هذه الحالة جزائريا وهوما  هاعتبر  المشرع الجزائري،ف28لتسليمه إليها، إما لماكمته أو لتنفيذ العقوبات
 .29عدم جواز تسليمهومن ثم  ،ق إ ج عليه 01/ 698يستتبع القول بانطباق نص المادة 

إلا أن هنال بع  الدول ومنها الو م أ التي تقرر جواز تسليم رعاياها وفقا لضوابط معينة 
حيث تتولى وزارة الخارجية سلطة تقدير مدى جواز تسليم الموا نين من عدمه تح  ما يسمى ب حرية 

 .30التقدير التنفيذية ب

 م ى جواز تسلديم غير الرعايا   ثانيا :

ب يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى  إ ج ج ق 696دة تنص الما
حكومة أجنبية بناء على  لبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكان  قد اتخذت في شانه اجراءات 

 متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من  اكمها.
 ارتكب :ضوع الطلب قد و مع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كان  الجريمة مو 

 إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب. -
 وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة. -
و إما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كان  الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز -

 الجزائر حتى ولو ارتكب  من أجنبي في الخارجب.القانون الجزائري المتابعة فيها في 

م الدولة الجزائرية أجنبيا إلى الدولة الطالبة بالتسليم إذا ما ين تسل،إوفقا للمادة السالفة الذكر
اتخذت ضده اجراءات المتابعة الجزائية أو صدر حكم غيابي ضده سواء كان من رعاياها تطبيقا لمبدأ 

أو من الأجانب تطبيقا لمبدأ اقليمية القوانين ،الجريمة خارج أراضيها  شخصية القوانين حتى ولو ارتكب
أو حتى من الأجانب وخارج أراضيها تطبيقا لمبدأ عينية  ،إذا ما ارتكب الجريمة داخل أراضيها

 .31القوانين
إذا كان سبب  -إذا كان  ل متابعة في الجزائر أو صدر حكم في حقه -هلا يجوز تسليملكن   

جريمة غير التي تم  متابعته من أجلها أو صدر حكم عليه في  ه على أساس ارتكابالطلب مبب
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إلى الدولة الطالبة لمثوله أمام  هحتى انتهاء الاجراءات أو تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز ارسال ،الجزائر
بمجرد   اكمها حتى ولو كان هذا الأجنبي خاضع للاكراه البدني شريطة أن تلزم الدولة الطالبة برده

 .32قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة
بإحدى الحصا ت المقررة قانو ، لأن التسليم في هذه الحالة يعد  هتمتع في حالة كما لا يجوز تسليمه   

من أعمال الملاحقة الجنائية التي  ظر إجراكها في مواجهة الدبلوماسي، حتى يتمكن من أداء عمله في 
هو التسليم إلى دولة أخرى غير الدولة التي به غير أن التسليم المقصود ، لحمايةجو من الاستقلالية وا

أما تسليمه إلى دولته إذا  لب  ، مل الدبلوماسي جنسيتها، لأنه هو الذي يتنافى مع تلك العلة 
 .33من حقها أن تسحب منه الحصانة في أي وق  تشاءفذلك فليس فيه ما يتنافى مع العلة المذكورة، 

أن يكون الجرم الذي يلتمس بشانه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون  ا، يشترطوأخير 
 الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبب.

 ثانيالفرع ال
 الضوابط المتعلدقة بالفعل

لكونه يثير تحديد  بيعة الجرائم القابلة للخضوع لنطاق التسليم امرا في غاية الا ية ،  يعتبر
عددا من المسائل القانونية بين الدول ، تلك التي تحظى بقدر كبير على المستويين القانوني والفقهي ، 
ولا يكفي ان يكون الفعل المنسوب الى الشخص المطلوب تسليمه جريمة يعاقب عليها في كلا 

رة ، ذلك أن إجراءات الدولتين وانما يجب ان تكون هذه الجريمة على قدر معين من الا ية والخطو 
تسليم المجرمين كثيرة التعقيد، باهظة التكالي ،  ويلة الأمد  وبالتالي فلا يجوز أن يتم اللجوء إليها إلا 

 من أجل الجرائم المهمة والخطيرة.

وتتبع الدول في تحديد الفعل الإجرامي التي يجوز بشانها تسليم المجرمين ثلاثة أساليب  ددة 
، وأسلوب الحد الأد  للعقوبة والأسلوب المختلط على النحو أو نظام القائمةوهي أسلوب الحصر 

 التالي :

 اأوسلدوب الحصريأولا : 

في قائمة واحدة  الاستثناءهذا الأسلوب على إدراج مجموعة من الجرائم على سبيل الحصر و  يعتمد
لأسلوب غير شائع بين بيث تكون هذه الجرائم هي وحدها الجائز بشانها نظام التسليم ، وهذا ا

الدول لكونه يمكن أن يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب متى كان  الجريمة غير واردة في القائمة 
 تطور وتنامي الجريمة وأشكالها. الاعتباراذا ما أخذ  في ، رغم خطوراا وأ يتها
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القابلة للتسليم  الحصري في تحديد الجرائم بالأسلوباخذت العديد من الاتفاقيات الدولية  
ب تطبق هذه المادة  التي تنظم 6/1في المادة  1988ومن ذلك ما نص  عليه اتفاقية فيينا   بشانها

مسالة تسليم المجرمين( على الجرائم التي تقررها الأ راف وفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من 
 الاتفاقية ب .

لجريمة المنظمة وجريمة تبيي  الأموال وغيرها من قائمة للجرائم بما غيها ا 03/01حددت المادة 
الجرائم  مدرجة كجريمة سارية فيما بين الأ راف وتتعهد تلك تعتبر كل جريمة من  الجرائم المصورة ، و

الأ راف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم 
 نهم.المجرمين تعقد فيها بي

على أنه ب تنطوي هذه المادة 16/1وفي نفس السياق سارت اتفاقية باليرمو،  فنص  في المادة 
على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع  اعة اجرامية منظمة في 

 ارتكاب جرم ب. 

  لجرائم التي يجوز فيها التسليم،بيد ان مساو كل من اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو قد قامتا بتعداد اف   
 هذا 

الفوارق بين اللغات  ومدلولات الألفاظ والمصطلحات في التشريعات المختلفة الاسلوب تكمن في أن 
ععل من العسير الوصول إلى جدول مفصل بالجرائم التي يجوز التسليم بشانها ، وكذلك الصعوبة في 

 . الاتفاقية الدولية م الوارد ذكرها في إدرال المعنى المقصود من الجرائ
 أسلدوب الح  اأودنى للدعقوبة ثانيا : 

وفيه يتبع أسلوب تحديد نوع العقوبة ومقدارها و دد ، يسمى أيضا اسلوب الشرط العام
أن يتم التسليم في الجنايات والجنح  الاتفاقيةهذه الطريقة الجرائم القابلة للتسليم ، كان تذكر  بمقتضى

 يعاقب عليها بمدة معينة .التي 
أخذت المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين بالاعاهات الحبرديثة في مجال تسبرليم المجرمين، ومنها        

الأخذ بمعيار جسامة الجريمة وفقا للحد الأد  للعقوبة عند تحديد الجرائم القابلة للتبرسليم بدلا من 
تمدت حق الدول الكامل في بسط سياداا على موا نيها منها ، واع 03بموجب المادة  حصر الجرائم

وخلافا لما تتطلبه في  اكمتهم من قبل سلطااا المختصة عن جرائم ارتكبوها في دولة خرى، 
الاتفاقيات بضرورة أن تكون الجريمة منصوصا عليها في قانون بلدي الطرفين كشرط لقبول  لب 

من قبول رف  التسليم حتى ولو كان  الدولة  لجرائمالتسليم، فان هذه الاتفاقية استثن  بع  ا
 المطلوب منها التسليم لا تطبق أولا تتضمن قوانينها مثل تلك الأمور السابقة.

عين للعقوبة المقررة للجرائم التي يجوز المد الحعلى المعاهدة النموذجية  نص  المادة الثانية من
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شانها هي جرائم تعبراقب عليها قوانين كلا الطرفين التسليم فيها بقولها ب الجرائم الجائز التسليم ب
بالسجن أو بشبركل آخر من حرمان الحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو سنتين أو بعقوبة أشد، وإذا  
كان  لب التسليم يتعلق بشخص ملاحق لإنقاذ الحكم بالسجن أو بشكل آخر من حرمان الحرية 

 6إلى  4تسليم إلا إذا كان  مدة العقوبة المتبقية لا تقل عن لا تتم الموافقة على ال لتلك الجريمة صادر
 أشهرب.

ب في حالة الموافقة على تسليم الشخص،وبناء على  لب الدولة الطالبة، تسلم 13المادة  و أكدت    
 يع الممتلكات النا ة عن الجرم التي يعثر عليها في الدولة المطالبة، أو التي يمكن أن تلزم كبينة،  

 .ما يسمح به قانون الدولة المطالبة مع مراعاة حقوق الغير واحترامها على النحو الواجبب بقدر
 وفي حالة وجود عائق يمنع تبرسليم الشخص فان ذلك لا يمنع من تسلم الأموال المتحصلة من الجريمة

 لتسليم.حالة ما إذا كان  عرضة للحجز أو المصادرة في الدولة المطالبة باذلك،غير أنها استثن  من 

معظم التشريعات الو نية على الأخذ بالحد الأد  للعقوبة  كما هو الحال في القانون  استقرت
جنايات أو جنح معاقبا  – بقا لقانون كلا  الدولتين  –حتى يجوز التسليم  اشترطالجزائري  الذي 

ق إ ج  697دة نص   الماف، -على الأقل أو بعقوبة أشد  بعقوبة سالبة للحرية  لمدة سنتين عليها
 بالأفعال التي عيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الإتية:

  يع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنائية. -1
الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطبرالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقبرصى للعقوبة  -2

ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضى عليه بالبرعقوبة إذا  المطبقة  بقا لنصوص 
 كان  العقوبة التي قضي بها من الجهة القبرضائية للدولة الطالبة تساوي أو عاوز الحبس لمدة شهرين.

ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه  بقا للقانون الجزائري 
جناية أو جنحة، وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشترال للقواعد البرسابقة بشرط أن  بعقوبة

 تكون معاقب عليها  بربقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليمب.

يلاحل أن هذا النص واضح بذاته في الاشارة إلى أن المقصود بهذا الشرط هو تحقق مبدأ عر  الفعل 
لكن 34لاف وص  التجر  أو تكييفه القانوني بين البلدينتوفقا لقانون البلدين، إذ لا أ ية لاخ

اشتر   المادة أن تكون الجريمة جناية مهما كان الفعل الاجرامي أو أن تكون جنحة عقوبتها تساوي 
 .35او عاوز الحبس مدة شهرين

 اأوسلدوب المختلدط  ثالثا:

جسامة  يضمن درجة معينة من ،شائعة على المستوى الدولييعتبر من الأكثر الأساليب ال
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الجريمة المعاقب عليها في الدول الأ راف وذلك من خلال الحد الأد   للعقوبة ، بالإضافة إلى إرفاق 
جرائم  ددة تمثل خطرا على الدول الأ راف تخضع أيضا للتسليم  دون النظر لدرجة جسامتها أو 

 خطوراا.
لوب فائدة لطرفي التسليم ، ويكاد يكون ذلك الأسلوب هو البرسائد في معظم و قق هذا الأس 

التشريعات الأوروبية  وكذلك الو م أ ،  بعد تخليها عن الأسلوب الحصري في تحديد الجرائم القابلة 
 .للتسليم

والمعاهدة النموذجية لتسبرليم  2000واتفاقية باليرمو  1988حددت كل من اتبربرفاقية فيينا
وهذه الأساليب إما أن تكون الزامية  ،، أسباب تتيح للدولة المطالبة رف  التسليم1990ين المجرم

 .36أواختيارية

 لرف  تمكن في :الأسباب الالزامية لف
 .37إذا اعتبرت الدولة المطالبة الجرم المطالب بالتسليم لأجله جرما ذو  ابع سياسي -1
قام بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب  إذا كان هنال اعتقاد قوي بأن  لب التسليم قد -2

 نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله أو آرائه السياسية.
بمقتضى القانون الجنائي  كذلكإذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري ولا يعتبر   -3

 العادي
 طالب بتسليم الشخص من أجله.إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطالبة بشان الفعل الم -4
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح وفق قانون أي من الطرفين، متمتعا بالحصانة من  -5

 المقاضاة والعقاب لأي سبب بما في ذلك التقادم والعفو.
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب أو المعاملة  -6

 قوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية.أو ع
إذا كان حكم الدولة المطالبة قد صدر غيابيا أو م يخطر الشخص المدان بالماكمة في الوق   -7

 المناسب، وم تتح له فرصة إعادة الماكمة بضوره.

 فتكمن في : الأسباب الاختيارية للرف أما    
تسليمه فانها تقوم  هالدولة المطالبة وفي حالة رفضإذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا ا -1

بغرض تنفيذ  أوة إلى سلطااا المختصة بقصد  اكمته يبناء على  لب الدولة الطالبة بإحالة القض
 حكم قضائي.

إذا قررت السلطات المختصة في الدولة المطالبة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص  -2
 سليم من أجله أو إنهاء تلك الإجراءات. بشان الفعل المطالب الت
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إذا كان  الدولة المطالبة تنظر في دعوى مرفوعة على الشخص المطلوب تسليمه بسبب الفعل  -3
 المطالب بالتسليم من أجله.

إذا كان الفعل المطالب بالتسليم من أجله من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون  -4
لك ما م تقدم ضما  تعتبره الدولة المطالبة كافيا بعدم فرض عقوبة الإعدام أو بعدم الدولة الطالبة وذ

 تنفيذها.
إذا كان الفعل المطالب بالتسليم لأجله قد اقترف خارج أراضي أي من الطرفين، وكان قانون  -5

 شابهة.الدولة المطالبة لا ينص على اختصاص قضائي بشان الفعل المقترف خارج اراضيها في ظروف م
لهذا السبب فانها تقوم إذا  ها، وفي حالة رفضهاا داخلفإذا اعتبر قانون الدولة المطالبة الفعل مقتر  -6
 الدولة الأخرى ذلك بعرض القضية على سلطااا المختصة لكي تتخذ الإجراءات الملائمة.   لب
الطالبة أن تسليم هذا ت الدولة المطالبة، مع مراعااا لطبيعة الفعل ومصالح الدولة إذا ارا -8

الشخص، سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية بسبب ذلك الشخص أو صحته أو لظروف شخصية 
 أخرى.

،حالة ما إذا ق إ ج698/2 بقا لنص المادة  كما حدد القانون الجزائري حالات رف   لب التسليم
لدعوى الجنائية قد سقط  كما يرف  الطلب إذا كان  اكان  الجريمة المرتكبة ذات صبغة سياسية،  

ق  6-698/5أو العقوبة المقضي بها قد انقض  بمقتضى قانون البلدين، أشارت إلى هذا الشرط 
ب لا يقبل التسليم إذا كان  الدعوى العمومية قد سقط  بالتقادم قبل تقد  الطلب أو  بقولها  إج

وعلى العبرموم كلما ، سليمه كان  العقوبة قد انقض  بالتقادم قبربل القب  على الشخص المطلوب ت
انقض  الدعوى العمبرومية في الدولة الطالبة وذلك  بربقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المبرطلوب 

 إليها التسليم.
إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن 

ان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكب  تكون الجريمة من عداد تلك التي ك
 .38خارج اقليمها من شخص أجنبي عنهاب

والحالة الأخيرة ألا يكون القضاء الو ب لتصا بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن   
وذلك تطبيقا لمبدأ  ريمة كلها أو في جزء منها على الاقليم الجزائري،الجالجريمة ويكون لتصا إذا وقع  

الاقليمية، أو إذا ارتكب  كلها في الخارج إذا كان الجاني  مل الجنسية الجزائرية وذلك تطبيقا لمبدأ 
من ق إ ج ج رف  التسليم المقدم من الدولة الطالبة في  698/4كما يجوز  بقا للمادة ،  الشخصية

ائيا في الأراضي الجزائرية حتى ولو كان  والحكم فيها نه بشانهحق الشخص إذا تم  اجراءات المتابعة 
 قد ارتكب  خارجها.
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 وهي:مق إ ج  525الحالات التي لا يجوز التسليم فيها المادة  كما حدد القانون المصري
ن إذا كان قد سقط الحق في اقامة الدعوى أو تنفيذ الحكم بسبب مضي المدة المقررة حسب القانو  -أ
. 

ن التحقيق أمام الماكم أو كان في أحد السجون المصرية لاستيفاء إذا كان المطلوب تسليمه ره -ب
 حكم صادر عليه وذلك فقط في فترة التحقيق أو السجن.

 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مصريا وق  ارتكاب الجريمة ما م يكن قد فقدها بعد ذلك. -ج
جئا سياسيا وق  تقد   لب ألا يكون الفعل من السياسة أو العسكرية أو المطلوب تسليمه لا -د

 التسليم.
 ألا تكون العقوبة منطوية على قسوة بالغة كاعدام بع  الحواس أو بتر أحد الأعضاء. -ه
طلب قدم لماكمة الشخص لاعتبارات تتعلق الديانة أو الرأي الإذا توافرت اسباب جدية بأن  -و

 السياسي.
 أو عري  اكمته عن ذات الجريمة موضوع  إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يتم التحقيق معه -ن
طلب او كان قد سبق   اكمته عن هذه الجريمة وقضى ببراءته أو بإدانته بكم بات واستوفى ال

 عقوبته.
 .39إذا كان القانون المصري يجيز  اكمة المطلوب تسليمه أمام السلطات القضائية في مصر -ي
 الثاني طلدبالم

 الضوابط اإطجرائية
عملية تسليم المجرمين تعد من الأعمال التي تمس السيادة الو نية للدول ، وبموجب  لا شك أن

هذه العملية تتنازل الدولة في إ ار المصالح المتبادلة ،  وحرصا منها على مكافحة الجريمة والمجرمين ، 
حاط تقوم بتسليم شخص موجود على أراضيها إلى دولة أخرى ، ليمثل أمام  اكمها ، ولذلك فقد أ

الفقه  والقضاء الدوليين إدراكا منهما لخطورة وأ ية هذا  الإجراء نظام تسليم المجرمين بمجموعة من 
 وابط ضمانة مهمة لحقوق المتهم وحفاظا على حريته الشخصية .ضالضوابط الإجرائية م تعتبر هذه ال

 أولا : ضابط الطلدب وكفاية ال ليل
الطالبة إلى الدولة المطلوب منها لإعلان رغبتها في  تتمثل في تقد   لب التسليم من الدولة

الشخص مع تبيان حالات الأسباب اللازمة للب  في الطلب والأسباب الإلزامية لرفضه دون  استلام
 .في قبوله من عدمه الاختياريةنسيان الأسباب 

 الطلدب  تق يم -1

الشخص المطلوب،  استلامغبتها في يعد  لب التسليم الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن ر 
 إذ أنه بدون هذا الطلب لا يمكن أن ينشا الحق في التسليم، يرفق بطلب التسليم المستندات 
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 التي تدل على ارتكاب الشخص المطلوب تسليبرمه للفعل الاجرامي.
لبة في طلب كتابة، غير أنها أتاح  للدولة الطاالمن المعاهدة النموذجية أن يقدم  5أكدت المادة 

طلب، الإلى حين تقد   حالة الاستعجال أن تطلب الاعتقال المؤق   التحفل( للشخص المطلوب
البريد أو بأية وسيلة تتيح  ( أوالإنتربولعن  ريق المنظمة الدولية للشر ة الجنائية   هويتم ارسال

وب من قبل غير أنه يتعين على الدولة الطالبة بعد التحفل على الشخص المطل، التسجيل الكتابي
طلب الالاعتقال دون الحصول على  يوم من يوما 40الدولة المطالبة إخلاء سبيله إذا انقض  مدة 

 .40المدعم بالوائق الثبوتية
وإذا ما أفرج على الشخص جاز التحفل عليه مجددا والشروع في اجراءات التسليم إذا ما 

  9/5تنص المادة  إذ طلوبة في وق  لاحق،تلق  الدولة المطالبة  لب التسليم مشفوعا بالمستندات الم
من المعاهدة النموذجية ب لا  ول الافراج على الشخص بموجب البرفقرة الرابعة من هذه المادة دون 

 اعتبرقاله والشروع في الاجراءات بقصد تسليمه لو د الحصول على الطلب ومستنداته فيما بعدب.

على الشخص المطلوب تسليمه في حالة  التحفل بإمكانية 1988وقد أخذت اتفاقية فيينا
كام قانونه الداخلي وما حب يجوز للطرف متلقي الطلب مع مراعاة أ  6/8الاستعجال فنص  المادة 

يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على  لب من الطرف الطالب،أن  تجز الشخص 
مة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائ

ما ، كعند اجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بان الظروف تبرر ذلك بأنها ظروف عاجلة ب
بيجوز للدولة الطرف  16/9على هذا النهج حيث نص  المادة  2000سارت اتفاقية باليرمو لسنة 

معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على قانونها الداخلي وما ترتبط به من  بأحكاممتلقية الطلب رهنا 
 لب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها أو أن 
تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضور اجراءات التسليم مبرتى اقتنع  بأن الظروف تسوغ ذلك 

 وبأنها ظروف عاجلةب.

ائري في الكتاب السابع من الباب الأول الفصل الثاني خصص قانون الاجراءات الجزائية الجز 
إلى اجراءات تسليم الأجنبي المقيم بالجزائر إلى الدولة الطالبة  وخصه بضما ت سواء قبل التسليم أو 

 بعده .

تتلقى ، منها ما يخص اجراءات تقد  الطلب واجراءات الب  فيه، اجراءات تقد  الطلب
صادرة من السلطة  41يم بالطريقة الدبلوماسية مكتوبا ومرفوقا بعدة وائقالدولة الجزائرية  لب التسل

القضائية مبينة لوفعال المرتكبة وتاريس ارتكابها، بعد أن تتاكد وزارة الخارجية من هذه الوائق  ول 
 الطلب إلى وزير العدل الذي يتحقق هو بدوره من سلامته ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.
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 في الطلدب البت -2
طلب وترفق به البعد أن تقدم الدولة الطالبة من المعاهدة النموذجية،  01حسب المادة 

وفق الاجراءات التي ينص عليها قانونها وتبلم الدولة  هالمستندات  تقوم الدولة المطالبة بالنظر في
 الطالبة بقرارها :

 رف  الطلب كليا أو جزئيا مع تقد  أسباب لهذا الرف . -1
الموافقة على التسليم والذي يستتبعه اتخاذ الطرفين التبريرات اللازمة لتسليم الشخص المطلوب،  -2

 ءها رهناوتعلم الدولة المطالبة الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب  تجزا أثن
 التسليم.

بغرض تنفيذ حكم صادر  اجيل التسليم بعد الموافقة عليه بغرض  اكمة الشخص المطلوب أو -3
 ضده إذا كان مدا  بجرم غير الجرم المطالب بالتسليم لأجله.

التسليم المشروط يجوز للدولة المطالبة عوضا عن اجيل عملية التسليم،أن تسلم الشخص  -4
 المطلوب تسليمه مؤقتا للدولة الطالبة وفق شروط يجري تحديدها بين الطرفين.

المدعمة لطلب التسليم  بعد أن تتاكد وزارة الخارجية من الوائقف، و حسب القانون الجزائري
 ول الطلب إلى وزير العدل الذي يتحقق هو بدوره من سلامته ويعطيه خط السير الذي يتطلبه 

 القانون.
ساعة  24يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي ويبلغه المستند الذي قب  من أجله وذلك خلال  -

 وينقل الأجنبي في اقصر أجل و بس في سجن العاصمة.42 رر  ضر بذلكالتالية للقب  و 

 بإستجواب يقوم هذا الأخير، تحول المستندات المثبتة لتاييد الطلب إلى النائب العام بالمكمة العليا -
ترفع الماضر مرفوقة بالمستندات إلى ،ساعة التالية للقب  24الأجنبي و رر  ضر بذلك خلال مدة 

الذي يمثلها امامها الأجنبي يجري استجوابه بضور النيابة ودفاعه  43الجنائية بالمكمة العلياالغرفة 
 .44ويمكن أن يفرج عنه في أية مراحل التحقيق

طلب التسليم وعلى المكمة أن تثب  هذا القرار الذي  ول إلى وزارة اللوجنبي الحق في قبول  -
فيجب على المكمة العليا  ،طلبللة عدم قبول الأجنبي لحا 45وفية،العدل لاتخاذ الاجراءات اللازم

، فاذا تبين لها أنه مشوب ،طا أو غير مستوفي للشروط أن تعيده إلى وزير العدل خلال يهإبداء رأيها ف
فعليها أن تحول المل  إلى وزير العدل، فاذا  ا،أنه لا يشبروبه أي خط46اإذا تبين له، أما ايام 8مدة 

لب التسليم فانه يعرض للتبروقيع مرسوما بالإذن بالتسليم وأن يعلم الدولة الطالبة بهذا رأى أن الأمر يتطبر
وفي حالة الاستعجال يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي بمجرد إخطاره ،المرسوم في مدة شهر

يمه عن  ريق البريد أو بأي  ريق من  رق الارسال السريعة إلقاء القب  على الشخص المطلوب تسل
مؤقتا إلى حين وصول الأوراق الخاصة بطلب التسليم وفحصها ويجب على النائب العام إخطار وزير 



  أأ. لعوارم وهيبة                                    نظام  تسليم المجرمين دراسة تحليلية مقارنة بين المواثيق الدولية

 
 

124 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

العدل والنائب العام بالمكمة العليا بهذا القب ، كما يجوز في حالة الاستعجال إخطار وزارة الخارجية 
 رق الارسال التي تترل بطلب التسليم على الطريق الدبلوماسي أو البريد او البرق أو باي  ريق من 

 .47آارا مكتوبة
يوما من تاريس القب  عليه يخلى سبيل المطلوب تسليمه  45فاذا م تصل هذه الأوراق في مدة 

 قرار غير قابل للطعن بايام  8بناء على عريضة موجهة إلى المكمة العليا التي تفصل فيها في 
ما إذا كان الغرض من  ميزالتسليم قد  بأحكامفالمشرع الجزائري واثناء سنه للنصوص الخاصة 

لضمان   اهذ، و 49تنفيذ العقوبة المكوم بها عليه أو 48طلب هو  اكمة الشخص المطلوب تسليمهال
إذ م يشترط كذلك لوجب  ، أ ية الفعل المرتكب من  رف الشخص لماكمته او لتنفيذ العقوبة عليه

لشخص بعقوبة بسيطة لا تتطلب اتخاذ اجراءات قبول التسليم حتى ولو كان  المكمة التي حاكم  ا
 أ ية واقعيا. له التسليم وما يتبعها من تكالي  عن فعل ليس 

من أهم الضما ت المقررة في قانون الاجراءات الجنائية، أنه لا يجوز تسليم المطلوب لماكمته في 
ليه، إلا بناء على رأي من الغرفة الخارج عن الجرائم التي ارتكبها هنال أو لتنفيذ العقوبة المقضي بها ع

بضور  اميه ومتر ه إن  هاأن الاستجواب لا يتم إلا من قبل مستشاري ، كماالجنائية بالمكمة العليا
أما إذا كان  الغاية من ، شاء، ولا تبدي الغرفة رايها إلا بعد تقدير مدى جدية الأدلة على التهمة 

الحكم الصادر بالإدانة من الدولة الطالبة يعتبر كافيا للقول التسليم هي تنفيذ عقوبة مقضي بها فان 
 .50بتوافر الأدلة المقدمة، وإن كان هذا الحكم غير بات حسب قانون تلك الدولة 

والواقع أن هذا  ل نقد، لأنه قرر ضمانة غير كافية للمحكوم عليه بالخارج، ذلك أن حكم 
 تميإذا كان باتا، هذا من  حية، ومن  حية أخرى ، م الإدانة لا يعتبر دليلا على ثبوت التهمة إلا 

الصادرة بالإدانة ضد المطلوب تسليمه في الدولة  البة 51بين الأحكام الحضورية والغيابيةالتمييز 
لهذا فان المشرع الجزائري مدعو لإعادة  ،يكون جائزا في الحالتين التسليم، وهو ما يستفاد أن التسليم

يث يقصر الاستناد في ثبوت التهمة ضد المطلوب تسليمه على الأحكام النظر في هذا النص، ب
هذا بالإضافة أن تكون باتة بسب قانون ،الأجنبية الصادرة بالإدانة بضور المتهم دون في غيبته

 الدولة التي صدرت فيها.
كون وعلى كل حال فاذا ما أصدرت الغرفة الجنائية للمحكمة العليا رأيها بالتسليم فلابد أن ي

 .52الرأي مسببا ومعللا وإلا كان با لا ويكون نهائيا

على خلاف ما اكتفى به التشريع الجزائري من تنظيم اجراءات التسليم من قبل الحكومة 
الجزائرية إلى الدولة الأجنبية فقط فان التشريع المصري ميز في تلك الاجراءات بين ما إذا كان  مصر 

 طلوب منها التسليم، هي الدولة الطالبة أو الدولة الم

إلى 53من التعليمات العامة للنيابات 1712تطرق  المادة ، مصر هي الدولة  البة التسليم
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اذا  لب تسليم متهم ف الاجراءات التي يتعين اتباعها في حالة تقد   لب تسليم إلى الدولة الأجنبية،
ة المختصة أن ترسل  لب التسليم أو جنحة يقيم في دولة أجنبية فعلى النيابأو  كوم عليه في جناية 

إلى مكتب المامي العام الأول مشفوعا بعدة أوراق وميزت بين تقد   لب التسليم أثناء التحقيقاو في 
أو في حالة ما إذا كان  القضية قد صدر فيها حكم بالإدانة، ويجب في  يع الأحوال  مرحلة الماكمة

طابقتها لوصل،واعتمادها من المامي العام أو رئيس النيابة المتقدم ذكرها التاشير على تلك الأوراق بم
فانه تتبع  ،مصر هي الدولة المطلوب منها التسليمأما إذا كانت الكلية المختص وختمها ،اد النيابة،

 : 54الاجراءات التالية
 يتم ضبط الشخص المطلوب تسليمه واستجوابه فورا. -1
 اذا ظهر أنها غير متوافرة يخلي سبيله فورا.يجب توافر شروط صحة  لب التسليم، ف -2
 في حالة الاستعجال يجوز القب  على الشخص مؤقتا إلى حين وصول الأوراق بطبرلب التسليم. -3
في حالة تسليم المجرمين الدوليين يجوز وضع الشخص تح  التحفل لمدة شهر حتى تصل أوراق  -4

 ية المدة أفرج عنه.التسليم بالطريق الدبلوماسي، فاذا م تصل في نها
وللنائب العام سلطة الب  في  لب التسليم كما له ارجائه إذا كان  المعلومات لديه غير كافية 

وله في مرحبرلة ، 55وله أن يطلب من الدولة  البة التسليم تقد  معلومات إضافية خلال مدة  ددة
أن -في الدولة  البة التسليم وبناء على  برلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القبرضائية-الاستعجال

يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه حتى يرد  لب التسليم الكتابي ومرفقاان وهذا في حالة ما إذا 
 .56 الب  الدولة تسليم الشخص وكان  لبها بغير مستند كتابي

 ثانيالفرع ال
 جضابط التجريم المزدو 

تسليم من أجله مجرما في قانون يقصد بضابط التسليم المزدوج أن يكون الفعل المطلوب ال
باستلزام أن يكون  تينالدولتين الطالبة والمطالبة بالتسليم، ويعتبر شرط التسليم المزدوج قيد على الدول

ا أنه يعد ضمانة للشخص المطلوب مالفعل  ل التبرسليم معاقب عليه في كلتبرا الدولتين، ك
بالخضوع لنصوص  في الوص  القانوني وإنما يكتفيعلى أنه لا يعب التجر  المزدوج التماثل ،57تسليمه

 التجر . 
لكي يتم التسليم وحدة التكيي  أو  1990تشترط المعاهدة النموذجية بشان تسليم المجرمين لسنة  

الوص  من  حية، ومن  حية أخرى أجازت اختلاف قوانين الدولتين الطالبة والمطالبة في بيان 
مجموع الأفعال كما تعرضها الدولة الطالبة هي التي تؤخذ في   الما أن العناصر المكونة للجرم

بليس مهما لتحديد ما إذا كان الجرم يستتبع العقوبة بموجب  هامن 02/02فقد نص  المادة ،الاعتبار
 قانون كل  رفين:
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أن تضع قوانين الطرفين الأفعال أو أوجه التقصير المكونة للجرم في نفس الفئة الجرمية، أو أن  -أ 
 سمي الجرم التسمية ذااا.ت

أن تختل  بموجب قوانين الطرفين العناصر المكونة للجرم، مادام مجموع الأفبرعال أو أوجه  -ب 
 التقصير كما تبرعرضها الدولة الطالبة، هو الذي يؤخذ في الاعتبار.

ة وقد حذت اتفاقي،على شرط التجر  المزدوج 1988من اتفبراقية فيينا لسنة 6/1نص  المادة  كما
على أنبتطبق هذه  16/1حذو اتفاقية فيينا في هذا البرشان إذ نص  المادة  2000باليرمو لسنة 

المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية شريطة أن يكون الجرم يلتمس بشانه التسليم معاقبا عليه 
 طلبب.بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية ال

 الفرع الثالث
 ضابط الخصورية

تعب هذه القاعدة أنه لا يجوز  اكمة الشخص المسلم ولا صدور حكم ضده ولا احتجازه ولا إعادة 
لحريته في أراضي الدولة الطالبة بسبب جرم  تسليمه لدولة الثة،كما لا يجوز تعرضه لتقييد آخر

 مقترف قبل التسليم.
المطلوب إلى الدولة الطالبة أن تلتزم هذه الدولة باعمال قاعدة  من الضما ت المقررة بعد تسليم

التخصيص، ومقتضاها ان لا  اكم الشخص الذي د تسليمه إلا عن الجريمة المطلوب تسليمه من 
أكدت على قاعدة الخصوصية ، أجلها وأن لا تنفذ عقوبة عليه إلا العقوبة التي سلم من اجل تنفيذها

ب لا  اكم  1990سنةلتسليم المجرمين شان ومم المتحدة بالنموذجية لعاهدة الممن  14المادة
الشخص المسلم بموجب هذه المعاهدة،ولا يصدر حكم ضده، ولا  تجز ولا يعاد تسليمه لدولة الثة، 
ولا يتعرض لأي تقييد آخر لحريته الشخصية في أراضي الدولة الطالبة بسبب أي جرم مقترف قبل 

 الات التالية:التسليم إلا في الح
 جرم تم  الموافقة على التسليم بشانه. -1
أي جرم آخر تعطي الدولة المطالبة موافقتها بشانه وتم  الموافقة، إذا كان الجرم المطالب بالتسليم  -2

 لأجله هو نفس جرم يجوز التسليم بشانه وفقا لهذه المعاهدة.
 3هذه المادة بالوائق المذكورة في الفقرة  يشفع  لب الحصول على موافقة الدولة المطالبة بموجب -3

 و بمحضر قانوني لأي أقوال أدلى بها الشخص الذي جرى تسليمه بشان الجرم. 5من المادة 
لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان  قد أتيح  للشبرخص فرصة مغادرة الدولة المبرطالبة  -4

السبيل النهائي فيما يتعلق بالجرم الذي جرى تسليم يوما( من إخلاء  45-30وم يغادر في غضون  
الشخص لأجله أو إذا عاد الشخص  وعا إلى الدولة الطالبة بعد مغادراا، أي أنه إذا د تسليم 
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الشخص المطلوب إلى الدولة الطالبة ،فان الدولة تتقيد بأن لا تتخذ أي اجراءات جنائية ضد هذا 
 .58ي  التي جرى التسليم من أجلها الجنايات والجنحالشخص إلا فيما يتعلق بجريمة التبي

فبرلا يجوز توجيه ااام إلى هذا الشخص ولا  اكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة  كوم بها عن 
فعل آخر، أو فرض أي قيد على حريته وذلك عن جريمة سابقة عن تاريس التسليم، ولا يجوز الخروج 

 توافر أحد الشر ين :بعن هذا المبدأ إلا 
إذا وافق  الدولة التي سلم  الشخص على اتخاذ اجراءات معه عن جريمة أخرى غير جريمة  -1

 تبيي  الأموال التي سلم من أجلها.
أن يكون الشخص المسلم قد أتيح  له فرصة الخبرروج من اقليم الدولة المسلم إليها،وم يغادر هذا  -2

ي أن وجوده على أرض الدولة المسلم إليها م يكن الاقليم باختياره أو غادرها وعاد إليه باختياره، أ
 .59بالقوة نتيجة التسليم

 الخاتمة 
الجزائري إلى أحكام التشريع المقارنة و  اتفي الختام نقول، يخضع نظام تسليم المجرمين في التشريع

دستور، كما ال دستورية يتصل بعضها بالإ برار العام لكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في
 ضبرمن نصوصا خاصة تكرس حق اللجوء السياسي، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.ت

هو اجراء تطلب بمقتضاه دولة من دولة أخرى تسليم شخص موجود على  تسليم المجرمينفنظام 
لحيلولة دون  إفلات الجناة من العقاب في الحالة ، لاقليمها لتحاكمه أو لتنفذ عقوبة  كوم بها عليه

يمنح الدولة التي ارتكب  على اقليمها  هأن كمافيها من اقليم الدولة التي ارتكبوا فيها الجريمة   التي يفرون
 الجريمة فرصة تطبيق قانونها ضد منتهك حرمة أنظمتها، ما سيؤدي إلى تحقيق فكرة العدالة.

، الدوليةتشمل الاتفاقيات  التي يستمد أحكامه من المصادر القانونية،تسليم المجرمين  نظامإن   
المجاملات والأخلاق الدولية والسوابق  مبدأ المعاملة بالمثل، وقواعد ، الدولي ف، العر داخليالالقانون 
 القضائية.

ن توجد ثلاثة انظمة رئيسية امن دولة الى اخرى ، وفي هذا الش تختل  اجراءات نظام تسليم المجرمين
م تتبن موقفا موحدا حول ، كما أن الدول ختلطالقضائي و الم، لتسليم المجرمين  وهي النظام الاداري

 اولتراكمعالجة ضوابط التسليم، فاعه بعضها إلى معالجة تلك الأحكام بإصدار قانون خاص  
وجنح بعضها الإخر إلى تضمين قوانينها الأساسية بع  النصوص التي تتعلق بتنظيم ، فرنسا  و

، وآثر بعضها الإخر عدم اتباع أي  والجزائر لأمريكيةالولايات المتحدة ا، تونس،ليبيا ك  أحكام التسليم
 .مصرك  من المسلكين تاركا التنظيم لأحكام الاتفاقيات الدولية
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،واستخدم بعد ذلك في معاهدة  1791لأول مرة رسميا في المرسوم التنفيذي الصادر سنة  Extraditionلقد استخدم اصطلاح 1
،حيث كان يستخدم قبل ذلك اصطلاحب إعادةب أو بردب ، واستقر بعد ذلك اصطلاح في المجال 1828ا سنةكان  فرنسا  رفا فيه

ة الدولي عند تسليم المجرمين،  فهد بن  ي  الطريسي، السياسة الجنائية لمواجهة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، رسال
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N317 , 7
éme

edi ,cujes, Paris,1997, p26.                                                                                

                                          
مصطفى إبراهيم العربي خالد ،  السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال في القانون الجنائي الليبي،رسالة دكتوراه،جامعة 3

 . 261، ص2011الاسكندرية،كلية الحقوق، مصر،
 مد سراج ، السياسة الجنائية لمواجهة جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،    عبدالفتاح4

 .219. ، ص2010كلية الحقوق،مصر، 

هرة ، ،دار النهضة العربية، القا 02مصطفى  اهر ،المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال المصلة من جرائم المخدرات، ط 5
 .527ص،2004

 الخاصة بتسليم المجرمين على الموقع الالكتروني :  06، تحديدا المادة  1988اتفاقية فيينا  لسنة 6

http// :www.uncjin.org.pdf/convention-1988-en.pdf. 
 على الموقع الالكتروني: 2000من اتفاقية باليرمو لسنة  16المادة 7

 conventions/dactoc/final-documents- conventions-eng- pdf.- 
http// :www.uncjin.org/documents 

 .93عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص 8
 .85، 2011، القاهرة ،  78، العدد 20 مد خميس ابراهيم ، امر القب  الدولي ، مجلة الفكر الشر ي ، المجلد 9

 .30، ص  1991عاملة بالمثل ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، عبد الغب  مود ، تسليم المجرمين على أساس الم10
 .96عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص 11
، العدد الثاني ، المركز  القومي للبحوث 26التعاون الدولي  في مجال تسليم المجرمين ، المجلة الجنائية القومية ،المجلد سامح الممدي ، 12

 .111المرجع السابق ، ص .95، ص  2013ئية ،القاهرة ، يوليوالإجتماعية والجنا
 .135ص 1975كوستاتسوماس ، مصر،  مطبعة في النظام المصري والتشريعات المقارنة،- مود حسن العروسي ، تسليم المجرمين13
 .78عبد الغب  مود ، المرجع السابق ،  ص14
 .113سامح الممدي ، المرجع السابق ،  ص 15
 الدورة الخامسة والأربعون. 14/12/1990المؤر  في  45/116عاهدة بقرار من الجمعية العامة لومم المتحدة رقمصدرت هذه الم16
 .134عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق ، ص17
معة المنصورة عبد الفتاح  مد سراج ، النظرية العامة لتسليم المجرمين بدراسة تحليلية اصيلية ب رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،جا18
 .129المرجع السابق ، ص، مصر، 1999،

 .264مصطفى ابراهيم العربي خالد ، الرسالة نفسها ،  ص19
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 مظهر العنبري، تسليم المجرمين في القانون السوري ، الندوة العربية للتعاون القضائي الدولي، المعهد الدولي للدراسات العليا في 20

 .135،ص1995، مطبوعات دار العلم للملايين ، 1993سنة  العلوم الجنائية، سيراكوزا إيطاليا،
الثنائية في المسائل القانونية المتبادلة ومنها تسليم المجرمين،إلا أن لها قانون شامل  تشبه كلي على الاتفاقيا إن الو م أ تعتمد اعتمادا21

 .وخاصا لمثل هذه الأمور
الخاصة بالتعاون المتبادل في 15/03/1963كان  بينها وبين المغرب بتاريس   إن أول اتفاقية تسليم المجرمين مبرمة من قبل الجزائر22

يعدلها ويتممها البروتوكول الموقع عليه بأفران في  2/09/1969المؤر  في  68/69الميدان القضائي والمصادق عليها بالأمر رقم
15/01/1969. 

شروط تسليم المجرمين واجراءاته وآاره وذلكما م تنص بتحدد الاحكام الواردة في هذا الكتاب  جق إ ج  694تنص المادة 23
 المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلكب.

 .158ص ، المهدي للمطبوعات، الاسكندرية، د س ن،علي عبد القادر القهوجي ، فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات 24
 . 218عبد الفتاح سراج ، الرسالة السابقة ، ص  مد 25

26
 GERALDEN DANJAUNE et FRANK ARPIN –GONNET, Droit pénal général, 1

ére
 éd, 

L’hermis, Paris, 1994, p56. 
لا يعب افلات الجاني من الماكمة أو من تنفيذ العقوبة،وإنما على الدولة المطلوب إليها التسليم أن تحيله بأسرع وق    المبدأغير أن هذا 27

 ية لإجراء الماكمة أو تنفيذ العقوبة.إلى سلطااا القضائ
 .275مصطفى ابراهيم العربي خالد ، الرسالة السابقة ، ص28
 .223عبد الفتاح  مد سراج ، الرسالة السابقة ، ص29
 .115الممدي ، المرجع السابق ، ص  السامح30
م للدولة التي ارتكب  الجريمة اضرارا بمصالحها في حالة تقد   لبات التسليم من دول عديدة في وق  واحد فتكون الأفضلية في التسلي31

لى أوالتي ارتكب  في أراضيها، وإذا كان   لبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم لتلفة فانه يؤخذ في الاعتبار  يع الظروف الواقعة وع
 ق إ ج ج . 699وتاريس الطلب وفقا للمادة  االأخص خطوراا ومكان ارتكابه

ق إ ج ج ب لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها و لب  701تنص المادة 32
 تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلا بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليها.

مجلة الدراسات القانونية، المجلد الاول، العدد الاول، كلية الحقوق ، جامعة  ظاهرة غسيل الاموال غير النظيفة ،سليمان عبد المنعم ،33
 .140، ص 1998بيروت ،لبنان، سنة 

 .141سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص34
 .267مصطفى ابراهيم العربي خالد ، الرسالة السابقة ، ص 35
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 لدية الحقوق والعلدوم السياسيةك                                                     

 برج بوعريريج  ب جامعة محم  البشير اإطبراهيمي 
 
 :ملدخص 

 ة، والتي لا تحيد عن التيار العالميالمرأة وأعطاها كافة حقوقها الإنسانيالتشريع الاسلامي  كرام
هذه الحماية  أبرز مظاهرو ، إلاا في بع  المباد  لخصوصية أحكامها، المنادي بقوق المرأة والحامي لها

ضرورة جبر الضارر الحاصل لها أنه أكد على ود حيث ، أي حق من حقوقهاتعسُّ  ضدا كل منع   أن
التي شراعها  ن غير وجه حق، وذلك بفرض حقاِّها في المتعةنتيجة الطالاق بالإرادة المنفردة للزاوج م

الإسلام تعويضتا للمرأة عماا يلحقها من ضرر، وهي ترادف في ذلك التعوي  في القوانين الوضعيةتر 
الغاية منهما تعزيز والذي أقُيم لأجل جبر الضارر اللااحق بالمطلقة من جرااء الطالاق بغير مبرر شرعي، 

ية، وحماية مالية لها تقييها من شبح الفقر في حال ليس لها معيل من ذويها، أو أتى صحاة المرأة النفس
 عليها كِّببرأرُ سنا ، ولا ترجوا زواجتا آخر. 

فجاء التشريع الإسلامي بقاِّها في المتعة بعد الطالاق حفاظتا على كرامتها، وعلى نفس المنوال 
يشتبه بمعنى المتعة، ويختل  عنها في جوانب درج  لتل  التشريعات الو نية بفرض التعوي  الذي 

 أخرى. 
وعلى هذا جاءت هذه الداِّراسة تستهدف  رح الإشكالية التاالية: ما المقصود بقاِّ المتعة 

على اعتبار أنا متعة  وذلك والتعوي  كتدبير حمائي للمرأة المطلاقة بين المفهوم الشارعي والقانوني 
كثير من النااستر رجالات ونساء، بل كادت تخفى على بع    الطالاق من المواضيع التي يجهلها

المتخصاِّصين في العلوم الشارعية، ولكونها مرتبطة في كثير من جوانبها بمبدأ التعوي  عن الطالاق التي 
 .جاءت به نصوص القانون الوضعي

 
  متعة،  لاق، تعس ، تعوي ، كم شرعيالكلدمات المفتاحية: 

 
 
 
 



متعة المرأأة المطلقة كحق وحماية بين الأحكام الشرعية و النصوص التشريعية                          أأ. لمين لبنى          

 
 

132 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

 
Le résumé : 
 

L'islam a valorisé la femme et l'a offerte tous ses droits humains, 
demandés à nos jours par les défenseurs et les protecteurs de ces droits au 
niveau mondial. Et l'un des principaux exemples de cette protection est 

l'interdiction de tout abus envers ses droits, d’où l'islam insiste sur sa 
réconciliation suite au mal provoqué par le divorce voulu par l'époux 
seul, sans raison reconnue, et cela en imposant son droit au plaisir 

reconnu par l'islam pour compenser à la femme ce qu'elle a subi de mal, 
ce qui est synonyme à la compensation dans les lois législatives. Le but 
dans les deux est de renforcer la santé psychique de la femme, ainsi 
qu'undédommagement financier pour la protéger de la pauvreté si elle n'a 
pas de  parents, ou si elle a vieilli, ou encore, si elle ne veut pas se 

remarier. 

 

Donc la législation islamique est venue pour mettre en valeur le 
droit de la femme au plaisir après le divorce pour préserver sa dignité, et 
de la même façon les différentes législations nationales l'ont intégré en 
imposant la compensation qui va dans le même sens que le plaisir avec 
quelques différences. 
 

En relation avec cela, l'étude faite vise à analyser la problématique 
suivante: " Que veut dire le droit au plaisir et à la compensation,étant 
unemesureprotective pour la femme, entre le concept religieux et 

législatif? Et cela en considérant que le droit au plaisir après le divorce soit 
méconnu par la grande majorité des gens qu'ils soient hommes ou 
femmes, et c'est le cas même pour certains spécialistes dans les sciences 
religieuses, car ce droit est attaché au principe de la compensation 
mentionné dans les lois législatives 
 

Les mots clés: plaisir, divorce, abus, remboursement, jugement 

religieux, texte législatif. 
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اجة والضارورة الموضوعية إن مهماة الداِّفاع عن حقوق المرأة م تنشا من فراغ، بل تنطلق من الح
لحماية المرأة من كل التجاوزات، ومنع مظاهر التعسُّ  ضداها، فهي تمثاِّل أكثر من نص  المجتمع، 
ا تؤثاِّر في زوجها وأبنائها، لذا فقد تطوار مفهوم حقوق المرأة عبر كافة التشريعات الو نية، كما أفرد  لأنها

المواثيق والاعلا ت الداولية لحمايتها من كل انتهال، أو تعسُّ  المجتمع الداولي لحقوق المرأة العديد من 
 لحقوقها.

إلاا أنا التشريع الإسلامي كان السبااق في ذلك، فهو أوال من كرام المرأة وأعطاها كافة حقوقها 
الإنسانية، والتي لا تحيد عن هذا التيار العالمي، إلاا في بع  المباد  لخصوصية أحكامها، فكان أبرز 
مظاهر منع التعسُّ  ضداها وحماية حقوقها، ود ضرورة جبر الضارر الحاصل لها نتيجة الطالاق 

التي شراعها الإسلام تعويضتا  بالإرادة المنفردة للزاوج من غير وجه حق، وذلك بفرض حقاِّها في المتعة
لذي أقُيم لأجل للمرأة عماا يلحقها من ضرر، وهي ترادف في ذلك التعوي  في القوانين الوضعيةتر وا

الغاية منهما تعزيز صحاة المرأة جبر الضارر اللااحق بالمطلقة من جرااء الطالاق بغير مبرر شرعي، 
النفسية، وحماية مالية لها تقييها من شبح الفقر في حال ليس لها معيل من ذويها، أو أتى عليها كِّببرأرُ 

 سنا ، ولا ترجوا زواجتا آخر.
ها في المتعة بعد الطالاق حفاظتا على كرامتها، وعلى نفس المنوال فجاء التشريع الإسلامي بقاِّ 

درج  لتل  التشريعات الو نية بفرض التعوي  الذي يشتبه بمعنى المتعة، ويختل  عنها في جوانب 
 أخرى.

ما المقصود بحقّ  المتعة وعلى هذا جاءت هذه الداِّراسة تستهدف  رح الإشكالية التاالية: 
حمائي للدمرأة المطلّدقة بين المفهوم الشّرعي والقانوني؟ هل وفّ ق المشرّ ع الجزائري  والتعويض كت بير

في توفير الحماية للدمرأة المطلّدقة عن طريق  فرق التعويض المالي النّاجم عن فكرة الضّرر الحارل 
 من تعس ف الزّوج في طلاقه لها؟

مي والقانون، للوقوف على ولأ ية الموضوع أردت دراسة أحكامه على ضوء الفقه الإسلا
مدى عناية الإسلام بقوق المطلاقة التي تحتاج رعاية خاصاة بسبب ما يصيبها من وحشة الطالاق 
وآاره النفسية عليها،على اعتبار أنا متعة الطالاق من المواضيع التي يجهلها كثير من النااستر رجالات 

م الشارعية، ولكونها مرتبطة في كثير من ونساء، بل كادت تخفى على بع  المتخصاِّصين في العلو 
جوانبها بمبدأ التعوي  عن الطالاق التي جاءت به نصوص القانون الوضعي، معتمدة في الإجابة على 

 ذلك، بتقسيم هذه الداِّراسة إلى مبحثين: 
ورأي القانون منها، بينما وضاح المبحث الثااني  تناول الأوال بداية ماهية متعة المطالقة،

 م المتعلاِّقة بها، ورأي القانون من علاقتها بالتعوي  عن الطالاق التعسُّفي. الأحكا
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 المبحث اأووّل: ماهية متعة الطّلاق ورأي القانون منه
تعتبر متعة المطلاقة من أحد  اليات التشريع الإسلامي في جبر الخوا ر، وادئة النُّفوس، 

ة، وعليه لابدا من معرفة ماهية متعة المطلاقة وعلاتها بداية، ومعالجة آار الطالاق التي تمسُّ المرأة المطلاق
 ثم معرفة مقدارها ورأي القانون فيه.

 المطلدب اأووّل: ماهية متعة الطّلاق وعلد تها
نتناول في هذا المطلب نقطتينتر تعري  المتعة ومشروعيتها في فرع  أوال، ثم علاة هذه المتعة في 

 .  فرع  ان 
 ريف المتعة ومشروعيتها الفرع اأووّل: تع

لمعرفة المقصود من المتعة يقتضي البحث في معناها لغةت واصطلاحتا، ومفهومها عند الفقهاء  
 المعاصرين للخروج بتعري  جامع للمتعة، ثم التطرق لأدلة مشروعيتها والحكمة منها.

 أوّلار: تعريف المتعة
» الم في الجودة والغاية، قال الأزهري: تر من  متع(: هو كل ما جاد، و الماتع(: البالمتعة لغة

نيا  تبرأفأعُ به، وأيبُرتبرأببرألأمُ به وأيبُرتبرأزأوادُ به، ويأتي عليه الدُّ ، وقال ابن منظور: «فاماا المتاع في الأصل كُلُّ شيء  يبُرنبر 
 . (1 «متعة المرأة: ما وصل  به بعد الطالاق»

اأماا  داق لجبر خا رها المنكسر بالفراق، تر ما يعطيه الزاوج لمطلاقته زيادة على الصا ارطلاحر
سواءت كان  مطلاقة من  لاق رجعي أو بائن، وتعطي المتعة للمطلاقة  لاقتا بائنتا  لاقها، وتعطى 
الراجعية بعد انتهاء العداة، لأنا الراجعية مادام  في العداة لها حكم الزاوجة، ولأنها ترجوا الراجعة فلم 

 .(2 ات  المطلاقة دفع  المتعة لورثتهاينكسر خا رها بالفراق بعد، ولو م
فالمراد بالمتعة شرعتا ما تتمتاع به الزاوجة وتتعا اه تعويضتا لها عند الفرقة بينهما وبين زوجها،  

 من الثاِّياب التي تلبسها المرأة للخروج عادة، أو ما يعُادلها من مال، أو أيا عوض. 
 ثانيرا: مشروعية المتعة والحكمة منها

 ة المتعة ابتة في الكتاب والسنة وآار الصاحابة، وهذا ما تثبته الأدلة التالية:مشروعي 
وردت عدة آيات تدلُّ على مشروعية المتعة منها:قوله تعالى: ﴿ لاا جُنأاحأ  من الكتاب؛

نُا فأرِّيضأةت وأ  تمأأسُّوهُنا أأو  تبرأف رِّضُوا لهأ تُمُ الناِّسأاءأ مأامأ   ُق ترِِّّ عألأي كُم  إِّن  ألاق 
رهُُ  وأعألأى الم عِّ قأد  مأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ

نِّينأ ﴾] البقرة:  ل مأع رُوفِّ حأقتا عألأى المسِّ رهُُ مأتأاعتا باِّ ل مأع رُوفِّ  236قأد  [، وقوله: ﴿ وألِّل مُطألاقأاتِّ مأتأاع  باِّ
ا ا 242حأقتا عألأى ال مُتاقِّينأ﴾] البقرة:  تُنا ترُِّد نأ الح أيأاةأ [، وقوله أيضتا: ﴿ يأأأيبرُّهأ كأ إِّن كُنبر  أز وأاجِّ لنبيء قُل  لأاِّ

كُنا سأرأاحتا  أِّيلات ﴾ ] الأحزاب:  أ أمُأتاِّعُكُنا وأأسُأراِّح  نبر يأا وأزِّينبرأتبرأهأا فبرأتبرأعأالأين   [. 28ال دُّ

ووجه الدلالة من الإيات:أنا هذه الإيات تضمنا  الدالالة على وجوب المتعة من عدة 
تي تصراِّح من خلالها على مشروعية المتعة، حيث أنا فيها أمرتا بالمتعة في قوله تعالى: ﴿ ، ال(3 وجوه
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ومتعوهن ﴾، وقوله: ﴿ فمتعوهن ﴾، والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب، وأقلُّ 
 درجات الأمر الدالالة على المشروعية.

عمرة بن  الجوُن تعوذت من رسول  أنا » روت عائشة رضي الله عنها:أمّا من السنة النبوية؛
تُ بمعاذ فطلاقها، وأمر أسامة أو أنأستا،  صلى الله عليه وسلام الله حين أدخل  عليه، فقال:لقد عُذ 

، ووجه الدلالة من الأحاديثتر أنا في مجموعها دليل على مشروعية (4 «فمتعها بثلاثة أثواب رزااقياة 
 المتعة .

 لق امرأته،  رضب الله عنه أنا عبد الرحمان بن عوفة؛ومن الآثار المروية عن الصّحاب
، وكان  العرب «يعب متعها بها بعد الطلاق » فمتعها بجارية سوداء حمامأها إياها، قال أبو عبيدة:

 .(5 تسمى المتعة التحميم
وشراع الحقُّ سبحانه وتعالى المتعة لحكمة بالغة الأ ية، حيث أنا فيها جبرتا لخا ر المرأة 

نكسر بالطالاق وتطيبا لنفسها، وتخفيفتا لما يصيبها من أم وحسرة وأس  نتيجة الطالاق، كما أنا الم
 فيها نوعتا من المواساة، وتعويضتا لها عن أم ووحشة الفراق، وإزالة للحزن والكآبة الذي تعيش فيه.

لخوف من عقاب كما جاء هذا التشريع رادعتا وزاجرتا لكل زوج لا يرتدع بالإيمان والتقوى وا
الله، فتجعله يفكر كثيرا قبل أن يقدم على الطالاق، فلا يوقعه إلاا بعد تبرأرأوا  وأ ة، واستنفاذ وسائل 
الإصلاح الممكنة، لذلك فانا المتعة تعتبر تدبيرتا شرعيتا للحد من الطالاق، خاصة إذا أضيف  إلى 

لى الترواِّي والتفكير، وبالتالي عدم إيقاع التبعات المالية الأخرى من مهر ونفقة، فانها تكون أدعى إ
 .(6 الطالاق

إنا في تمتيع المرأة المطلاقة إزالة لإيهام قد يدور في نفوس الكثيرين بأنا الزوج  لاقها لشيء قد 
رأابأهُ منها، أو لعيب في سلوكها وأخلاقها، لذلك كان في المتعة المعطاة من الزاوج جبر لهذا الضارر بإزالة 

ول والااامات، والاعتراف بأن الطالاق إنما وقع من قبله، ولسبب خارج عنها وليس لعلاة هذه الشك
 . (7 فيها، وهذا المتاع الحسن بمثابة الشاهادة على نزاهتها وتكريمتا وإعزازت لها

 الفرع الثاني : علدة متعبة الطلاق 
ا فقهيات، والذي  تاج تعتبر علة أو سبب تمتيع المرأة بعد الطلاق من الأمور المختل  فيه 

 للطرح  أولات (، ثم  اولة التوفيق، أو الترجيح في هذه المسالة  انيتا (.
 أوّلار: اختلاف الفقهاء في عبلّدة المتعة

: الأوالتر ذهب الإمام أبو يوس  من الحنفية (8 اختل  الفقهاء في علاة المتعة على مذهبين
بتداءت، وم عب بطريق البدل، وقد استدل على ذلك بظواهر إلى أنا المتعة غير معللة، بل إنها وجب  ا
 النصوص التي تدُل على مشروعية المتعة.

أماا الثاانيتر ذهب عامة الفقهاء إلى أن متعة الطلاق معللة، إلا أنهم اختلفوا في العلة، وإن كنا 
 طلاق ومنها:م ود نصا صر ا على تلك العلة، لكننا نلحل ذلك من خلال تعليلاام لمتعة ال
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 / المتعة شرعت بطريق البب ل:1
بمعنى أن المتعة بدل عن نص  المهر فهي تقوم مقامه عند عدم تسميته، كالتيمُّم بدلات عن 

 الوضوء في حالة عدم وجود المال، وهو ما ذهب إليه الحنفية.
 :/ اإطيحبببباش والابتببذال2

بتذال، كما ذهب بع  الحنفية والمالكية ذهب الشافعية إلى أن علاة المتعة هي الإ اش والا
 إلى أن علاة المتعة الا اش فقط .

 / تطيب النفس وجبر الخاطر من ألم الطلاق:3
أن المتعة شرع  لتعوي  المرأة، وتطيبتا لنفسها وجبرا لخا رها من الأم الحاصل لها بالطالاق 

 وتسلية لها عند الفراق، وهو ما قال به المالكية.
 التجيبحثانيرا:  

الترجيح الصائب لدينا هو أنا المتعة شرع  لتعوي  المرأة وتطيبا لنفسها، وجبرا لخا رها  إن
المنكسر من أم الفراق الحاصل لها بالطلاق، ذلك أن العلة هذه توضح مقصود الشارع الحكيم من 

تسبب بهذا المتعة وهو: جبر الضرر وتخفي  وقعه على المطلقة وفي ذلك إيجاب للتعوي  على الم
ُطلا ق، فكان  المتعة هي التعوي  المناسب للمطلقة عما لحقها من ضرر سواءت  

الضرر وهو الزوج الم
 كان مادي أو معنوي.

 مقب ار الم تعببة ورأي القانون فيهالمطلدب الثاني:
ف م يبيناِّ شرعنا الحني  ولا سنة رسول الله الكر  مقدارت لمتعة الطالاق، مما كان  ل اختلا 

بين الفقهاء في تحديد مقدارها، ولذلك تباين  آرائهم  بقات لاجتهاداام، حيث تندرج تح  ثلاث 
عناصر، سيتم تحليلها في الفرع الأوال، ثم أعرج إلى ما أخذ به القانون واعتمده ،صوص مقدارها في 

.  فرع  ان 
 الفرع اأووّل: مق ار المتعة في الفقه

اط كان   ل خلاف بين الفقهاء نحاول  رحها في شكل يتناول مقدار المتعة ثلاث نق
أسئلة كتالي: ما نوع المال الذي يصح تقدير المتعة به  ثم هل المتعة  ددة أم لا  بمعنى هل للمتعة حد 

 أعلى وأد  عند تقديرها   وفي الأخير من يراعي حاله في تقدير المتعة 
 رها (أولار:جنس المتعة ) نوع المال المعتبر في تق ي

لقد اختل  الفقهاء في تحديد نوع المال الذي يصح تقدير المتعة به، حيث ذهب فقهاء  
: درع وخمار وملحفة وبه قال: سعيد بن (10 للقول بأن المتعة تقدر بالثياب وهي ثلاثة؛(9 الحنفية

بن عباس ، وقد استدلوا على ذلك بما جاء في الأثر عن عبد الله (11 المسيب وعطاء والحسن والشعبي
 .(12 «أرفع المتعة الخادم، وأوسط المتعة الكسوة، وأد ها النفقة » رضي الله عنهما أنه قال: 
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موكولة إلى الزوج يعطي  بعدم تحديد جنس معين للمتعة، وهي فقالوا:(13 أما فقهاء المالكية
ليل ولا في  ليس للمتعة حد لا في ق»فيها ما تطيب به نفسه من غير حكم يلزمه، قال الإمام مالك:

كثير، ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هي شيء إن أ اع به 
، واستدلوا على ذلك بأنا هذا هبربربرو مقتضى القبررآن، فان الله (14 «أداه وإن أبى م يجبر على ذلك

رهُ  ﴾، سبحانبربره وتعالبربربرى م يقدرهبربرا وم  ددهبربرا وإنما قال: ﴿ عألأى ال   رهُُ وأعألأى ال مُق ترِِّّ قأد  عِّ قأدأ مُوسِّ
 .(15 «إن المتاع بما عرف في الشرع من الاقتصاد» وقالوا:

تر فقد ميازوا بين القدر الواجب والقدر المستحب في جنس المتعة (16 بينما فقهاء الشاافعية
در ا، واستدلوا على ذلك بما أو ثلاثين  (17 فقالوا أن المتعة المستحبة، إما أن تكون خادما أو مقنعة

وعن ابن  ،(18 «يستحب أن يمتعها ،ادم فان م يفعل فبثياب»أنه قال: رضي الله عنه رواه ابن عباس
 ، وروي عنه أنه متع بوليدة: بجارية(.(19 «يمتعها بثلاثين در ا» قال: رضي الله عنه عمر

م إذا كان الزوج موسرا، وأد ها  تر إلى أن أعلى المتعة خاد(20 في حين ذهب فقهاء الحنابلة
كسوة عزئها إذا كان معسرا وهي درع وخمار وملحفة، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس 

أعلى المتعة خادم ،ثم دون ذلك نفقة،ثم دون ذلك كسوة ﴾، وفي رواية انية، » أنه قال: رضي الله عنه
هاده، لأنه أمر م يرد الشرع بتقديره، وهو  تاج إلى أنه يرجع في تقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها باجت

 ، وهو أحد قولي الشافعية.(21 الاجتهاد فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات
 ثانيرا: الح  اأوعلدى واأودنى للدمتعة

ثم اختل  الفقهاء في الحد الأد  والأعلى للمتعة، بين من قال أن للمتعة حد، ومن قال  
  ددة، وبين من قال بأن التحديد يترل لظروف وملابسات كل حالة، وتباين  آراء الفقهاء بأنها غير

 في ذلك على نقطتين:
 :ب الح  اأوعلدى للدمتعة 1

 تباين  آراء الفقهاء في تحديد الحد الأعلى للمتعة على النحو التالي:
إلى أنه لا حد أعلى  (24 في رواية والحنابلة ،(23 والشافعية في الراجح (22 المذهب الأول: ذهب المالكية

للمتعة، وإنما يرجع في تقديرها إلى الحاكم يقدرها باجتهاده حسب حال الزوج أو الزوجة أو حالهما 
 معا.

رهُُ مأتأاعتا  ُق ترِِّّ قأد 
رهُُ وأعألأى الم عِّ قأد  واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :﴿ وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ

ل مأع رُوفِّ حأ  نِّينأ ﴾باِّ سِّ وجه الدلالة: أنا الله سبحانه وتعالى م يبين مقدار معين للمتعة ، و قتا عألأى الم ح 
في الإيبرة، ولا بين حدها الأعلى، وإنما بين كي  تقدرب على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ب أن تكون 

 .(25 بالمعروف

أماا المذهب الثانيتر ذهب الحنفية
إلى أن ( 28 ، والحنابلة في قول(27 والشافعية في رواية (26 

حدها الأعلى نص  مهر المثل، واستدلوا على ذلك بأنها بدل مهر المثل فيجب أن تتقدر به ولا يجوز 
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 تر(29 الزيادة على الأصل

إلى أن المتعة خادم،  (31 ،والشافعية في قول(30 والمذهب الثاالثتر ذهب الحنابلة في رواية
أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك من » :عن ابن عباس قال:(32 الإار واستدلوا على ذلك بما جاء في

عن عبد الرحمان ابن عوف أنه متع امرأته التي  لق جارية وجاء  ،«الكسوة، ثم دون ذلك من النفقة 
 سوداء.

 :. الح  اأودنى للدمتعة2
رأى بأنه لا كما اختل  الفقهاء في الحد الأد  للمتعة على النحو التالي: المذهب الأولتر 

،والحنابلة (34 والشافعية في قول (33 حد لأد  المتعة فاقل مال متمول يجز  ،وهو ما قال به المالكية
رهُُ ﴾ ، واستدلوا على ذلك بقوله(35 في رواية ُق ترِِّّ قأد 

رهُُ وأعألأى الم عِّ قأد  ، تعالى:﴿ وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ
ا م تبين الحد الأد  للمتعة، وإنما بين  كي  تقدر. يقول وجه الدلالة من الإية الكريمة أنهو 

 .( 36 «وهذا دليل على رف  التحديد»القر بي:
أماا المذهب الثانيتر رأى أن الحد الأد  للمتعة هو خمسة دراهم،وهو ما قال به الحنفية
 37) ،

اقل المتعة نصفها هي واستدلوا على ذلك بأن المتعة عوض عن المهر،وأقل المهر عندهم عشرة دراهم ف
 خمسة دراهم.

بأن الحد الأد  هي كسوة تستطيع الصلاة بها، وهي درع وخمار ؛وجاء في المذهب الثالث
وملحفة، وهو ما روي أيضا عن الثوري وعطاء ومالك وأبي عبيد، واستدلوا على ذلك بما جاء في 

ة، ثم دون ذلك الكسوة. وقالوا الأثر عن ابن عباس حيث قال: أعلى المتعة خادم،ثم دون ذلك النفق
رهُُ ﴾ ُق ترِِّّ قأد 

رهُُ وأعألأى الم عِّ قأد  فيجب ، بأن قول ابن عباس هو تفسير للآية ﴿ وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ
 .(38 الرجوع إليه

 ثالثرا: الاعتبارات الت تح د المتعة
والترإلى أن يراعى في القول الأ اختل  الفقهاء فيمن يراعى حاله عند تقدير المتعة،فذهب 

، والشافعية في (39 تقدير المتعة حال الزوج في يساره وإعساره، وهذا ما ذهب إليه المالكية في المشهور
رهُُ (41 والحنابلة في الصحيح (40 رواية عِّ قأد  ،واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:﴿ وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ

رهُُ ﴾، وو  ُق ترِِّّ قأد 
جه الدلالة:إن الله سبحانه وتعالى علق المتعة على حسب حال الزوج في وأعألأى الم

 يساره وإعساره.
أماا القول الثانيترفيرى أصحابه بأن تقدير المتعة يراعى فيه حال المرأة في يسارها وإعسارها. 

، واستدلوا على ذلك بما جاء في (43 ، وقول للحنابلة(42 وهو ما ذهب إليه الشافعية في قول
والمهر معتبر  قول:أن المتعة وجب  بدل عن المهر بدليل أنه لو كان هنال مهر م عب لها المتعة،المع

 بالها فكذلك المتعة.
بينما القول الثالثتررأى أنا المتعة معتبرة بال الزوجين معا، وهو ما ذهب إليه الخطاف من 
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ك بما جاء في قوله تعالى:﴿ عألأى ، واستدلوا على ذل(45 ، والشافعية في قول آخر(44 الحنفية في قول
نِّينأ ﴾.  ل مأع رُوفِّ حأقتا عألأى الم سِّ رهُُ مأتأاعتا باِّ ُق ترِِّّ قأد 

رهُُ وأعألأى الم عِّ قأد  وجه الدلالة: إن الإية الكريمة و ال مُوسِّ
علق  الحكم في  تقدير المتعة اعتبار شيئين: أحد ا: حال الرجل في يساره وإعساره بقوله عز 

رهُُ ﴾، والثاني: أن يكون ذلك بالمعروف لقوله عز وجل: ﴿ وجل:﴿ عأ  ُق ترِِّّ قأد 
رهُُ وأعألأى الم عِّ قأد  لأى ال مُوسِّ

عرُوف  ﴾، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك، لأنه من غير المعروف أن نسوي بين متعة الشريفة 
أ
لم مأتأاعات باِّ

كون لهذه الدنية كما عب لهذه ومتعة الدنيئة إن اعتبر  فيها حال الزوج وحده، فوجب أن ت
 .(46 الشريفة

 . التجيبح:2
نحددها بسب حال  بال الزوجين معات، لا على أن تبين لنا أنا الراجح في تقدير المتعة يكون

رهُُ ، الزوج وحده، أو حال الزوجة وحدها عِّ قأد  وهذا ما وضحته الإية الكريمة:﴿ وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ
 
ُ
نِّينأ ﴾، في أن يراعى حال الزوج على قدر يسره وأعألأى الم ل مأع رُوفِّ حأقتا عألأى الم سِّ رهُُ مأتأاعتا باِّ ق ترِِّّ قأد 

 وعسره، كما وضح  أن المتعة تكون بالمعروف وفي ذلك مراعى لحالة الزوجة أيضا.
 الفرع الثاني: رأي القانون في مق ار متعة الطلاق

ختل  فيه الفقهاء في عدة جزئيات، حتى أن فقهاء المذهب رأينا فيما سبق أن مقدار المتعة ا 
الواحد اختلفوا فيما بينهم، وبناءت على ذلك اختلف  قوانين الأحوال الشخصية كذلك في مقدارها، 

 وفيما يلي سنعرض رأي مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية، وكي  ميازت مقدار متعة المطلاقة.
 ب القانون المصري: 1

، بأن متعة المطلقة تقدر بنفقة سنتين 1979نون الأحوال الشخصية المصري لسنةجاء في قا
على أن يراعى في ذلك حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطالاق ومدة الزوجية وهذه المعاير الثلاث 

مكرر:] الزوجة المدخول بها في زواج 18هي التي تتحكم في تقدير المتعة. وهذا ما جاء في نص المادة 
إذا  لقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عداا متعة تقدر بنفقة  صحيح

سنتين على الأكثر وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن 
 .(47 يرخص في سداد هذه المتعة على أقساط [

 . قانون اأوحوال الشّخصية الت ونسي: 2
من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ما يلي:]  كم  31فصل الواحد والثلاثون جاء في ال

بالطلاق عند رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به ، وفي هاته الصورة ، يقرر الحاكم ما 
تتمتع به الزوجة من الغرامات المالية لتعوي  الضرر الحاصل لها ، أو ما تدفعه هي للزوج من 

، وما يلاحل على المشرع التونسي أنه جعل أمر تقدير المتعة لاجتهاد القاضي (48 ات[التعويض
 حسب سلطته التقديرية  ددا في ذلك جنس المتعة بأنه ما يقع عليه اسم المال.  
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 . م ونة اأوحوال الشّخصية المغربية: 3
كان الطلاق من   من المدونة ما يلي:] يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا 60جاء في الفصل  

، وما يلاحل على نص (49 جانبه بقدر يسره وحاله، إلا التي سمي لها الصاداق و لق  قبل الدخول[
المدونة، أنها أخذت المعيار الذي يقول بمراعاة حال الزوجين معا في تقدير المتعة، حيث ينظر إلى حال 

 طلقة.  المطلاِّق يسرتا وعسرتا مع الأخذ في نفس الوق  بال المرأة الم
 ب قانون اأوسرة الجزائري: 4

الملاحل على المشرع الجزائري ،صوص هذه النقطة، أنه م يأتي إ لاقا بأي نص قانوني   
ضمن نصوص قانون الأسرة يشير إلى أخذه بالمتعة، بل أشار فقط إلى التعوي  الذي جاءت به 

قة تعسفيا، وترل أمر تقديره إلى منه كحق من حقوق المطلا 52ضمن المادة  القوانين الوضعية، وذلك
 السُّلطة التقديرية للقاضي.

 المبحث الثاني: حكم المتعة ورأي القانون من علاقتها بالتعويض عن الطّلاق التعس في
نتطرق في هذا المطلب إلى حكم متعة المطلقات على أنواعهن، وذلك بين الوجوب والندب 

عرفة رأي القانون من علاقتها بالتعوي  عن الطالاق على اختلاف الفقهاء في ذلك، ثم نأتي على م
 التعسُّفي.

 المطلدب اأوول:حكم متعة المطلدقات في الفقه اإطسلامي
سبق أنا عرفنا أن الله عز وجل شرع للمطلقة حق المتعة، والمطلقات قسمان: مطلقة قبل  

ة، سواء قبل الدخول ومطلقة بعد الدخول، واستحقاق المتعة يختل  باختلاف حال كل مطلاق
الدخول، أو بعده، فقد اتفق الفقهاء على أن المتعة مشروعة وتستحق في كل فرقة كان  بسبب من 

في درجة هذه المشروعية، واختلفوا أيضا في نوع المطلقة التي تستحقها، وهو ا الزوج ، لكنهم اختلفو
 ما يعرض كالتاالي:

 الفرع اأوول: آراء الفقهاء في وجوب المتعة
 الفقهاء في حكم المتعة على الوجوب والندب: اختل   

ذهب فريق منهم إلى القول بأنا المتعة عب لكل مطلقة قبل الدخول  فالقائلدون بالوجوب؛
في المشهور، إلاا أنا الحنفية والحنابلة في (51 والحنابلة (50 وقبل الفرض، وهو ما ورد عن الحنفية

 م يسم فيه المهر، وإنما فرض بعد العقد. ، أوجبوا المتعة قبل الدخول في نكاح(52 قول
تمأأسُّوهُنا أأو    تُمُ الناِّسأاءأ مأامأ   وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى:﴿ لاا جُنأاحأ عألأي كُم  إِّن  ألاق 

رهُُ مأتأ  ُق ترِِّّ قأد 
رهُُ  وأعألأى الم عِّ قأد  نُا فأرِّيضأةت وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ ل مأع رُوفِّ حأقتا عألأى تبرأف رِّضُوا لهأ اعتا باِّ

نِّينأ﴾. سِّ  الم ح 
ووجه الدلالة:نص  الإية الكريمة على وجوب المتعة لأن الأمر في قوله عز وجل بومتعوهنب، يدل 
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 .(53 على الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب ولا توجد دلالة على الندب
المتعة للمطلقة قبل الدخول  كما أن قوله تعالى: بحقا على المسنينب، دليل على وجوب

 وقبل تسمية الفرض ، فليس في ألفاظ الإيجاب آكد من قوله: بحقاب، لأنه الحقيقة تقتضي الثبوت.
أماا القول الثاانيترذهب الشافعية و الحنابلة في رواية        

بوجوب المتعة لكل مطلقة ما عدا  (54 
:﴿ لاا جُنأاحأ عألأي كُم  إِّن وا على ذلك بقوله تعالىالمطلقة قبل الدخول و بعد تسمية المهر، وقد استدل

رهُُ  وأعأ  عِّ قأد  نُا فأرِّيضأةت وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ تمأأسُّوهُنا أأو  تبرأف رِّضُوا لهأ تُمُ الناِّسأاءأ مأامأ   رهُُ مأتأاعتا  ألاق  ُق ترِِّّ قأد 
لأى الم

نِّينأ﴾ سِّ  حأقتا عألأى الم ح 
ل مأع رُوفِّ وجه الدلالة:أمر الله عز وجل بالمتعة في قوله: بومتعوهنبوقد ، و باِّ

أوجبه للمطلقات قبل الفرض والمسيس وهذا ما استند إليه أصحاب هذا القول بعدم وجوب المتعة 
للمطلقة بعد الدخول،كما أن الله أمر الرجل الذي يتزوج المرأة وم يسم صداقها و لقها قبل أن 

 .(55 ر سيره وعسرهيدخل بها أن يمتعها على قد
» أنه كان يقول: رضي الله عنه كما استدلوا بما جاء في الأثر:ما رواه الطبري عند ابن عمر

، «لكل مطلقة متعة إلا التي  لقها وم يدخل بها وقد فرض لها فلها نص  الصداقة ولا متعة لها 
و قد فرض لها من قبل أن لكل مطلقة متعة إلا التي فارقها » ده عن مجاهد قال:نوما رواه أيضا بس

 .(56 «يدخل بها 
بينما جاء في القول الثبربربربرالثتروجوب المتعة لكل مطلقة سمي لها مهر أم م يسم وسواء  لق          

، وقد (59 وابن حزم الظاهري (58 ، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في رواية(57 قبل الدخول أو بعده
تاقِّين  قوله تعالى: ﴿ب استدل أصحاب هذا القول

ُ
ل مأع رُوفِّ حأقًّا عألأى الم ﴾، ووجه وألِّل مُطألاقأاتِّ مأتأاع  باِّ

الدلالة:إن الله عز وجل أوجب المتعة لكل مطلقة و م يخصص منهن بعضا دون بع  و أوجبه حقا 
 .(60 لهن على كل متقن يخاف الله سبحانه و تعالى

إعطاء المتعة للمطلقة بالندب، وانقسموا إلى فقد قالوا باستحباب أمّا القائلدبون بالن ب؛        
 فريقين:

، واستدلوا على (61 أنا المتعة مستحبة لكل مطلقة، وهو قول فقهاء المالكية في المشهور الأوالتر قالب
ل مأع رُوفِّ حأقتا عألأى ال مُتاقِّينأ ذال بقوله تعالى:﴿   لاا جُنأاحأ ﴾، وقوله أيضا:﴿  وألِّل مُطألاقأاتِّ مأتأاع  باِّ

عِّ  نُا فأرِّيضأةت وأمأتاِّعُوهُنا عألأى ال مُوسِّ تمأأسُّوهُنا أأو  تبرأف رِّضُوا لهأ تُمُ الناِّسأاءأ مأامأ   ُق ترِِّّ عألأي كُم  إِّن  ألاق 
رهُُ  وأعألأى الم  قأد 

نِّينأ  سِّ  حأقتا عألأى الم ح 
ل مأع رُوفِّ رهُُ مأتأاعتا باِّ لأولى جاءت عامة في ﴾، ووجبربربره الدلالبربرة:إن الإية الكريمة اقأد 

كل المطلقات، والثانية جاءت خاصة في قسم من أقسام المطلقات، وجاءت الإيتين بصيغة الأمر 
لكن حرف الأمر من الوجوب إلى الندب يقوله تعالى بحقا على المتقينب و قوله تعالى بحقا على 

لناس و لا يكون هذا من شان المسنينب لأن الله جعلها حقا على المتقين و المسنين دون غير ا من ا
 .(62 الواجب
أن المتعة مستحبة للمطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسميةترذهب إلى  أماا الفريق الثانيتر فرأى       
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أ ،وقد استدلوا في ذلك أساستا قوله تعالى:﴿ (64 والحنابلة في رواية (63 هذا القول الحنفية فبرأتبرأعأالأين 
كُ  ﴾، وقد كان دخل بهن، فدل ذلك على أن المتعة مستحبة حيث  نا سأرأاحتا  أِّيلات أمُأتاِّعُكُنا وأأسُأراِّح 

أن المراد من قولهب أمتعكن ب أي متعة الطلاق وجاءت بطريقة الاستحباب والمراد بالسراح أي 
 .(65 الطالاق

 . التجبببيح:2
ول القائل: بوجوب المتعة لكل بعد هذا العرض للآراء وأدلتها، يتبين لنا أن الراجح في المسالة هو الق

مطلقة، إلا التي  لق  قبل الدخول وقد فرض لها مهر، فحسبا نص  المهر المسمى، وهذا لقوة 
الأدلة التي استندوا عليها وتطبيقا للمقاصد الشرعية للمتعة والتي ادف إلى بعث أمل لاستعادة 

 الحياة الزوجية إن م تكن البينونة الكبرى.
 تنازل عن المتعةثانيار: حكم ال

إن متعة الطالاق حق مالي اب  للمرأة المطلاقة، فلها أن تستوفيه أو التنازل عنه، هذا الحكم جائز  
 كسائر الحقوق الزوجية المالية التي تملكها، من مهر أو نفقة ...إلخ.

 نص  ويدل على جواز إسقاط المرأة حقاها في متعة الطلاق، أن المرأة يجوز لها أن تسقط حقها في
المهر إذا  لق  قبل الدخول، فقياسا على ذلك، يجوز لها أن تسقط حقها  كذلك في متعة 
الطلاق، بجامع كون أنا كلا ا حقًّا ماليا للزوجة وجب بعقد الزواج، واستحق على زوجها بالطلاق 
 قبل الدخول، وم يكن لأحد غيرها الحق فيه، كما م يكن ثمة مانع شرعي من إسقا ه، فصحا 

 .(66 إسقا ه
 المطلدب الثاني : موقف القضاء من علاقة المتعة بالتعويض عن الطلاق التعسفي

بعد البحث في موضوع متعة الطلاق ببيان آراء الفقهاء فيها وما ذهب  إليه القوانين العربية 
ضعية، في شانها، وموق  القانون الذي انحاز عنها بفكرة التعوي  المالي الذي جاءت به القوانين الو 

تبين أن هنال علاقة بينهما، فقد يشتبه الحق المالي للمطلاقة بين المتعة والتعوي ، وهو ما يلاحل على 
بع  القرارات القضائية الصادرة عن المكمة العليا، التي تفرق بين المصطلحين تارة وعمع بينهما تارة 

 أخرى.
عة والتعوي ، وذلك لاستخلاص ولهذا استوجب منا معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين المت

العلاقة التي تربط بينهما من منظور الأحكام الشرعية والنصوص التشريعية. ثم تحليل ومعالجة موق  
 القضاء الرابط بين المتعة والتعوي  حينات، والفاصل بينهما حينات آخر بالناظر إلى المفهوم الساابق.

 ة والتعويض الفرع اأوول: أوجه الشبه والاختلاف بين المتع
 هنال  لة من أوجه الشبه والاختلاف بين المتعة والتعوي ، توضاِّح العلاقة بينهما: 

بان بعد الطلاق البائن الذي يزيل الحاِّل بين أ ب إن كلا من المتعة والتعوي  عن الطلاق التعسفي يجأِّ
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ء العدة، وذلك لأنها لا الزوجين، لذلك فالمطلقة رجعيات لا تستحق المتعة ولا التعوي  إلا بعد انقضا
 تزال تح  عصمة الزوج وحق الاحتباس قائم في حقه.

بر إن كلا من المتعة والتعوي  غير مقدرين بقدر  دود، بل إن أمر ا مترول للقاضين فاذا وقع ب
خلاف بقدر ا أخذ القاضي في الحسبان الظروف التي تحيط بالزوجين، وبالأخص حسب مال الزوج 

ع، كما أن للمتعة عند  هور الفقهاء حد أعلى، وكذلك التعوي  في القانون فيه وقدرته على الدف
حد أعلى، مع ملاحظة الخلاف بين أقوال الفقهاء في مقدار المتعة، وخلاف قوانين الأحوال 

 الشخصية في الحد الأعلى للتعوي .
ضرر المادي والمعنوي الواقع بر إن كلا من المتعة والتعوي  يجبان على الزوج لزوجته المطلقة، جبرا للجب

 عليها منذ إيقاع الطلاق عليها، لأن فيه انكسار لقلبها أو تخفيفا لها عن آلامها وإ اش الطلاق.
 بران كلا من المتعة و التعوي  لا يؤثران على الحقوق الزوجية الأخرى من مهر ونفقة وغير ا.هب 

 يز المتعة عن التعوي  وهي:كما تختل  المتعة عن التعوي  في عدة أمور و بها تتم
بران وجوب متعة الطلاق ثب  بنصوص صر ة من القرءان الكر  والسنة النبوية والأثر، أما التعوي  أ 

فيعتبر جزاء للتعس  في استعمال الحق في الطلاق، فهو أمر اجتهادي لتل  فيه، استند القائلون به 
التعوي  عن الطلاق التعسفي هو المتعة على نظرية التعس ،حتى أن من رجع في أساس مشروعية 

 ولذلك فالمتعة أأو كد من حيث الوجوب.
بر عب المتعة بمجرد الطلاق، ولكل مطلقة عند الأخذ بأوسع المذاهب التي توجب المتعة لكل ب 

مطلقة، بينما التعوي  فيجب في حالة واحدة وهي عند تعس  الزوج في إيقاع الطلاق، وهذا يبين 
 الطلاق أوسع وأ ل من نطاق تعوي  المطلقة.أن نطاق متعة 

بر إنا المتعة لا عب إذا كان  الفرقة من قبل الزوجة مثل   الخلع( فاذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة د 
على الزوجة تعوي  زوجها إذا  لق  نفسها ( 67 وألحق  الضرر بالزوج،فقد أوجب بع  الفقهاء

رر، مع الإشارة إلى أن التعس  في الطلاق قد يقع من  لاقات تعسفيتا أصاب الزوج من جرائه ض
الزوجة إذا ملك  هذا الحق مثل ما يقع من الزوج باعتبار العصمة الزوجية مملوكة له، مما يستدعي 
عدم التفرقة بين تعس  الزوج في  لاقه وتعس  الزوجة باعتبار أن الضرر قد يقع لأحد الطرفين في  

 .(68 ه أحد البلدان العربية في قانون الأحوال الشخصيةكل من الحالتين وهو ما أخذت ب
بر إن المتعة عب للمطلقة بمجرد الطلاق من غير أن يبدي المطلق الأسباب التي دفعته للطلاق،أماا هب 

الأسباب التي دفع  إلى الطلاق، ولذلك أباح  القوانين للمطلق أن يدافع  في التعوي  فيجب ذكر
 .(69  دفعته للطلاق، فان كان  أسباب معتبرة م  كم بالتعوي عن نفسه فيذكر الأسباب التي

وعليه فاذا  لق الزوج زوجته دون سبب مشروع، فقد استعمل حق الطلاق الممنوح له استعمالات 
يستوجب عليه جبر ذلك الضرر  مناقضات لما شُراِّع له، وبذلك يكون قد تعس  في استعمال حقه، مما
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التي هي تعوي  يجب للمطلقة جبرا لخا رها المنكسر بالطالاق، وتسلية لها  اللاحق بها،عن  ريق المتعة
 عن الفراق وتخفيفا من إ اش الطلاق، وهذا ما علال به العلماء وجوب المتعة. 

وبالنظر إلى ما سبق ذكره تبين أن الموضوع، أو الفكرة التي تربط بين المتعة والتعوي ، هي  
شا الخلاف بين الفقهاء ،صوص هذه الرابطة، فانحاز فريق منهم الطلاق التعسُّفين ومن هنا ن

بالتعوي  عن الطلاق التعسفي، ومال الجانب الإخر إلى الاكتفاء بالمتعة عن التعوي ، وهو ما 
خلا  تناق  على مستوى  القضاء الجزائري ،صوص الفصل  في هذه المسالة  وهذا ما سنوضاِّحه في 

 الفرع التالي.
 : موقبببف القضباء الجزائري من علاقة المتعة والتعويضالفرع الثاني
لقد شكال  مسالة العلاقة بين المتعة والتعوي  إشكالات يستوجب الحل، لأن قانون الأسرة  

الجزائري م يتناول حق المتعة ضمن نصوصه، لكن يقضى بها على مستوى أحكامه وقراراته، مما شكال 
افة إلى أن هذا الأخير  م  سم هذه العلاقة بيث وده يجمع تناقضات بين القانون والقضاء، إض

 بينهما، و يفصل بينهما تارة أخرى، مع  اولة التوفيق والترجيح ،صوص هذه العلاقة. 
 أولار: موقف القضاء من إشكالية الجمع والفصل بينهما

_ 84ن الأسرة رقم:كما سبق وذكر  فالمشراِّع الجزائري م ينص على المتعة إ لاقات ضمن قانو 
ق.أ.ج، حيث ورد في نصها ما يلي: ] إذا تبين 52، وأخذ بالتعوي  في إ ار تطبيق المادة 11

للقاضي تعس  الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعوي  عن الضرر اللاحق بها [، واختل  بذلك 
لق بالمتعة أنه عن القضاء الجزائري،حيث يكمن موق  الاجتهاد القضائي في الجزائر ،صوص ما تع

تناولها بالحديث، وذلك من خلال قرارات المكمة العليا، وهذا ما أكده قرار المكمة العليا والذي 
جاء فيه ما يلي:>>من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من  لاق 

 .(70 غير مبرر...<<
لاجتهاد القضائي نشا تعارض على مستوى ق.أ، وموق  ا 52وفي إ ار تطبيق المادة   

الاجتهاد القضائي بين قرارات جعل  المتعة والتعوي  نفس الشيء وقرارات جعل  من المتعة شيء 
 والتعوي  شيء آخر،وهذا ما جعل المسالة على اعاهين:

 الاتجاه اأوول:
نهما، وبذلك يرى أن المتعة والتعوي  عملة واحدة وشيء واحد مما لا يدع مجالا للفصل بي

يكون كل قرار يقضي بمبلم يسمى تعوي  ومبلم آخر تح  اسم المتعة با ل يستوجب النق  وهذا 
ما جاء في قرار للمحكمة العليا الذي اشتمل على ما يلي:>>إذا كان  أحكام الشريعة الإسلامية 

هي في حد ذااا تعتبر تقرر للزوجة التي  لقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن أم فراق زوجها لها، و 
تعويضا، فان القضاء بما يخال  أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك 
يستوجب نق  القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلم مالي لها باسم متعة وبدفع مبلم آخر  
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 .(71 كتعوي <<
 الاتجاه الثاّني:

نفصلين في الأصل والمعنى والسبب، وجعل بذلك من جعل من المتعة والتعوي  اسمين م
حقوق المطلقة التعوي  والمتعة كاستحقاقين لتلفين لمن أراد زوجها فراقها، فكل من المتعة والتعوي  
مستقل عن الإخر وله أحكامه الخاصة به، والذي يؤكد هذا الموق  قرار المكمة العليا والذي جاء 

 فيه:
ن للزوجة المطلقة  لاقا تعسفيا نفقة عدة ، نفقة إ ال، نفقة متعة، >> من الأحكام الشرعية أ

 .(72 وكذلك التعوي  الذي قد  كم به من جراء الطلاق التعسفي<<
يستخلص من هذا القرار أنه جعل من الشريعة الإسلامية تقرر بأن للزوجة المطلقة  لاقا  

ونفقة متعة، بالإضافة إلى مبلم آخر على  تعسفيا مجموعة من النافقات هي نفقة عدة، ونفقة إ ال،
 سبيل التعوي  جراء الطلاق التعسفي.

إن الملاحل على القرار السابق الذكر أنه قد جعل للمطلقة  لاقات تعسفيات أن اخذ نفقة   
المتعة والتعوي  في آن واحد، على اعتبار أن المطلقة تعسفيات لها حق المتعة، لأن هذا الأخير حق من 

ق الشرعية لكل مطلقة دون تحديد نوع  لاقها كما جاء في القرآن الكر ، أما التعوي  فقد الحقو 
خصاه القانون وجعله للمطلقة تعسفيات فقط، فهل هذا المبرر صحيح  ومقبول شرعات وقانو ت أم لا  وإلى 

 أي مدى يمكن الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار القضائي 
في المتعة، تبين لنا أن المقصود منها هو جبر خا ر الزوجة من  بالرجوع إلى ما سبق تناوله

 لاق زوجها لها، فالمتعة شرع  حسب أقوال الفقهاء للطلاق الصادر من الزوج عن إرادته المنفردة 
وبمفهوم المخالفة يتاضح أن الزوجة التي تختار فراق زوجها عن  ريق الخلع أو التطليق أو بتفوي  منه 

ة، وهو نفس الأساس القانوني لاستحقاقها التعوي  عن الطلاق التعسُّفي، حيث أن لا تستحق المتع
التعوي  لا يتحقق إلا عن  ريق الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج وينعدم في حال كان من جهتها 

، ففي حال ُ ع بين حق المتعة والتعوي  في حكم واحد أو قرار واحد نكون قد (73 وبطلبها الخاص
الزوج بتعوي  الزوجة المطلقة مرتين على نفس الضرر، وهو ما ينعكس سلبات على حقوق الزوج ألزمنا 

 أيضا مما يجب مراعاة ذلك ووضع  ل اعتبار.
فعند استنطاق واستقراء القرار السابق يتضح أن الأساس المعتمد بالنسبة لاستحقاق التعوي   

لاق زوجها لها والذي كان خلاف رغبتها، بمعنى والمتعة واحد وهو جبر الضرر الواقع على الزوجة بط
أن استحقاق المتعة والتعوي  ينتفي في حال  لب  هي الطلاق أو كان برضاها، وبذلك فان المتعة 
تشترل مع التعوي  في مدلول واحد. ذلك أنه في حال الطلاق التعسفي فان المتعة تتحول إلى 

 .(74 الطلاق الجائر تعوي  يجبر الضرر الذي  صل للزوجة نتيجة هذا
مع العلم أن مدلول مصطلح متعة أوسع من مصطلح التعوي  بالنسبة للطلاق، على اعتبار  
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أن المتعة تعطى لكل مطلقة كما سبق الذكر، في حين أن المدلول يتغير بالنسبة للطلاق التعسفي، 
أن الأولى لصصة  حيث يضيق المقصود منها بالنسبة لمقصود التعوي  في القوانين الوضعية، ذلك

طلِّق 
ُ
لجبر خا ر الزوجة المطلقة، ويراعى في تقديرها الحالة الاقتصادية من يسر وعسر لكل من الم

ُطلأقة، وليس لأد ها ولا لأقصاها حد معين، أما الثانية فيجوز استعمالها لجبر أي ضرر، عن أي 
والم

ات الكسب، ولا يجوز أي  كم بما فعل غير مشروع، ويراعي القاضي في تقديرها مقدار الخسارة وف
 .(75 يتجاوز مقدار الضرر أو بما يقل عنه

ومن هنا فالتحليل يفرض نفسه في  رح التساكل الذي يدور حول إمكانية حصول المطلقة 
على حقها في المتعة لتضررها من  لاق زوجها لها، وفي نفس الوق  حصولها على التعوي  لتضررها 

 ير تلك النا ة عن الطلاق من أضرار معنوية أخرى غ
 م بأنه:1985أفريل  08هنا يجيب المجلس الأعلى في قرار صادر له بتاريس في 

>> إذا كان  أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي  لقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن 
أحكام هذا المبدأ يعتبر أم فراق زوجها لها، وهي في حد ذااا تعتبر تعويضا، فان القضاء بما يخال  

خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يستوجب نق  القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلم 
، فالقرار يقول بعدم إمكانية الجمع بين المتعة (76 مالي لها باسم متعة وبدفع مبلم آخر كتعوي <<

 تعوي  واحد هو نفسه المتعة. والتعوي ، فالضرر الناجم عن الطلاق التعسفي لا يستحق إلا
إلاا أنا الجواب ساده نوع من التردُّد على مستوى القضاء، حيث قض  المكمة العليا في قرار 

>> من الأحكام : م أي في السنة الموالية للقرار السابق بأن1986أفريل  07صادر عنها بتاريس:
 ال، نفقة متعة،وكذلك التعوي  عن الشرعية أن للزوجة المطلقة  لاقات تعسفيا نفقة عدة، نفقة إ

 .(77 الطلاق التعسفي<<
وعليه يتبينا لنا أن القضاء في الجزائر م  سم مسالة الحكم بالمتعة أو التعوي  أو بهما معات وم  

يتبنى موق  واحد وموحد على  يع مستويات القضاء، وحسب اعتقادي أن السبب يرجع إلى 
ة التي تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود نص تشريعي قانون الأسر  222تطبيق المادة 

 ،صوص مسالة معينة وهو ما زاد في تعقيد المسالة وجعلها دون نسق واحد وموحد.
 ثانيار: التجيح

حسب اعتقادي ورغم غياب الإ اع حول هذه المسالة نرى أن يسير كل من قانون الأسرة  
صوص تعوي  المطلقة عن كل  لاق صادر عن الإرادة المنفردة للزوج الجزائري والقضاء والفقه ،

تِّيع،  باعتبار   سواءت كان  لاقه لسبب مشروع أم لغير سبب مشروع كما في الطلاق التعسفي بالتم 
أخذ  بوجوب المتعة لكل مطلقة حسب إ اع أغلب الفقهاء، وذلك  بقا لما ورد في نصوص القرآن 

لضرر وخاصة المعنوي لدى كل مطلقة، لكونها نوع من التسريح الجميل مصداقات الكر ، وذلك لثبوت ا
نُا فأرِّيضأةت وأمأتاِّعُوهُنا عأ لقوله تعالى﴿  تمأأسُّوهُنا أأو  تبرأف رِّضُوا لهأ تُمُ الناِّسأاءأ مأامأ   لأى لاا جُنأاحأ عألأي كُم  إِّن  ألاق 
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ُق ترِِّّ قأد  
رهُُ  وأعألأى الم عِّ قأد  نِّينأ ال مُوسِّ سِّ  حأقتا عألأى الم ح 

ل مأع رُوفِّ  ﴾.رهُُ مأتأاعتا باِّ
فاستحقاق التعوي  أساسه الضرر اللاحق بالزوجة  نتيجة مسؤولية الزوج في استعمال حقه 
في الطلاق، وليس أي ضرر آخر  تج عن أفعال مستقلة عن فعل الطلاق في حد ذاته، وهو نفس 

ن المتعة شرع  لجبر خا ر المطلقة من وحشة الطلاق الشيء الذي شرع  من أجله المتعة، ذلك أ
وليس  كتعوي  للضرر الذي مبناه نظرية التعس  في استعمال الحق، فاذا أخذ  موضوع الطلاق 
و بقنا عليه المعاير الأساسية التي تكي  كل من المتعة حسب الفقه الإسلامي، والتعوي  حسب 

ن باب المتعة باعتبار أن المتعة تعطى لجميع المطلقات القانون الوضعي وجد  أن التعوي  هو جزء م
سواءت قبل الدخول أو بعده، وسواءت كان الطلاق مشروع أم لا، في حين أن التعوي   صور في نوع 

 من أنواع الطلاق وهو الطلاق التعسفي.
 الخاتمة:

 وجب استعراض مجموعة من النتائج نذكر الأهم منها:  وفي ختام هذه الدراسة
ضاح أنه لا مجال لقياس التعوي  على المتعة والربط بينهما على أنهما نفس الشايء، وذلك بر توأ 

لاختلافهما في المعنى، حيث أن المقصود من المتعة جبر وحشة المطلقةب فهي ليس  تعويضا ولا أجر 
فان في ولا عقوبة كما لا اخذ حكم النفقة، أما التعوي  فيحمل من هذه المعاني الكثير، كما يختل

 سبب الحكم وحالاته ومقدار كل منها.
بر التاكيد على أنا كل من المتعة والتعوي  فيه رعاية لحالة المرأة المطلقة وعلاج ما يترل من أار مادية 

 ومعنوية كي لا تشعر بالظلم أكثر من مرة.
خاصة لحماية المرأة بر  اولة تعزيز حماية حقوق المرأة المالية على  يع المستويات وذلك بوضع أجهزة 

 بقا لمباد  الشريعة، ثم اتفاقيات القضاء على  يع أشكال التميز ضد المرأة، ابتداء من قاضي 
 الأسرة الذي  رص على اكيد حماية أفضل للمرأة خاصة في حال الطلاق. 

ى الدين بر تحكيم الشريعة الإسلامية السمحة في كل الأمور المتعلقة بتشريعات الأسرة والمافظة عل
والقيم والأخلاق الإنسانية التي تكرام المرأة وتحمي مكانتها من كل انتهال، مع الأخذ بأيسر وأعدل 

 الإراء وأكثرها ملائمة.
تدخل المشرع الجزائري للفصل في موضوع العلاقة بين المتعة والتعوي  حتى نكون أمام قانون  وجوب بر

 وليس أمام اجتهاد قضائي متضارب وغير منسجم. مكتوب ومتوازن ،صوص العلاقة التي تربطهما،
بر أقترح العودة إلى التشريع الإسلامي بالنص على حق المتعة المكرسة في الفقه الإسلامي و إضافته إلى 
الحقوق الأخرى المنصوص عليها للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، وترل العمل بالتعوي  نظرتا 

  ياته. للسلبيات الكثيرة التي  ملها في
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رواية الامام سحنون ابن سعيد التنوخي، تحقيق: السيد لم ونة الكبرى، ام (، 895ه / 179مالك بن أنس الأصبحي   ت  (13 

، أبي عمر يوس  بن عبد الله بن  مد بن عبد  156/  4ه، 1422علي بن السيد عبد الرحمان الها ي، الإمارات العربية المتحدة، 
شورات  مد علي بيضون بر دار الكتب العلمية، بيروت بر   كتاب الطلاق (، من الكافي في فقه أهل الم ينة المالكيالبر النمري القر بي، 

، دار الكتب العلمية، 5، ط:2، مجالجامع أوحكام القرآنتر أبي عبد الله  مد بن أحمد الأنصاري القر بي. 291لبنان، د.ت، ص
 .133/  3، 1996بيروت بر لبنان، 

 .156/  4مالك بن أنس، المصدر السابق،  (14 
 .134/  3السابق،القر بي، المصدر  (15 
، حققه وعلق عليه:  مد ويب،  بعة كتاب المجموع شرح المهذب للدشيرازيالشيرازي أبو زكرياء  ي الدين بن الشرف النووي، ( 16 

، مغني ادتاج إلى معرفة الشربيب  مدتر 74/  18، 1995جديدة ومصححة، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوثيق، 
 .399بر  398 / 4شرح الشيس  مد الشربيب، دار الفكر، دمشق بر سوريا، د.ت،  المنهاجألفاظ 
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حاحم (، 1267هبر / 666هي ما تقنع به المرأة رأسها. أنظر: الرازي  مد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي   ت  (17  ، مختار الصّ 
 .535 بعة حديثة منقحة، دار الجيل، بيروت بر لبنان، د.ت، ص

، ضبطه المصنف في اأوحاديث والآثارم (، 849ه / 235أبو بكر عبد الله بن  مد بن أبي شيبة الكوفي العباسي   ت  (18 
تر 146/  4، 1995، دار الكتب العلمية، بيروت بر لبنان، 1وصححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  مد عبد السلام شاهين، ط:

 .73/  18الشيرازي، المصدر السابق، 
 .146/  4ابن أبي شيبة، المرجع السابق،  (19 
، تقد : كمال عبد العظيم كشّاف القناع عن متن اإطقناعم (، 1641ه / 1051الباهوتي منصور بن يونس الحنبلي   ت (20 

وت، ، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بير 1العناني، تحقيق: أبو عبد الله  مد حسن  مد حسن إسماعيل الشافعي، ط:
، تحقيق: سعيد  مد اللاحام، الكافي في فقه اإطمام أحم ، ابن قدامة المقدسي أبي  مد موفق الدين عبد الله، 158/  5، 1997

، أبو البركات، 75/  3، 1994خراج أحاديثه ورجاله: سليم يوس ، قدم له وراجعه: صدقي  مد  يل، دار الفكر، بيروت بر لبنان، 
 .37/  2، 1984بر  1404، مكتبة المعارف، الرياض، 2، ط:مذهب اإطمام أحم  ابن حنبلادرر في الفقه علدى 

، 9تحقيق:  ماد شرف الداِّين حطاب الساياِّد  ماد الساياِّد، جالمغني الشّرح الذي يلديه،  م (،1284هبر / 683ابن قدامة   ت (21 
 . 590/  9، 1996، دار الحديث، القاهرة، 1ط:

، دار العرب الإسلامي، بيروت بر 1، تحقيق  مد حجي، ط:المق مات والممه اتبن أحمد ابن رشد القر بي،  أبي الوليد  مد(22 
 .553/  1، 1988لبنان، 

 . 74/  18الشيرازي، المرجع السابق،  (23 
 .75تر ابن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الأمام أحمد، 590/  9ابن قدامة، المغب،  (24 
 . 133/  3، 2رجع السابق، مج القر بي، الم (25 
 . 604/  2، الكاساني، بدائع الصنائع، 244/  4ابن عابدين، المرجع السابق،  (26 
 . 399/  4الشربيب، المرجع السابق ،  (27 
  53/  8، ابن قدامة، المغب، 590/  9ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير،  (28 
 .53المرجع نفسه،  (29 
 .52/  8، ابن قدامة، المغب،  590/  9المقدسي، الشرح الكبير،  ابن قدامة (30 
، في الفقه على مذهب نهاية ادتاج إلى شرح المنهاج س الدين  مد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي،  (31 

تر الشربيب، مغب المتاج، 365/  6، 1992بر لبنان، ، دار إحياء التراث العربي بر مؤساسة التاريس العربي، بيروت 3الإمام الشافعي، ط:
4  /399. 
 .147، 146/  4ابن أبي شيبة، المرجع السابق،  (32 
 .133/  3القر بي، المرجع السابق ،  (33 
راهيم ، حققه وراجعه خادم العِّلم عبد الله بن إبزاد ادتاج بشرح المنهاجالشيس عبد الله بن الشيس حسن الحسن الكوهجي،  (34 

فتح الوهاب بشرح م (، 1519ه / 926تر الأنصاري زكرياء بن  مد بن أحمد   ت 308الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، ص
 .427/  3، 1988، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت بر لبنان، منهاج الطلاب

 .37تر مجد الدين أبو البركات، المرجع السابق، ص52/  8، غنيالمتر ابن قدامة، 590/  9، الشرح الكبيرابن قدامة المقدسي،  (35)
 .133/  3، 2القر بي، المرجع السابق، مج (36)
 .604/  2تر  الكاساني، المرجع السابق، 244/  4ابن عابدين، المرجع السابق،  (37)
 75/  3ابن قدامة المقدسي، الكافي،   (38)

، تحقيق ومراجعة: الشّرح الصغير علدى أقرب المسالك إلى مذهب اإطمام مالكأحمد،  الدردير أبي البركات أحمد بن  مد بن( 39 
 .137/  3، الها ي علي السيد عبد الرحمان، الإمارات العربية المتحدة، د.ت

 .365/  6، الرملي، المرجع السابق، 399/  4تر الشربيب، المرجع السابق، 74/  18الشيرازي، المرجع السابق، ( 40 
 .52/  8تر ابن قدامة، المغب، 158/  5الباهوتي، كشاف القناع، ( 41 
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 .74/  18تر الشيرازي، المرجع السابق، 365/  6تر الرملي، المرجع السابق، 399/  4الشربيب، المرجع السابق، ( 42 
 .589/  9ابن قدامة، المغب، ( 43 
 . 245/  4السابق، تر ابن عابدين، المرجع 304، ص2الكاساني، المرجع السابق، ج( 44 
 . 365/  6تر الرملي، المرجع السابق، 399/  4الشربيب، المرجع السابق، ( 45 
 . 93علي قراعة، المرجع السابق، ص (46 

م. أنظر:  مد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي 1979لسنة  44مكرر من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم: 18المادة  (47)
، منشورات الحلبي مسائل اأوحوال الشخصية الخارة بالزواج والفرقة وحقوق اأوولاد في الفقه والقانون والقضاءسام الشافعي، 

 .477بر  476الحقوقية، د.ت، ص 
 352 يل فخري، المرجع السابق، ص (48)

 352المرجع نفسه، ص (49 
 .243 / 4تر ابن عابدين، المرجع السابق، 603/  2الكاساني، المرجع السابق، (50 
 . 48/  8ابن قدامة، المغب،  (51 
 .49المرجع نفسه، ص (52 
 . 158/  5الباهوتي، كشاف الإقناع، (53 
  174/  5تر الباهوتي، كشاف الإقناع، 636/  5النووي، المرجع السابق، (54 
 . 546/  2الطبري، المرجع السابق،  (55 
 .547المرجع نفسه، ص (56 

 49/  8ابن قدامة، المغب،  (57)
 .37مجد الدين أبو البركات، المرجع السابق، ص (58)
 245/  10ابن حزم، المرجع السابق،  (59)

  245/  10تر ابن حزم، المرجع السابق، 549/  2الطبري، المرجع السابق،  (60 
تر الفقيه أبي 206/  3بر، ه1316، المطبعة الخيرية، مصر، 1، ط:شرح الخرشي علدى مختصر الخلديلأبو عبد الله   مد الخرشي،  (61 

، وثاق نصوصه وحقق اصوله وخراج أحاديثه:  ه عبد الراكوف ب اية المجته  ونهاية المقتص الوليد  مد بن أحمد بن  مد ابن رشد، 
 . 137/  3. الدردير، المرجع السابق، 163/  3، 1989، دار الجيل _ بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية_ القاهرة، 1سعد، ط:

 . 40/  10تر ابن حزم، المرجع السابق، 48/  8ابن قدامة، المغب،  (62 
، المكتبة اله اية شرح ب اية المبت يتربرهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغاني، 303/  2الكاساني، المرجع السابق، (63)

 . 206/  1الإسلامية، الطبعة الأخيرة، 
دقائق أولي النهى م (، 1641ه / 1051تر الباهوتي منصور بن يونس بن إدريس   ت 49/  8ابن قدامة، المرجع السابق،  (64)

 . 28، 27/  3، 1996، عام الكتب، بيروت بر لبنان، 2، ط:لشرح المنتهى
 .49/  8ابن قدامة، المرجع السابق،  (65)

، 2002، دار الفضيلة، الرياض، 1يلية، ط:بر دراسة فقهية اص حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها مد يعقوب  مد الدهلوي، (66 
 .268ص

من الفقهاء الذين أوجبوا التعوي  على الزوجة إذا كان  الفرقة من قبلها، وألحق  الضرر بزوجها كان تطلق نفسها بموجب  (67 
ومصطفى السباعي،  ، تقد :  مد أبو زهرةم ى حرية الزوجين في الطلاقتفوي  الزوج لها حق الطلاق: الصابوني عبد الرحمان، 

، دار 1، ط:السياسة الشرعية في اأوحوال الشخصيةتر عبد الفتااح عمرو، 108/  1م ، 1968، دار الفكر، دمشق_ سوريا، 2ط:
 .180م، ص1988النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 

ة في التعوي  الذي يدفعه  الب الطلاق من يعتبر القانون التونسي القانون الوحيد في البلدان العربية الذي أخذ بفكرة عدم التفرق (68 
 من القانون التونسي. 31الزوجين لزوجه الإخر بناء على حكم القاضي. راجع الفصل 

 .119الصابوني عبد الرحمان، المرجع السابق، ص (69 
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 .61، ص04م، ع1993، م.ق لسنة 39731، مل  رقم: 1986/  01/  27قرار م.ع، غ.أ.ش، مؤر  في:  (70)
 .41، ص02م، ع1993، م.ق لسنة 43860، مل  رقم: 1986/  12/  29قرار م.ع، غ.أ.ش، مؤر  في:   (71)

 .69، ص02م، ع1989، م.ق، لسنة 41560، مل  رقم: 1986/  04/  07قرار م.ع، غ.أ.ش، مؤر  في:  (72 
 ه:م إلى أن1989مارس  27ذهب  المكمة العليا بهذا الخصوص في قرار لها صادر بتاريس  (73 

>> من المقرر قانو ت أن التعوي  يجب على الزوج الذي  لق تعسفيات زوجته ونتج عن ذلك ضرر لمطلقته، فان كل زوجة بادرت إلى 
إقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، فالحكم غير شرعي، ومن ثمة فان القضاء ،لاف هذا المبدأ يعد فهما خا ئا 

، 1م، ع1991، م.ق لسنة 50317م، مل  رقم:27/03/1989م.ع، غ.أ.ش، المؤر  في:  للقانون...<<. أنظر: قرار
 . 56ص

، مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم الحقوق المالية للدمرأة والطفل بع  الطلاقبوشفرة نبيلة، (74 
 .31م، ص2006/  2005مد عبد الله، فاس بر المغرب، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي  

بر  309م، ص1996، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، 3، ط:الزواج والطلاق في قانون اأوسرة الجزائريعبد العزيز سعد،  (75 
310. 

 .89،ص1م،ع 1989، م.ق لسنة 35912م، مل  رقم:08/04/1985قرار م.أ، غ.أ.ش، المؤر  في: (76 
 .69،ص2م،ع 1986، م.ق لسنة 41560م، مل  رقم: 07/04/1986رار م.ع،غ.أ.ش، المؤر  في:ق (77 
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   :الملدخص
يعبربربربراأ هبربربربرذا المقبربربربرال الإليبربربربرات الرقابيبربربربرة البربربربرتي تعتمبربربربردها السبربربربرلطة التشبربربربرريعية في مراقببربربربرة أعمبربربربرال السبربربربرلطة 

يبربرة مبربرن نظبربرام لأخبربرر لاعتببربرارات كثبربريرة وعلبربرى التنفيذيبربرة في البربرنظم المختلفبربرة ،حيبربرث تختلبربر  هبربرذه الإليبربرات الرقاب
هذا الأساس فبران وجبرود مثبرل هبرذه الوسبرائل الرقابيبرة هبرو مبرا يمكبرن مبرن أن تعمبرل كبرل سبرلطة في الحبردود البرتي 

 التشبرريعية ةببرالرقا آليبراتوعلى الرغم من أن كبرل البرلمبرا ت في العبرام تمتلبرك  مجموعبرة مبرن رسمها لها القانون ،
ها تختلبربربر  مبربربرن برلمبربربران إلى أخبربربرر وهبربربرذا حسبربربرب  بيعبربربرة العلاقبربربرة ببربربرين اجبربربردو إلا أن قبربربروة هبربربرذه الإليبربربرات ومبربربردى 

 السلطات .

 .، الآليات، النرامالرقابة: الكلدمات المفتاحية

Résumé: 
Cet article traite les mécanismes réglementaires adoptés par l'autorité 

Législative pour surveiller les activités du pouvoir exécutif dans les 

différèrent systèmes, ces mécanismes  de contrôle varient d'un système 
a un autre pour plusieurs considérations, l’existence de tels moyens de 
régulation rend possible que toute autorité travaille dans les limites 
qui lui sont imposées par la loi, et malgré que tous les parlements du 
monde disposent d’un ensemble de mécanismes  de contrôle législatif, 
la force de ces mécanismes et leur efficacité varient d'un  parlement à 
un autre  selon la nature de la relation entre les  autorités.       

Mots clé s : le contrôle, les mécanismes, le système. 
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 مق مة:
كثبربربريرة هبربربري أعمبربربرال الرقاببربربرة البرلمانيبربربرة البربربرتي تقبربربروم بهبربربرا المجبربربرالس التشبربربرريعية في البلبربربردان البربربرتي تعطبربربري الحبربربرق 
للبرلما ت في الرقابة على السلطة التنفيذية، وتختل   بيعة تلك الإجراءات من نبرظبرام سياسبري لإخبرر وفبربرق 

الأسس المتعلقة بنظام الحكم   ديمقرا ي،  ولي، تسلطي(، كما تختل  تلك الإجبرراءات تبعبرا العديبرد من 
لطبيعبربرة النظبربربرام السياسبربربري  برلمبربربراني، رئاسبربري، لبربربرتلط(، و أيضبربربرا وفقبربربرا لنظبربرام الازدواج  برلمبربربران ثنبربربرائي المجلبربربرس، 

 1برلمان أحادي المجلس(.

 لى النحو التالي:وعليه فان الإشكالية التي يمكن  رحها في هذا المقال هي ع
التشببريعية للدرقابببة علدببى أعمببال السببلدطة التنفيذيببة في الببنرم المختلدفببة،  الآليبباتمبباهي أهببم   

 .وهل هي علدى درجة واح ة من القوة ؟
 هذه الإشكالية سنعاأ الموضوع من خلال الماور التالية: وللإجابة على

 ي.: آليات الرقابة البرلمانية في النظام الرئاسادور اأوول
 في النظام البرلماني. البرلمانية الرقابة : آلياتادور الثاني

 : آليات الرقابة البرلمانية في النظام المختلط.المبحث الثالث
 ادور اأوول: آليات الرقابة البرلمانية في النرام الرئاسي

 1787لصبرادر عبرام النظام الرئاسي و صورته الحالية نظام الولايات المتحدة الأمريكية بدستورها ا
يشارل هذا النظام النظم الغربية الليبرالية المعاصبررة كونبره نظامبرا نيابيبرا، إضبرافة إلى كونبره يأخبرذ بمببردأ الفصبرل و 

ببربربرين السبربربرلطات في الجانبربربرب التنظبربربربريمي  و القبربربرانوني، ولكونبربربره يخبربربرتص فيمبربربرا يتصبربربرل بالجانبربربرب القبربربرانوني بوجبربربرود 
 .2فصل شبه مطلق

مببربردأ الفصبربرل ببربرين السبربرلطات، فبربران هبربرذا الفصبربرل لا يعبربردوا أن وإذا كبربران النظبربرام الرئاسبربري يقبربروم علبربرى 
يكبربرون إلا ظبربراهريا، إذ تسبربراهم السبربرلطات البربرثلاث في أداء أعمبربرال كبربرل منهمبربرا بطريقبربرة متداخلبربرة، وإذا كانبربر  
السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية تحوز من الوسائل ما يمكنها مبرن التبردخل في اختصاصبرات 

مبرن الوسبرائل مبرا يمكنهبرا مبرن التبراثير تملبرك  تعاون معها فان للسلطة التشبرريعية كبرذلك السلطة التشريعية و ال
 على السبربرلطة التبرنفبريذية و مراقبتها.

ومن الإليات التشريعية التي يستعملها الكوورس في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية يمكن 
 ذكرها على النحو التالي:

 طة التنفيذيةأولا: دور الكونجرس في تكوين السلد
إن السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مهمبرا في تكبروين السبرلطة التنفيذيبرة، حيبرث 

في حالبربربرة  عبربربردم حصبربربرول أي مبربربرن  –أوكبربربرل المشبربربررع الدسبربربرتوري إلى مجلبربربرس الكبربربروورس  النبربربرواب و الشبربربريو ( 
 –خابيبربربرة اللازمبربرة لإعبربرلان فوز بربربرا المرشبربرحين لمنصبربرب البربربررئيس و  ئببربره علبربرى الأغلبيبربربرة المطلقبربرة لوصبربروات الانت
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الرئيس و  ئبه، كما أوكل المشرع الدستوري إلى الكوورس دورا مهما في حالة عجبرز البررئيس  اختيارمهمة 
عن القيام بمهامه و سلطاته الرئاسية خلال فبرترة رئاسبرته، و يضبرطلع الكبروورس كبرذلك ببردور مهبرم في حالبرة 

ة يبربرتم الاتفبربراق ببربرين البربررئيس و الكبربروورس بترشبربريح مبربرن يبربرراه خلبربرو منصبربرب  ئبربرب البربررئيس و في مثبربرل هبربرذه الحالبربر
 من خلال :و يكمن دور الكوورس في تكوين السلطة التنفيذية  209مناسبا لشغل هذا المنصب

 :اختيار الرئيس و نائبه بواسطة الكونجرس -1
ليسبربربربر  عمليبربربربرة اختيبربربربرار البربربربررئيس مجبربربربررد مسبربربربرالة إجرائيبربربربرة، ببربربربرل إن ضبربربربرخامة المسبربربربرؤوليات السياسبربربربرية و 

تورية الملقاة على عاتقه، و القرارات الخطيرة البرتي عليبره أن يتخبرذها يتطلبرب أن يكبرون أسبرلوب اختيبراره الدس
 .4مؤديا إلى فتح الطريق إلى البي  الأبي  أمام أفضل المرشحين

وتبربرتم عمليبربرة انتخبربراب البربررئيس و  ئببربره في اقبربرتراع عبربرام، علبربرى أن يبربرتم انتخاببربره مبربرن مجلبربرس النبربرواب و ضبربررورة    
غلبيبربرة المطلقبربرة مبربرن ببربرين ثلاثبربرة مرشبربرحين، و يقبربروم مجلبربرس الشبربريو  بانتخبربراب  ئببربره مبربرن ببربرين حصبربروله علبربرى الأ

مرشحين اثنين و حصوله على الأغلبية، غبرير أن هذا البرنص لا يطببرق مبرن الناحيبرة العمليبرة، وهبرذا مبرا يفسبرر 
 عجز الكوورس في القدرة على اختيار مرشح عمع الأغلبية عليه.

 حالبربرة عبربردم حصبربرول أي مرشبربرح لمنصبربرب الرئاسبربرة علبربرى الأغلبيبربربرة الدسبربرتور الأمريكبربري في احتبربراطوقبربرد 
الرئيبربرس، ويكبرون اختيبراره بالانتخبراب مبرن ببرين  اختيبرارالمطلقة لوصوات بأن أوكل إلى مجلس النواب عمليبرة 

المرشبربرحين البربرثلاث الحاصبربرلين علبربرى أكبربربر عبربردد مبربرن الأصبربروات، علبربرى أن يكبربرون لكبربرل ولايبربرة صبربروت واحبربرد في 
المرشبربرح البربرذي  صبربرل علبربرى عبربردد مبربرن الأصبربروات يسبربراوي الأغلبيبربرة المطلقبربرة لعبربردد الاختيبربرار، و يفبربروز بالرئاسبربرة 

 .5الولايات كلها
إلا مبربربررة  انتخاببربربرهأمبربربرا  ئبربربرب البربربررئيس فيبربربرتم اختيبربربراره ليحبربربرل  بربربرل رئبربربريس متبربربروفى أو مسبربربرتقيل، ولا يجبربربروز 

و واحبردة، أمبربرا الانتخبربرابات فهبربري تببربردأ يبربروم البربرثلااء التبرالي لأول اثنبربرين مبربرن نبربروفمبر، حيبربرث يصبربروت النبربراخبون 
بصبربرفة نهائيبربرة للمرشبربرح الجمبربربرهوري أو الديمبربربرقرا ي، و يبربرتم الانتخبربراب لمبربررة واحبربردة بأغلبيبربرة الأصبربروات، ويكبربرون 
اختيار كبار الناخبين باثنين لكبرل ولايبرة حسبرب عبردد الشبريو ، بالإضبرافة إلى عبردد يبروازي ممثليهبرا في مجلبرس 

ن قببربرل الشبربرعب الأمريكبربري النبربرواب حسبربرب القائمبربرة، حيبربرث يقبربروم النبربراخبون الرئاسبربريون البربرذين د اختيبربرارهم مبربر
 .6بانتخاب الرئيس الأمريكي نفسه

أمبربرا في حالبربرة عجبربرز مجلبربرس النبربرواب و الشبربريو  عبربرن انتخبربراب البربررئيس و  ئببربره و انتهبربر  مبربردة البربررئيس 
السبرابق، فللكبربروورس أن يصبربردر قبربرانو  يببرين فيبربره الشبربرخص البربرذي توكبربرل لبره مهمبربرة سبربرلطات البربررئيس و بصبربرفة 

 .7لطريقة التي يتم بها انتخاب الشخص الذي يقوم بهذه المهمةمؤقتة حتى يتم انتخاب الرئيس أو  دد ا
 دور الكونجرس في حالة عجز الرئيس: -2

في حالة عطلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو حدوث مانع نهبرائي لأداء مهامبره، كمرضبره أو 
 .8لذي يكمل مهامهوفاته أو تقد  استقالته فانه يتم استبداله و بصفة أوتوماتيكية بنائب الرئيس ا
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و قبرد نبربرص التعبربرديل الخبربرامس و العشبررون علبربرى أن يعلبربرن البربررئيس و بنفسبره و عبربرن  ريبربرق نبربرص كتبربرابي 
عبربرن عجبربرزه و يرسبربرله إلى مجلبربرس الشبربريو ، حيبربرث يقبربروم  ئبربرب البربررئيس بممارسبربرة واجببربرات البربررئيس دون تسبربرلمه 

يس و يسبربراعده منصبربرب الرئاسبربرة، وفي حالبربرة رفبربر  البربررئيس الإعبربرلان عبربرن حالبربرة عجبربرزه يقبربروم ببربرذلك  ئبربرب البربررئ
في ذلبربرك هيئبربرة مبربرن أغلبربرب البربروزراء أو مبربرن الأ ببربراء و علمبربراء البربرنفس، ويبربرتم إخطبربرار رئبربريس مجلبربرس الشبربريو  و 

 .9رئيس مجلس النواب بذلك
وتزول حالة العجز بإعبرلان مبرن البررئيس نفسبره إلى البررئيس الاحتيبرا ي لمجلبرس الشبريو  و رئبريس مجلبرس       

لكبرن في هبرذه الحالبرة الأخبريرة يمكبرن الاعبرتراض علبرى إعبرلان النواب يوضح فيه قدرته على مباشرة سلطاته، و 
البررئيس خبربرلال أربعبربرة أيام مبربرن صبربردوره مبربرن قببربرل  ئبربرب البربررئيس أو مبربرن قببربرل الهيئبربرة المكونبربرة مبربرن البربروزراء وعلمبربراء 
البربربرنفس و الأ ببربربراء و ذلبربربرك بإعبربربرلان مضبربربراد موجبربربره إلى البربربررئيس الاحتيبربربرا ي لمجلبربربرس الشبربربريو  و رئبربربريس مجلبربربرس 

الرئيس، و هنا تعود الكلمة الأخبريرة للكبروورس البرذي ينعقبرد لبحبرث هبرذا  النواب يوضح فيه استمرار عجز
سبراعة علبرى الأكثبرر مبرن وقبر  حبردوث الاعبرتراض، حيبرث يصبردر الكبروورس قبررارا بأغلبيبرة  48الأمر خلال 

( يوم مقررا إمبرا بوجبرود العجبرز فيسبرتمر  ئبرب البررئيس في أداء 21ثلثي الأعضاء لكل من المجلسين خلال  
 .10ة مؤقبربرتة و إما عدم وجود العجز فيقوم الرئيس باسترداد سلطاتهمهام الرئيس بصور 

 ور منصب نائب الرئيس:غدور الكونجرس في حالة ش -3
م يرد في الدستور الأمريكي نص يعاأ الحالة التي يخلبرو فيهبرا منصبرب  ئبرب البررئيس، سبرواء حبردث 

منصبربربرب  ئبربربرب البربربررئيس شبربربراغرا في هبربربرذا الشبربربرغور بالوفبربربراة أو بالاسبربربرتقالة أو العجبربربرز، وعلبربربرى هبربربرذا الحبربربرال ظبربربرل 
 الحالات التي توفي فيها النائب أو استقال.

في الفقبررة الثانيبرة منبره ليقبررر  1967ولمعالجة هبرذه المشبركلة جبراء التعبرديل الخبرامس و العشبررون عبرام 
أنبربره في حالبربرة خلبربرو منصبربرب  ئبربرب البربررئيس، فبربران رئبربريس الجمهوريبربرة يرشبربرح  ئببربرا للبربررئيس و يتبربرولى هبربرذا المرشبربرح 

 افقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الكوورس.منصبه بعد مو 
وعلى هذا الأساس فان  ئب الرئيس يعين باتفاق بين الرئيس و الكونبربربرجرس، حيبرث يقبروم البررئيس 
بترشيح من يراه مناسبا لتولي هذا المنصب شرط أن يوافق عليبره بالأغلبيبرة المطلقبرة أعضبراء مجلبرس الشبريو  و 

 .11النواب
 ية للدكونجرسثانيا: الوظيفة التنفيذ

إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد يمارس بع  السلطات التشريعية و هذا ما يعتبر 
غير عادي، فان الكوورس و بموجب الدستور يملك ممارسة بع  السلطات التي تدخل في إ ار الوظيفة 

لشيو  من سلطات تتمثل في وتتجلى الوظيفة التنفيذية للكوورس فيما خوله الدستور لمجلس ا التنفيذية
مع الرئيس في إدارة  اشتراكهاشتراط تصديقه على ترشيحات الرئيس لتعيين كبار الموظفين، وكذلك 

 الشؤون الخارجية.
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 اشتاك الكونجرس مع الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية: -2
فيذيبربرة تكبربرون بيبربرد رئبربريس حسبربرب المبربرادة الثانيبربرة مبربرن الدسبربرتور الأمريكبربري البربرتي تبربرنص علبربرى أن السبربرلطة التن      

، كما أنبره أيضبرا رئبريس الدولبرة والممثبرل الرسمبري لهبرا والمتحبردث بلسبرانها في  يبرع 12الولايات المتحدة الأمريكية
علاقاابربربربرا مبربربربرع البربربربردول الأخبربربربررى، وهبربربربرو المسبربربربرئول كبربربربرذلك عبربربربرن الشبربربربرؤون الخارجيبربربربرة، إضبربربربرافة إلى ترأسبربربربره الوفبربربربرود 

 المتفاوضة مع الدول الأخرى.
رد بكبربربرل مبربربرا سبربربربق ذكبربربرره فبربربران مجلبربربرس الشبربربريو  يخبربربرتص وحبربربرده دون مجلبربربرس النبربربرواب فبربربراذا كبربربران البربربررئيس ينفبربربر     

بتعيين السفراء، حيبرث يتعبرين علبرى رئبريس الدولبرة أن  صبرل علبرى موافقبرة مجلبرس الشبريو  فيمبرا يتعلبرق بتعيبرين 
السبربرفراء و أعضبربراء المكمبربرة العليبربرا والمبربروظفين الاتحبربراديين، كبربرذلك بالنسبربربة للمعاهبربردات الدوليبربرة البربرتي يوقعهبربرا 

لبربربرزم لنفاذهبربربرا الحصبربربرول علبربربرى تصبربربرديق مجلبربربرس الشبربربريو  بأغلبيبربربرة ثلثبربربري الأعضبربربراء، و لبيبربربران أ يبربربرة هبربربرذه البربربررئيس ي
 .13السلطة يكفي أن نشير إلى رف  مجلس الشيو  التصديق على اتفاقية بفرسايب

إضبربرافة إلى امبربرتلال مجلبربرس الشبربريو  السبربرلطة في الموافقبربرة علبربرى المعاهبربردة أو رفضبربرها فانبربره في مقاببربرل ذلبربرك      
دخبربرال بعبربر  التعبربرديلات علبربرى بنودهبربرا كشبربررط لإقرارهبربربربرا، وهبربرذا مبربرا أقرتبربره المكمبربرة العليبربرا و إن يملبربرك سبربرلطة إ

14اشتر   موافقة المجلس الكاملة على المعاهدة و إلا بطل هذا التعديل
. 

 ثالثا: سلدطة الكونجرس في التحقيق
هبرزة التنفيذيبرة أمبرام م يرد في الدستور الأمريكبري نبرص علبرى مسبرؤولية أو مسبراءلة البررئيس أو أعضبراء الأج    

الكبربربروورس، ذلبربربربرك أن المسبربربربرؤولية الوزاريبربربربرة مبربربربرن خصبربربربرائص النظبربربربرام البرلمبربربربراني و ليسبربربربر  مبربربربرن خصبربربربرائص النظبربربربرام 
الرئاسبري و في مقاببربرل ذلبربرك يمبربرارس الكبربروورس سبربرلطة رقابيبربرة فعالبرة علبربرى السبربرلطة التنفيذيبربرة عبربرن  ريبربرق ممارسبربرة 

 .15سلطة التحقيق التي أصبح لها أ ية موازية لسلطة التشريع
 :أساس سلدطة التحقيق القانوني -1

بالبربربربررغم مبربربربرن عبربربربردم ورود نبربربربرص صبربربربرريح في الدسبربربربرتور الأمريكبربربربري يمكبربربربرن الكبربربربروورس مبربربربرن ممارسبربربربرة سبربربربرلطة 
التحقيبربرق مبربرع أعضبربراء الأجهبربرزة الإداريبربرة و التنفيذيبربرة و سمبربراع شبربرهاداام وذلبربرك بجبربرة تمكبربرين الكبربروورس مبربرن 

رس حبربرق تشبربركيل لجبربران التحقيبربرق، ، فقبربرد جبربررى العمبربرل علبربرى أن للكبربروو16ةممارسبربرة وظائفبربره التشبربرريعية بفعاليبربر
وقبربربربرد وجبربربربرد هبربربربرذا الحبربربربرق سبربربربرنده و مبرراتبربربربره بنظريبربربربرة السبربربربرلطات الضبربربربرمنية البربربربرتي قررابربربربرا المكمبربربربرة العليبربربربرا في قضبربربربرية 

Marylandب v clullich MC"  والبرتي مفادهبرا أنبره  المبرا كانبر  الأهبرداف مشبرروعة  1819عبرام
لكبروورس لسبرلطة التحقيبرق عبرام ممارسبرة ا ببردأتفان الوسائل تكون مشروعة وفقبرا للنصبروص الدسبرتورية، إذ 

إثر الهزيمة التي مب بها جبريش الجنبررال بسبران  كلبريرب علبرى يبرد الهنبرود الحمبرر، ثم أصبربح مبرن التقاليبرد  1792
 .17فيهاالبرلمانية تكوين لجنة تحقيق إثر كل حرب تكون الولايات المتحدة الأمريكية  رفا 

 :الفلدسفي اأوساس -2
رر للمجبربرالس النيابيبربرة في  يبربرع البربردول ذات النظبربرام البرلمبربراني، ذهبرب الفقهبربراء إلى أن حبربرق التحقيبربرق مقبربر
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سبربربري، ئاوهبربربرو كبربربرذلك مبربربرن المبربربربرباد  المقبربربرررة البربربرتي اسبربربربرتقر عليهبربربرا البربربربربربررأي في الجمهبربربروريات البربربرتي اخبربربرذ بالنظبربربرام الر 
فبينما دستور الولايات المتحدة الأمريكية م يخبرول للكبروورس حبرق السبرؤال و الاسبرتجواب أو حبرتى مناقشبرة 

يامبربربربره علبربرى نظريبربرة فصبربرل السبربرلطات في أوسبربرع صبربرورها، إلا أن حبربرق التحقيبربرق يأخبربرذ مكانبربره ضبربرمن البربروزراء لق
المببربراد  المقبربرررة فيهبربرا، ذلبربرك أن حبربرق التحقيبربرق مصبربردره المببربراد  العامبربرة المترتببربرة علبربرى حبربرق المجبربرالس النيابيبربرة في 

ان التحقيبربرق التشبربرريع والرقاببربرة، فالبربردكتور السبربريدب صبربربريب يبربررى أن اختصبربراص المجبربرالس النيابيبربرة في تكبربروين لجبربر
البرلمانية هو اختصاص أصيل لهذه المجالس لا خلاف حولبره، كمبرا أنبره مبرن الوضبروح بيبرث لا يسبرتدعي أي 

 .18جدل
 رلاحيات لجان التحقيق: -3

تعد لجان التحقيق في البرلمان الأمريكي من أقوى لجان التحقيق على مستوى كافة برلمبرا ت العبرام، 
، و يرجبربرع السبربربب 19يبربردا لمعاونبربرة الكبربروورس في القيبربرام بمهامبربره الرقابيبربرةوقبربرد أدت هبربرذه اللجبربران دورا كببربرير و مف

في رفعبربرة و مكانبربرة لجبربربران التحقيبربرق في البربربرولايات المتحبربردة الأمريكيبربرة إلى الصبربربرلاحيات و السبربرلطات الممنوحبربربرة 
لها، والتي تمكنها من القيام بالمهام المنو ة بهبرا علبرى أكمبرل وجبره، و في حالبرة قيبرام الكبروورس بتشبركيل لجنبرة 

يبربربرق فلهبربربرذه الأخبربربريرة اتخبربربراذ كافبربربرة الإجبربربرراءات اللازمبربربرة للحصبربربرول علبربربرى الوائبربربرق و المسبربربرتندات والمعلومبربربرات تحق
وبنبربراءا عليبربره كبربري تقبربروم اللجنبربرة بمهامهبربرا فلهبربرا أن تسبربرتخدم سبربرلطااا في 20والأوراق المتعلقبربرة بموضبربروع التحقيبربرق

مبربرا ببربرين أيبربرديهم مبربرن  اسبربرتدعاء مبربرن تطلبربرب شبربرهاداام، و إلبربرزامهم بالمثبربرول أمامهبربرا و إجببربرارهم علبربرى أن يضبربرعوا
مسبربرتندات و وائبربرق تخبربرص موضبربروع التحقيبربرق، وفي حالبربرة رفبربر  أحبربرد الشبربرهود المثبربرول أمبربرام اللجنبربرة أو امتناعبربره 

مرتكببربربرا لجريمبربربرة جنائيبربربرة تسبربربرمى جريمبربربرة إهانبربربرة أو احتقبربربرار الكبربربروورس وهبربربري جريمبربربرة  عبربربرن تقبربربرد  مبربربرا  لبتبربربره يعتبربربربر
 .21يعاقب عليها جنائيا

 البرلماني ية في النرامآليات الرقابة البرلمانادور الثاني:
يعتبربربر النظبربرام البرلمبربراني أحبربرد أنمبربراط الحبربربركم والبربرذي تميبربرز بالفبربربرصل البربربربربرمرن ببربرين السبربرلطات، وفي ظبربرل هبربرذا 

 .22النظام توجد علاقة تعاون متبادلة ومستمرة بين رئبريس الدولة و البرلمان من خلال مجلس الوزراء
يبربرة للنظبربرام البرلمبربراني تملبربرك السبربرلطة التشبربرريعية في مواجهبربرة وفي المملكبربرة المتحبربردة البربرتي تمثبربرل الحالبربرة النموذج     

السبربربرلطة التنفيذيبربربرة مجموعبربربرة مبربربرن الوسبربربرائل الرقابيبربربرة كحبربربرق توجيبربربره الأسبربربرئلة إلى أعضبربربراء الحكومبربربرة، وحبربربرق تقبربربرد  
اقبرتراح اجيبربرل لمناقشبربرة أمبربرر ذي أ يبربرة عاجلبربربرة، إضبربرافة إلى حبرق إنشبربراء لجبربران التحقيبربرق لتقصبربري الحقبربرائق حبربرول 

 السلطة التنفيذية. وضع معين في أحد أجهزة
السبربرلطة التنفيذيبربرة في النظبربرام أعمبربرال علبربرى للرقاببربرة  السبربرلطة التشبربرريعيةومبربرن الإليبربرات البربرتي تسبربرتخدمها 

 البرلماني على النحو التالي:
 أولا: حق السؤال 

علبربرى البربررغم مبربرن وجبربرود العديبربرد مبربرن الأدوات الرقابيبربرة البربرتي تمكبربرن أعضبربراء البرلمبربربران في بريطانيبربرا مبربرن أداء 
 علبربرى الحكومبربرة إلا أن الأسبربرئلة تعبربرد مبربرن الأدوات الأكثبربرر اسبربرتعمالا وشبربريوعا، ولعبربرل الأسبربرئلة واجبربربهم الرقبربرابي
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مبربربرن أشبربربرهر الأدوات البربربرتي د ممارسبربربرتها داخبربربرل مجلبربربرس العمبربربروم وهنبربربرال أسبربربرئلة تقبربربردم بواسبربربرطة أعضبربربراء مجلبربربرس 
ط اللبربروردات ولكبربرن عبربرددها قليبربرل بالمقارنبربرة بمبربرا  بربردث داخبربرل مجلبربرس العمبربروم باعتببربراره المخبربرتص بمراقببربرة النشبربرا

 .23الحكومي
 مفهوم السؤال وشروطه: -1

يقصبربربرد بالسبربربربرؤال استفسبربربرار مقبربربربردم مبربربرن أحبربربربرد أعضبربربراء البرلمبربربربران لأحبربربرد البربربربروزراء لإيضبربربراح موضبربربربروع مبربربربرن 
 .الموضوعات التي تتعلق بوزارته

ومبربربرن المسبربربرلم ببربربره في النظبربربرام البرلمبربربراني أن السبربربرؤال علاقبربربرة مباشبربربررة ببربربرين السبربربرائل والمسبربربرئول ومبربربرن ثم بإمكبربربران     
 .24ى رد المسئول إذا م يقتنع بالإجابةالسائل التعقيب عل

 يلدي: ومن الشروط الواجب توافرها في اأوسنلدة ما    
يجب أن يكون السؤال الموجه إلى الوزير  ددا بالكتابة حتى يكون واضحا وعبارتبره  برددة وأسبرلوبه 

 يلقبرى إلا واضح وينطبق هذا على السؤال الأصلي أو الأساسي وليس السبرؤال التبعبري، فالسبرؤال التبعبري لا
يجبربربرب أن يقبربربردم السبربربرؤال بشبربربركل و25في الجلسبربربرة المخصصبربربرة للسبربربرؤال الأصبربربرلي، ولا يشبربربرترط أن يكبربربرون مكتبربربروبا

واضبربربرح وصبربربرريح  غبربربرير متضبربربرمن لعببربربرارات  بيبربربرة أو ذكبربربرر أشبربربرخاص أو المسبربربراس بشبربربرؤونهم الخاصبربربرة وأن يكبربربرون 
دم عبربردد ، كمبربرا يشبربرترط في السبربرؤال أن يكبربرون موجهبربرا مبربرن عضبربرو واحبربرد،  فبربرلا يجبربروز أن يتقبربر26موضبربروعه عامبربرا

مبربربربرن الأعضبربربربراء بسبربربربرؤال واحبربربربرد، كمبربربربرا يجبربربربرب أن يكبربربربرون السبربربربرؤال مقصبربربربرورا علبربربربرى الأمبربربربرور المبربربربرراد الاسبربربربرتفهام و 
 .27الاستعلام عنها دون تعليق من السائل

كمبربربرا يشبربربرترط في السبربربرؤال أن لا  مبربربرل صبربربرفة شخصبربربرية سبربربرواء تعلبربربرق الأمبربربرر بفبربربررد بعبربربربرينه أو مجموعبربربرة مبربربرن 
بالمصبربرلحة الشخصبربربربرية  لتحولبربر  وظيفبربربرة الرقاببربرة مبربربرن  الأفبربرراد، ذلبربرك انبربربره لبربرو أجيبربربرز أن يكبربرون السبربربرؤال متعلقبربرا

مراجعة أعمبرال السبرلطة التنفيذيبرة إلى مراجعبرة الأعمبرال الشخصبرية، ولعبرل هبرذا الشبررط مسبرتمد مبرن التقاليبرد 
 .28البريطانية، حيث ترف  أن يكون السؤال معبرا عن مصلحة النائب

 ثانيا: الاقتاح بالتأجيل 
وقد مهدت لظهوره بع  الأمور، و مبرن بينهبرا  1877نيا عام بدأ العمل باقتراح التاجيل في بريطا

عدم تمكن العضو مقدم السؤال العادي من الإحا ة بإجابة شاملة لموضوع السبرؤال، وابردف المناقشبرة إلى 
الإلمام بجوانب السؤال المختلفبرة، وأصبربربربح مبرن العبرادي قببرول البرلمبران لهبرذه المناقشبرة، و أصبربح  عبرري عبرادة 

 لمان في فحص الأعمال اليومية.قبل أن يأخذ البر 
أصبربربربربح  هبربربربرذه المناقشبربربربرة تسبربربربرتعمل ضبربربربرد رغببربربربرة رئبربربربريس المجلبربربربرس عنبربربربردما تكبربربربرون  1877و في عبربربربرام     

 الإجابة عن سؤال من الأسئلة غير مرضية.
وأصبح الاقتراح بالتاجيل امتيازا من امتيازات البرلمان كما هو الحال بالنسبة للسؤال، وابتداء مبرن     

قبربرتراح بالتاجيبربرل ينظبربرر بعبربرد الانتهبربراء مبربرن جبربردول الأعمبربرال، وقبربرد كبربرون رئبربريس المجلبربرس أصبربربح الا 1877سبربرنة 
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، ومبربرن ببربرين مبربرا نصبربر  1881فبرايبربرر عبربرام  09القواعبربرد البربرتي تحكبربرم هبربرذه المناقشبربرة أو الاقبربرتراح بالتاجيبربرل في 
عليبربره هبربرذه القواعبربرد أنبربره لا يمكبربرن تحريبربرك اقبربرتراح التاجيبربرل إلا بعبربرد الانتهبربراء مبربرن الأعمبربرال العامبربرة للمجلبربرس، 

 .29لك ما م يق  المجلس بغير ذلكوذ
 :مفهوم الاقتاح بالتأجيل -1

الاقبربربرتراح بالتاجيبربربرل هبربربرو أن يطبربربررح عضبربربرو البرلمبربربران علبربربرى أحبربربرد أعضبربربراء الحكومبربربرة سبربربرؤالا حبربربرول مسبربربرالة  
 بربرددة يعتقبربرد أنهبربرا ذات أ يبربرة عامبربرة،  ويكبربرون غبربرير راض عبربرن الإجاببربرة البربرتي تقبربردم بهبربرا عضبربرو الحكومبربرة، وفي 

مبربرن اللائحبربرة الداخليبربرة لمجلبربرس العمبربروم يمكبربرن لعضبربرو البرلمبربران أن  24ة في المبربرادة حالبربرة مراعبربراة الشبربرروط البربروارد
يصعد الموق  و يذهب إلى أبعبرد من ذلك، فيطلب من رئيس المجلس و ذلك بعبرد نهايبرة الفبرترة المخصصبرة 

 Motion for theلوسبرئلة البرلمانيبرة إعطبراءه الإذن لتقبرد  اقبرتراح اجيبرل  أو فبر  اجتمبراع المجلبرس( 

ajournement of the house والصبربريغة الطويلبربرة لهبربرذا الاقبربرتراح هبربري باقبربرتراح اجيبربرل اجتمبربراع ،
 .30المجلس لمناقشة مسالة  ددة ذات أ ية و تتطلب استعجال النظر فيها

أنبره منفصبرل عنهبرا و يشبربه  واقتراح التاجيل المذكور هو أسلوب متطور عن نظام الأسئلة البرلمانية ولبرو
المعمبربرول ببربربربربره في فرنسبربرا البربرذي يعبربرد واحبربردا مبربرن آليبربرات  Interpolationإلى حبربرد مبربرا نظبربرام الاسبربرتجواب 

اقتراح بمناقشة سبرؤال لا يبرتمكن الوضبرع  الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيبربرة، فاقتراح التاجيل هو
العبربرادي للسبربرؤال مبربرن الإحا بربرة ببربره، وابربردف المناقشبربرة إلى الإلمبربرام بكبربرل مبربرا يتعلبربرق ببربره و هبربرو مثبربرل الاسبربرتجواب 

نبربراقش علبربرى نطبربراق واسبربرع علبربرى خلفيبربرة سبربرؤال م تسبربرتوف إجابتبربره، غبربرير أنبربره يختلبربر  عبربربربرنه في أنبربره يهبربردف إلى ي
مناقشبربربربربربرة موضبربربربربربروع  بربربربربربردد بمسبربربربربربرالة ذات أ يبربربربربربرة عامبربربربربربرة ومسبربربربربربرتعجلة، وذلبربربربربربرك لأن العضبربربربربربرو يمكبربربربربربرن أن يتقبربربربربربردم 

حينمبربرا يفشبربرل في الوصبربرول إلى إجاببربرة كافيبربرة عبربرن سبربرؤاله، ولكبربرن لا يهبربرم أن يكبربرون  ، أوابتبربرداءبالاسبربرتجواب 
 .31الأمر مستعجلا أو  ددا

 ثالثا: التحقيق البرلماني 
للهيئبرة التشبربرريعية في البربرنظم البرلمانيبربرة مراقببربرة الأجهبربرزة الحكوميبربرة للتاكبربرد مبربرن قيامهبربرا بالواجببربرات المنو بربرة 
بهبربرا، وعبربربردم انحرافهبربربرا عبربربرن أهبربربردافها، ولهبربربرذا أجيبربربرز للهيئبربرة التشبربربربربرريعية أن تتبربربرولى فحبربربرص نشبربربراط أي جهبربربرة تابعبربربرة 

 .32سطة تشكيل لجان التحقيقللحكومة و ذلك بوا
 تعريف التحقيق البرلماني ونشأته في بريطانيا: -1

التحقيبربرق البرلمبربراني وسبربريلة رقابيبربرة غبربرير مقصبربرورة كالسبربرؤال علبربرى  رفيبربره ولا فرديبربرة الطلبربرب كالاسبربرتجواب، و إنمبربرا 
ن التحبربرري عبربر تتجبربراوز ذلبربرك إلى البرلمبربران و الجهبربراز الحكبربرومي البربرذي يتقصبربرى الحقبربرائق عبربرن شبربران يتعلبربرق ببربره، أو

لالفبربرات وعبربراوزات تبربربردخل في اختصاصبربره، وهبربري ببربرذلك تعكبربرس رغببربرة البرلمبربران في التوصبربرل بنفسبربره إلى تلبربرك 
الحقبربرائق بإجبربرراء تحقيبربرق يجمبربرع مبربرن خلالبربره المعلومبربرات اللازمبربرة كبربري يقبربررر مبربرا يشبربراء في شبربران يبربردخل في نطبربراق 

 .33الاختصاص الحكومي
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الجانبربرب السياسبربري، إذ شبربركل  وتعبربرد إولبربرترا مبربرن أقبربردم البربردول البربرتي عرفبربر  تشبربركيل لجبربران التحقيبربرق مبربرن
لمراقببربربرة الأجهبربرزة الحكوميبربربرة و كبربران السبربربربب في ذلبربرك هبربربرو سبربروء إدارة الحبربربررب مبربربرع  1689البرلمبربران لجنبربربرة سبربرنة 

أيرلنبربردا و م يكبربرن التحقيبربرق ذا فعاليبربرة في البدايبربرة لأن البرلمبربران م يكبربرن بإمكانبربره إحضبربرار المسبربرتندات و إجببربرار 
ك وأصبربربربح بإمكانبربربره توجيهبربربره القسبربربرم وسمبربربراع الشبربربرهود الشبربربرهود علبربربرى الحضبربربرور، إلا أن الحبربربرال م يبربربردم علبربربرى ذلبربربر

، وفي عهبربربرد الملكبربربرة ب "Granvelleوفبربربرق مبربربرا جبربربراء في قبربربرانون جرنفيبربربرل 1770ومناقشبربربرتهم وذلبربربرك سبربربرنة 
و منحبر  لجبران التحقيبرق سبرلطات واسبرعة، و مبرن اللجبران  35-34صبردر قبرانون  1883بفكتورياب سنة 

الثالبرثب و لجنبرة مراقببرة سبرير الجهبربراز  البرتي تشبركل  ذلبرك الوقبر  لجنبرة فحبرص القبروى العقليبربرة للملبرك بجبرورج
 .34التنفيذي

 المفوق البرلماني: -2
الأمبودسمان أو المقق البرلماني هو بمثابة مدافع عن حقوق الناس، سواء كان  هذه الحقبروق عامبرة أو 
فردية، وذلك من أجبرل منبرع إسبراءة اسبرتعمال السبرلطة مبرن قببرل الحكومبرة ، وبهبرذه الصبرفة يكبرون أداة لحمايبرة 

  بقا لأحكام القانون. الموا ن
الأمبودسمبربران عنبربرد الأمبربرريكيين هبربرو عببربرارة عبربرن نبربروع مبربرن المقبربرق العبربرام يقبربرع علبربرى عاتقبربره تحبربرري شبربركاوى و 

الأفبربربرراد ،صبربربروص الطريقبربربرة البربربرتي يبربربرتم التعامبربربرل فيهبربربرا مبربربرن قببربربرل البربربروزارات الحكوميبربربرة وتقصبربربري الحقبربربرائق المتعلقبربربرة 
أمبربربربربرا البريطبربربربربرانيين المؤيبربربربربردين لفكبربربربربررة بالوقبربربربربرائع الموضبربربربربروعية لشبربربربربركاوى المبربربربربروا نين حبربربربربرول تصبربربربربررف رسمبربربربربري اتخبربربربربرذ، 

الأمبودسمان فهبرم يبربربربربررون أن وظيفتبره الأساسبرية أن يعمبرل كوكيبرل للبرلمبران، وذلبرك لغبررض حمايبرة المبروا نين مبرن 
 سوء استعمال السلطة الإدارية والتحقيق في شكاوى الموا نين المقدمة ضد الإدارة .

مسبربرتقل عبربرن السبربرلطة التنفيذيبربرة توكبربرل إليبربره مهمبربرة ن المفبربروض البرلمبربراني هبربرو موظبربر  وعليبربره يمكبربرن القبربرول بأ     
التحقيبربرق في شبربركاوى المبربروا نين المالبربرة إليبربره مبربرن مجلبربرس العمبربروم، وذلبربرك عنبربرد الشبربرك بوجبربرود سبربروء تسبربريير في 

 .35الجهاز الإداري
ويرجبربرع البربربع  أصبربرل الأمبودسمبربران إلى البربرزمن القبربرد ، إذ يرجبربرع أصبربرله إلى مصبربرر الفرعونيبربرة والنظبربرام     

عليبربربره السبربربرلام   دون أن يبربربررتبط ذلبربربرك بالبرلمبربربران البربربرذي م يكبربربرن لبربربره وجبربربرود(، أمبربربرا في السبربربرائد في عهبربربرد موسبربربرى 
الصبربرادر في نفبربرس  وفقبربرا للدسبربرتور 1809العصبربرر الحبربرديث فقبربرد ارتبربربط هبربرذا النظبربرام بدولبربرة السبربرويد منبربرذ عبربرام 

إلى جانبربربربربربرب 1915العبربربربربربرام، وقبربربربربربرد تطبربربربربربرور الأمبودسمبربربربربربران في السبربربربربربرويد فنشبربربربربربرا الأمبودسمبربربربربربران العسبربربربربربركري عبربربربربربرام 
 justibi،ثم اتحبربربربربربربربرد تحبربربربربربربربر  مؤسسبربربربربربربربرة واحبربربربربربربربردة سميبربربربربربربربر   1967عبربربربربربربربربربرام  الأمبودسمبربربربربربربربران القضبربربربربربربربرائي

ombudsmans) وأنتشبربربرر بعبربربرد ذلبربربربرك في بعبربربر  بلبربربربردان العبربربرام فاخبربربربرذت ببربربره بولنبربربربردا و جنبربربروب إفريقيبربربربرا ،
 .196736وهونج كونج و أنتقل إلى بريطانيا عام

 
 :تقييم نرام التحقيق البرلماني -3
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 نحو التالي:يمكن تقييم لجان التحقيق في النظام البرلماني على ال
 لجان التحقيق البرلماني: -1

تلعبربرب هبربرذه اللجبربران دورا مهمبربرا، و تكلبربر  غالببربرا بالتحقيبربرق في موضبربروع  بربردد، أو فحبربرص مشبربرروع     
، أو قبربربربرد تكبربربربرون لجبربربربران دائمبربربربرة خاصبربربربرة بالتحقيبربربربرق في شبربربربرؤون وزارة معينبربربربرة كبربربربرالتعليم و 37معبربربربرينقبربربربرانون خبربربربراص 

ط الحكومبربرة في  يبربرع المجبربرالات المختلفبربرة، الصبربرحة، وعليبربره يسبربرمح لهبربرا هبربرذا التخصبربرص بمتابعبربرة أعمبربرال ونشبربرا
وتنشر تقارير هذه اللجان عند الانتهاء من عملها، ويخضع القليل من هذه التقبرارير إلى المناقشبرة البرلمانيبرة، 
ولهبربربرذه اللجبربربران سبربربرلطات تصبربربرل إلى  لبربربرب المسبربربرتندات و سمبربربراع الشبربربرهود، و تسبربربرتند في فاعليتهبربربرا إلى وسبربربرائل 

 .38ا ما اخذ الحكومة بتوصيات هذه اللجانالإعلام في كثير من أعمالها وغالب
 : نرام المفوق البرلماني -2

عكبرس الرقابة القضائية لا  يتمتع هذا النظام ،صائص مهمة تميزه عن غيره من وسائل الرقابة فهو
يتطلب مصاري ، إضافة إلى تمتعه بصفة السرعة التي تفتقر إليها الرقابة القضائية، كذلك عدم اشترا ه 

لمباد  العدالة والقيم العليا للمجتمع ويتمتع  سلطته منا ية في تقد  الشكاوى إليه ويستمدأي شكل
 باختصاصات مهمة في التشريع.

 الرقابة البرلمانية في النرام المختلدط  ادور الثالث:آليات
ين يجمبربربرع النظبربربرام المخبربربرتلط ببربربرين النظبربربرامين البرلمبربربراني و الرئاسبربربري في  اولبربربرة منبربربره المبربربرزج ببربربرين عناصبربربرر هبربربرذ

النظبرامين و تحقيبربرق عناصبرر خاصبربرة ببره عمبربرع بينهمبرا، ولعبربرل مبربرن أببررز الأمثلبربرة عليبره هبربرو النظبرام المعمبربرول ببربره في 
 ..فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة

بعبربر  مبربرن الحقبربروق حيبربرال السبربرلطة التنفيذيبربرة،  -نقبربرلا عبربرن البرلمبربراني –كمبربرا يميبربرز النظبربرام المخبربرتلط      
ة والتاكد مبرن قيامهبرا بالمبربرهام و الاختصاصبرات البرتي أوكلهبرا وذلك للممارسة عملية الرقابة على هذه الأخير 

على خير وجه، و من الوسائل و الإليات التي تمكن السلطة التشريعية لمراقبة أعمبرال السبرلطة   لها الدستور
 .39التحقيقالتنفيذية في هذا النظام، حق توجيه الأسئلة، تقد  الاستجوابات و حق إنشاء لجان 

السبربرلطة التنفيذيبربرة في النظبربرام أعمبربرال علبربرى التشبربرريعية للرقاببربرة السبربرلطة  تسبربرتخدمها ومبربرن الإليبربرات البربرتي
 على النحو التالي:المختلط يمكن ذكرها 

 أولا: السؤال
مبربربرن ببربربرين الوسبربربرائل الرقابيبربربرة الأخبربربررى، باعتببربربراره البدايبربربرة المنطقيبربربرة لكثبربربرير مبربربرن   ظبربربرى السبربربرؤال بأ يبربربرة كببربربريرة

لأ يبرة جعلبر  كثبريرا مبرن الدسبراتير ترفعبره إلى مصبراف الحقبروق الوسائل الرقابية الخطيرة كالاستجواب، تلك ا
 .1958البرلمانية الدستورية، و من أشهرهم دستور فرنسا لعام 

وقد يقدم السؤال كتابة مبرن قببرل أعضبراء البرلمبران علبرى أن تكبرون إجاببرة الحكومبرة كتاببرة، ويرجبرع تاريبرس 
نب فرانسبربريس دي سانسبربريب وأدخلبربر  وذلبربرك بنبربراء علبرى مببربرادرة مبربر 1909الأسبرئلة المكتوببربرة إلى فرنسبربرا سبربرنة 
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الأسبرئلة المكتوببرة بالنسبربة  واعتبربرت، 1917هذه التقنية على المجلس مباشرة ثم تبناها مجلس الشبريو  سبرنة 
للبرلمبربرانيين مصبربردرا ثمينبربرا لجمبربرع المعلومبربرات مبربرن أجبربرل حبربرل  يبربرع المسبربرائل المعروضبربرة علبربريهم مبربرن قببربرل  خببربريهم، 

ة مجانيبرة نظبررا لأن المبروظفين البرذين يتولبرون الإجاببرة علبرى وهي كبرذلك وسبريلة للحصبرول علبرى استشبرارة قانونيبر
الأسبربرئلة الكتابيبربرة المطروحبربرة علبربريهم في الغالبربرب أكفبربراء تمامبربرا، ويجبربروز للبربروزراء الموجهبربرة إلبربريهم الأسبربرئلة أن يبلغبربروا 
الجمعيبربرة الو نيبربرة بأن المصبربرلحة العامبربرة لا تسبربرمح لهبربرم بالإجاببربرة، ومبربرن حقهبربرم كبربرذلك أن يطلببربروا مبربرن الجمعيبربرة 

غبرير أنبره في الواقبرع فبران الأسبرئلة ،40م مهلة إضافية لإعداد الرد اللازم ويكون ذلك خبرلال شبرهرالو نية مده
المكتوبة جبرد كثبريرة ممبرا يجعبرل احبرترام الفبرترة المبرددة بشبرهر  درة الاحبرترام مبرن  بررف الهيئبرة المكلفبرة بالإجاببرة، 

لبربربرس أكثبربربرر مبربربرن سبربربرؤالا مكتبربربروبا، بينمبربربرا قبربربردم أعضبربربراء المج 1600نالنبربربرواب أكثبربربرر مبربربر قبربربردم2000فمبربربرثلا سبربربرنة 
هي نفسبرها الكتابيبرة لكبرن مبرع اخبرتلاف أنبره  كما يقدم السؤال شفاهة والأسئلة الشفهية.41سؤال 8000

عوض نشرها في الجريدة الرسمية تكبرون الإجاببرة عنهبرا مبرن  بررف ممثبرل الحكومبربربربرة، وذلبرك في قاعبرة الجلسبرات 
42و هذا ما يعطيها بطبيعة الحال أكثر صدى

. 
ن بموجبربربرب النظبربربرام الفرنسبربربري في جبربربردول خبربربراص وفقبربربرا لتبربربراريس ورودهبربربرا، و والأسبربربرئلة الشبربربرفهية تبربربردو      

ينبغبربري علبربرى الحكومبربرة بأن تقببربرل بالجبربرواب علبربرى السبربرؤال إذ قبربرد يكبربرون واردا في غبربرير وقتبربره المناسبربرب، والسبربرؤال 
الشفهي لا يفتح الباب لأكثر من  اورة بسيطة ببرين السبرائل و المسبرئول قبرد لا تتجبراوز الخمبرس دقبرائق ولا 

( بأن 48 المبربرادة  1958.وتقبربررر في دسبربرتور الجمهوريبربرة الخامسبربرة عبربرام 43خبربررين بالتبربردخليسبربرمح للنبربرواب الإ
تخصبربرص حصبربرة أسبربربوعية لوسبربرئلة الشبربرفهية و د تثبيتهبربرا مبربرن  بربررف النظبربرام البربرداخلي للمجلبربرس يبربروم الجمعبربرة 
بعبربرد منتصبربر  النهبربرار، و بمبربرا أنهبربرا كانبربر  غبربرير مبرمجبربرة في نهايبربرة الأسبربربوع فقبربرد كانبربر  هبربرذه الجلسبربرة خاليبربرة مبربرن 

و أضبراف  1962عبرام  ديسبرمبر 12ب، و لإعادة الاعتبار لوسئلة قبرام المجلبرس بتغيبرير نظامبره بتبراريس النوا
 جلسة الخميس صباحا و خصصها لوسئلة زيادة على الجمعة بعد منتص  النهار.

لكن المجلس الدستوري اعتبر هذا التغيير غير مطابق للدستور الذي يسمح بجلسة واحدة فقط لوسئلة، 
 44.ح للنواب بتغيير تاريس الجلسة و ليس إضافة جلسة أخرىبالتالي سم

 جوابثانيا:الاست
 بداية سنقدم مفهوم الاستجواب وبعده سنعرض لتطور الاستجواب في النظام الفرنسي.

 :مفهوم الاستجواب -1
يعرف الفقيه بجورج فيدلب الاسبرتجواب بأنه الإجراء النمبروذجي للحصبرول علبرى معلومبرات ومراقببرة 

 .45يث يوفر الفرصة لإجراء مناقشة عامة داخل البرلمان حول سياسة الحكومة في مجملهالحكومة، ح
 تاري  نشأة الاستجواب في النرام الفرنسي: -2

، واختفبربرى  بعبربرد ذلبربرك في دسبربربرتور 1791ظهبربرر الاستبربربرجواب مبربرع بدايبربرة دسبربرتور الثبربرورة الفرنسبربربرية عبربرام 
خول في المجبربربرالس التشبربربرريعية وم يكبربربرن في الإمكبربربران السبربربربرنة الثالثبربربرة مبربربرن الثبربربرورة لأن البربربروزراء م يسبربربرمح لهبربربرم بالبربربرد



-دراسة في أ ليات الرقابة التشريعية -الرقابة البرلمانية في النظم المختلفة           أأ. حرشاو مفتاح                             

 
 

163 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

أعضبربربراء الجمعيبربربرة  اسبربربرتعمل1848، وفي عبربربرام 1838استبربربربرجوابهم،  إلا أن الاسبربربربرتجواب عبربربراد وظهبربربرر عبربربرام 
في تنظبريم هبرذا الحبربرق ودمجبره  1849الو نية الاسبرتجواب بطريقة أوسع ثم ببردأت الجمعيبرات التشبرريعية عبرام 

الاسبربربربرتجواب في فرنسبربربرا قبربربرد اسبربربرتند إلى العبربربربررف في بدايبربربرة ، وإذا كبربربران 1852بعبربربرد ذلبربربرك في صبربربرلب دسبربربربرتور 
ببره في اللائحبرة الداخبربرلية للجمعيبرة  مبراخوذانشاته غير أنه في مصر استند إلى النصوص الدسبربرتورية وم يكبرن 

 .191346التشريعية البرصادرة سنة

 البرلماني ثالثا:التحقيق

يمارسبربربرها المجلبربربرس النيبربربرابي علبربربربرى يعبربربررف التحقيبربربرق البرلمبربربراني علبربربرى أنبربربره شبربربركل مبربربربرن أشبربربركال الرقاببربربرة البربربرتي 
الحكومبربرة  وتقبربروم بالتحقيبربرق لجنبربرة مؤلفبربرة مبربرن أعضبربراء ينتخبربربهم البرلمبربران هبربردفهم الكشبربر  عبربرن كافبربرة العناصبربرر 
الماديبربربرة والمعنويبربربرة في مسبربربرالة أو قضبربربرية معينبربربرة ذات مصبربربرلحة عامبربربرة و بربربرق لهبربربرا الإ بربربرلاع علبربربرى كبربربرل المسبربربرتندات 

نسبربرا والأخبربررى اسبربرتثنائية أي مكونبربرة مبربرن  بربررف انتظاميبربرة مثبربرل بعبربر  لجبربران التحقيبربرق في فر بصبربرفة 47والوائبربرق
 .48البرلمان في قضية معينة

 برق لكبرل مجلبرس شبريو  إنشبراء لجنبرة تحقيبرق خاصبرة  1958نبروفمبر  17وبموجب القانون الصبرادر في 
 بناءا على  لب من إحدى اللجان الدائمة.

لبربره الطبربرابع الفبربرردي ومبربرن  ويبربرتم تشبربركيل لجبربران التحقيبربرق  باقبربرتراح يقدمبربره أي  ئبربرب في البرلمبربران، أي أن الاقبربرتراح
الناحيبرة العمليبرة فبران  لببربرات التحقيبرق تقبردم دائمبرا باسبربرم أعضبراء المجموعبرة السياسبرية و هبربري تقبردما أساسبرا مبربرن 

في  151مبربرن لائحبربرة الجمعيبربرة الو نيبربرة المعدلبربرة بالمرسبربروم رقبربرم  140مجموعبربرات المعارضبربرة البرلمانيبربرة وتبربرنص المبربرادة
معيبربربرة الو نيبربربرة ينبربربرتج عبربربرن تقبربربرد  اقبربربرتراح بقبربربررار  وتبربربرنص  علبربربرى أن إنشبربربراء لجنبربربرة التحقيبربربرق بالج 1994ينبربربراير  26

مبربربرن لائحبربرة مجلبربربرس الشبربربريو  علبربربرى أن  بربردد الاقبربربرتراح بقبربربررار الأعمبربرال البربربرتي تخضبربربرع للتحقيبربربرق  11كبربرذلك المبربربرادة 
 .49سواء ما تعلق الأمر بالمرافق العامة  أو المشروعات القومية التي يجب على اللجنة فحصها

هنال ثلاثة  أنواع من اللجبران، أولهبرا اللجبران الكببريرة الدائمبرة وتخبرتص وفي ظل الجمهورية الرابعة  كان      
بدراسة  يبرع مبرا يعبررض عليهبرا مبرن المسبرائل المتعلقبرة بشبرؤون قطبراع أو نشبراط معبرين أو وزارة معينبرة، واللجنبرة 
 الثانية هي اللجان الخاصة المؤقتة التي يشكلها المجلس لمهمة خاصة أو لمدة  برددة وتنتهبري بانتهبراء مهمتهبرا
وكانبربربر  هبربربرذه اللجبربربران  درة الإنشبربربراء، حيبربربرث م تشبربربركل لجبربربران خاصبربربرة إلا مبربربرن أجبربربرل التحقيبربربرق في موضبربربربروع 
مبربربربربربربرعين، أمبربربرا اللجبربربران الثالثبربربرة فهبربربري تشبربربربه في تنظيمهبربربرا اللجبربربران الكببربربريرة ولكنهبربربرا لا تخبربربرتص بفحبربربرص النصبربربروص 

50ة البرلمانيةالتشريعية والمثال على هذه اللجان لجنة الحسابات بكلى من مجلسي البرلمان ولجنة الحصان
. 

 خاتمبة:
يمكن القبرول أن الرقاببرة البرلمانيبرة علبرى البرنظم المختلفبرة تعبرد عمليبرة جوهريبرة ومهمبرة في نفبرس الوقبر       

وذلبربرك مبربرن خبربرلال الرقاببربرة علبربرى أعمبربرال السبربرلطة التنفيذيبربرة والوقبربروف علبربرى أسبربرباب تقصبربريرها ، وتعبربرد الأسبربرئلة 
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 ليات الرقابية المعتمدة .والاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق من بين أهم هذه الإ
ففي النظام الرئاسي والذي يطبق مبدأ الفصل الشديد بين السلطات غبرير أن هبرذا الفصبرل لبريس تامبرا 
ولهذا ود تعاون بين السلطة التشبرريعية والتنفيذيبرة  وهبرذا مبرن أجبرل فبررض الرقاببرة  ومنبرع مبرن أن تتعبردى كبرل 

ئاسبري الاعبرتراض علبرى القبروانين ولا ببرة البرلمبران  في سلطة لحدودها، إذ  ق لرئيس الجمهورية في النظبرام الر 
مقاببربرل ذلبربرك لا تعتبربربر أعمبربرال السبربرلطة التنفيذيبربرة  فبربرذة إلا بموافقبربرة  السبربرلطة التشبربرريعية كالموافقبربرة علبربرى الموازنبربرة 

 وتعيين كبار الموظفين وإبرام المعاهدات إضافة إلى  حق ااام رئيس الدولة.
ين السبربربرلطات يكبربربرون نسبربربربيا ولهبربربرذا وبربربرد التعبربربراون والرقاببربربرة ببربربرين أمبربربرا في النظبربربرام البرلمبربربراني فبربربران الفصبربربرل ببربربر 

السلطات في نفس الوق  حي  تملبرك السبرلطة التشبرريعية حبرق مراقببرة أعمبرال السبرلطة التنفيذيبرة مبرن خبرلال 
 بربررح الأسبربرئلة  وتقبربرد  الاقبربرتراح بالتاجيبربرل وحبربرق انشبربراء لجبربران التحقيبربرق وتعبربرد هبربرذه الإليبربرات مبربرن ببربريم الوسبربرائل 

تشبرريعية في الرقاببرة علبرى أعمبرال السبرلطة التنفيذيبرة وهبري ذات قبروة إلزاميبرة مبرن حيبرث التي تعتمدها السلطة ال
 فعاليتها الرقابية.

أما النظام المختلط وهو نظام مزيج بين النظام البرلماني والرئاسبري ويشبرترل رئبريس الجمهوريبرة مبرع رئبريس 
لسبربربرلطة التشبربربرريعية والتنفيذيبربربرة البربروزراء في تسبربربريير شبربربرؤون الدولبربربرة ووبربربرد في النظبربربرام المخبربرتلط عمليبربربرة الرقاببربربرة ببربربرين ا

حبربرق مسبربرائلة أعضبربراء الحكومبربرة وحبربرق الاسبربرتجواب البربرذي يعبربرد مبربرن  ةحيبربر  يملبربرك أعضبربراء السبربرلطة التشبربرريعي
 أخطر الوسائل الرقابية وحق انشاء لجان التحقيق .

ويمكبربرن القبربرول أن آليبربرات الرقاببربرة التشبربرريعية تختلبربر  مبربرن حيبربرث القبربروة والإلزاميبربرة مبربرن نظبربرام لأخبربرر وهبربرذا 
  لاقة بين السلطات والحدود المرسومة لكل سلطة.حسب  بيعة الع
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                    العام ال ولي القانون :باحث دكتوراه                                                     

 قسنطينة جامعة                                                      
 

 ملدخص 

تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الدولية      
ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية وتحرير قيود التجارة، ما نتج عنه آار  والو نية لاسيما في

اقتصادية واجتماعية على الدول الفقيرة والنامية. هذه الانعكاسات السلبية سا   بشكل كبير في 
غرافي زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو الدول المتقدمة بثا عن ظروف أفضل للعيش، ما جعل الديمو 

يقول بإما أن ترحل الثروات إلى حيث يوجد البشر، وإما  Alfred sauvyالفرنسي ألفريد سافي 
 أن يرحل البشر إلى حيث توجد الثرواتب.      

 الهجرة غير الشرعية، تهريب الأجانب، الاتفاقيات الثنائية والاقليمية :الكلمات المفتاحية 

 مق مة
احبربردة مبربرن أهبربرم القضبربرايا البربرتي تحتبربرل صبربردارة الاهتمامبربرات الدوليبربرة تمثبربرل ظبربراهرة الهجبربررة غبربرير الشبربررعية و 

والو نية لاسيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمبرة الاقتصبرادية وتحريبرر قيبرود التجبرارة، وذلبرك يقضبري بفبرتح 
الحبربردود وتخفيبربر  القيبربرود علبربرى السبربرلع وحركبربرة ركوس الأمبربروال مبربرا نبربرتج عنبربره آار اقتصبربرادية واجتماعيبربرة علبربرى 

لناميبربربرة. هبربربرذه الانعكاسبربربرات السبربربرلبية سبربربرا   بشبربربركل كببربربرير في زيادة وتبربربريرة الهجبربربررة غبربربرير البربربردول الفقبربربريرة وا
الشبررعية نحبرو البردول المتقدمبرة بثبرا عبرن ظبرروف أفضبرل للعبريش مبرا جعبرل البرديموغرافي الفرنسبري ألفريبرد سبرافي 

Alfred sauvy  إلى حيبربربرث يوجبربربرد البشبربربرر وإمبربربرا أن يرحبربربرل البشبربربرر إلى  الثبربربررواتيقبربرول بإمبربربرا أن ترحبربربرل
 رواتب .حيث توجد الث
 الأوربيبرة العلاقبرات "أجنبردة" في الحديثبرة الموضبروعات أهبرم الشبررعية غبرير الهجبررة موضبروع فقبرد شبركل

 القبردرة تملبرك لا المغاربيبرة ثمبرن والبردول بأي نحوهبرا الشبررعية غبرير الهجبررة تبردفق وقبر  تريبرد فبراوربا المغاربيبرة،

 جانبهبرا مبرن لمغاربيبرةا علبرى أسبربابها، البردول للقضبراء القبردرة تملبرك ولا الهجبررة هبرذه تبردفق وقبر  علبرى
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 الصحراء جنوب إفريقيا بين العبور بوابة تمثل جهة فهي من بها معنية فاكثر أكثر نفسها عد أصبح 

المغبررب  عبربر خاصبرة المهبراجرون خلالهبرا مبرن ينفبرذ البرتي الرئيسبرية الطبررق هبري لكبرون أقاليمهبرا نظبررا وأوروبا
 يفسبرر مبرا وهبرذا مصبردرة للمهبراجرين لادو  تعتبربر فهبري أخبررى جهة ومن الجزائر وتونس، عبر أقل وبدرجة

 .واسع بشكل فيها المهاجرين اريب شبكات انتشار
 الوجهبرة الأوروبي باعتببراره الطبررف أي - واحبرد  رف مشكلة القانونية غير الهجرة تعد م هنا ومن

 العمبرل تسبرتدعي و الجنوبيبرة دول الضبرفة تعبرب مسبرالة كبرذلك هبري إنمبرا - المهبراجرين لاسبرتقرار الأساسبرية

 أصبربح  مشبركلة لأنهبرا دوليبرة جهبرودا ببرل تسبرتدعي لهبرا، حلبرول عبرن للبحبرث ثنبرائي بأسبرلوب و دالجبرا

 الوقبر  في يعطيهبرا مبرا وهبرذا الحبرروب، و الطبيعيبرة الكبروارث حجبرم خسبرائر تضبراهي البشبررية خسبرائرها

 الكبربرى في الأ يبرة وذات الساخنة النقاط من ويجعلها الدولية والعلاقات السياسات الأولوية في الراهن

   .الضفتين دول بين عري التي داولاتالم
 الأ برراف المعنيبرة ببرين بالتعبراون إلا ذلبرك يتبراتى لماربتهبرا ولبرن دقيقبرة اسبرتراتيجية وعليبره يجبرب وضبرع

 الأقبرل علبرى أو عليهبرا للقضبراء الميكانيزمبرات اللازمبرة وتوفير المغاربية والدول  الأوروبي الاتحاد بين خاصة

 بالظاهرة. تتحكم التي العوامل لكافة نسجم الشاملالم والعمل الجهود بتوحيد منها، للحد
فبدون أد  شبرك فبران المجبرال الإقليمبري يعتبربر الحيبرز الأكثبرر ملائمبرة لوضبرع الإليبرات والاسبرتراتيجيات 

ذلبربرك أيضبرا مبرن خبربرلال   الفعالبرة لمعالجبرة  يبرع المجبربرالات البرتي تتقاسمهبرا البردول،  كمبربرا يمكبرن لنبرا أن نستشبر
تي يسهل عقدها ويكون للبردول الأ برراف فيهبرا حريبرة أكبربر للتطبررق لكبرل شراكة الالغزارة صور اتفاقيات 
إلى أي مبب ى سبباهمت الإشبربركالية التاليبربرة: خبربرلال هبربرو الهبربردف البربرتي نسبربرعى لبربره مبربرن المسبربرائل البربرتي امهبربرا و 

وهبل كبان لهبا  الاتفاقيات في شقيها سواء اإطقلديميبة منهبا أو الثنائيبة في مكافحبة تهريبب المهباجرين؟
 .؟ ذه الراهرةطرق فعالة للدتص ي له

أو  بشبركل منهبرا كبرل يتعبرا ى الفرعيبرة الأسبرئلة من مجموعة الرئيسية الإشكالية هذه عن ويتمخ  
   :التالي النحو على لكذو  الموضوع جوهر مع بآخر
 .  مغاربية  في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية-ماهي مجمل اتفاقيات الشراكة الأورو -1
 .  يما يكمن دورها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعيةوف   هو واقع وآفاق هذه الشراكة وما -2

وبالنسبربربربربربة للمبربربربربرنهج المتببربربربربرع فبربربربربران معالجبربربربربرة الموضبربربربربروع والإلمبربربربربرام بكبربربربربرل جوانببربربربربره وبكبربربربربرل العناصبربربربربرر المتعلقبربربربربرة 
المبربرنهج المقبربرارن بغبربررض معرفبربرة موقبربر  كبربرل مبربرن  بالإشبربركالية، تسبربرتدعي التركيبربرز علبربرى توليفبربرة ببربرين المنهجبربرين،

ليبرل مضبرمون وأسبرلوب تحليبرل المضبرمون مبرن خبرلال تح جبررة غبرير الشبررعية.الدول الأوروبية والمغاربية مبرن اله
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 واستخلاص الأهداف والأسس القائمة عليها. الأورومغاربيةالشراكة 
 وضع الخطة التالية: إلى اراي  وضعتها التي الإشكالية خلال من

 مق مة
  الشرعيةمغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير-اتفاقيات الشراكة اأوورو ادور اأوول:

 .مشروع برشلونة ومستقبل الهجرة غير الشرعية -1-1
 الأوروبي. الاتحاداتفاقية الشراكة بين تونس و  -1-2
 الأوروبي.  والاتحاداتفاقية الشراكة بين المغرب  -1-3
 الأوروبي.  والاتحاداتفاقية الشراكة بين الجزائر  -1-4

 .يةاأوورومغاربواقع وآفاق الشراكة  ادور الثاني:
 .تقييم مشروع برشلونة -2-1
 .آفاق وواقع الشراكة الأورومغاربية -2-2
 للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. الأورومغاربيةدور مشروع الشراكة  -3-3

 خاتمة
 مق مة

، سبرواء كانبر  دول اسبرتقبال ل البرتي ابرم دولا معينبرة دون غيرهبراتعتبر الهجرة غبرير الشبررعية مبرن المسبرائ
ببرين البردول آليبرة  و أماكن استقرار، و تعتبر مجمل اتفاقيات الشراكة البرتي يسبرهل عقبردهاأو منا ق عبور أ

تماشبريا مبرع هبرذه الأ يبرة البرتي تتمتبرع بهبرا سبروف أعبررض الهجبررة و  بالنسبة إليها والوسيلة الأنسبرب لمعالجتهبرا.
اتخبربراذ موقبربر  تبيبربران درجبربرة أ يتهبربرا بغيبربرة الوصبربرول إلى لتلبربر  الاتفاقيبربرات الأورومغاربيبربرة، و  غبربرير الشبربررعية في

 إزاء كل المشاكل التي تطرحها.إزاء هذه الظاهرة و موحد 
 اتفاقيبرات ثلاثبرة ليبربرم يتبراخر كثبريرا فلم المغاربية بالمنطقة خاصا اهتماما أولى الأوروبي الاتحاد لأن و

 مشبركلة منهبرا الأ برراف ابرم البرتي القضبرايا كبرل  عبر  فيهبرا الجزائبرر، مبرع وأخبريرا المغرب ثم أولا تونس مع

،صبروص  الاتفاقيبرات كل في متشابهة الشان هذا في المقررات وأت  العمل،و  السياحة وتراخيص ةالهجر 
 الظاهرة. تتعلق بهذه التي للمشاكل الحلول لإيجاد الأ راف بين الحوار إقامة حول تدور، الهجرة
 
 
 



قليمية      أأ.بوعلام بوسكرة                                             الهجرة غير الشرعية في ظل التفاقيات الثنائية و الإ

 
 

170 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

 
 مغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية-ادور اأوول: اتفاقيات الشراكة اأوورو

 مشروع برشلدونة ومستقبل الهجرة غير الشرعية -1-1
 البحبرر شبروا ي في المشبرتركة البردول تسبرتطيع مسبراحة إقامبرة إرادة عبرن عمليبرة برشبرلونة تولبردت لقبرد

 مبرن المنطقبرة في والأمبرن الرخبراء دعبرائم وإرسبراء المشبرتركة، مشبراكلها تعبراأ أن المتوسبرط خلالهبرا الأببري 

 علبرى الدول المطلبرة من والشركاء الأوروبية المفوضية خلال الشراكة اتفاقات تمرير د خلال المشاركة وقد

في  برشبرلونة بمدينبرة بإسبربانيا انعقبرد البرذي الاجتمبراع مبرن برشبرلونة مشبرروع المتوسبرط،  وانبثبرق البحبرر سبراحل
 المشبرروع هبرذا أوروبيبرة، وجبراء دولبرة 15 و متوسبرطية دولبرة 12 بضبرور 1995 نبروفمبر 28و27

 كانبر  البرتي المتوسبرط حبروض في علاقبرات التعبراون ضبروئها علبرى ليجبردد الأوروبي للاتحبراد كاسبرتراتيجية

  المنطقة. في والأمن الرخاء دعائم في السبعينات، وإرساء الموقعة الاتفاقيات أساس قائمة
 بر مج وفق كان مسطرا الذي التعاون نمط تغيير إلى 1992 عام بداية منذ أوروبا بادرتقد و 

 إلى يتحول أن ينتظر جهوي إقليمي اتحاد بناء أجل من بادرة بأنه البع  وصفه حتى السبعينات،

  الحاضرة للدول اتفاق  ل كان  التي الأساسية إلى الأهداف بالنظر وذلك ، 1قوي اقتصادي تكتل

 نقطة تمثل جديدة، إقليمية لعلاقات أسس وضع  نوعها، من فريدة هي برشلونة فعملية دولة(، 27 

  2:أساسية  اور ثلاثة تتركز على والتي ورومتوسطية،الأ العلاقات في  تحول
 السياسي والأمب. التعاون تعزيز خلال من لاستقراراو  للسلام مشترل فضاء تحديد -1
 منطقبرة إنشبراء والتوجبره نحبرو اليبرةمو  اقتصبرادية شبرراكة ببنبراء والازدهبرار الرقبري وتحقيق التنمية بناء -2

 الحر. للتبادل
 ببنبراء مبرن التواصبرل نبروع وإيجبراد المنطقبرة في المجتمعبرات يبربلتقر  وثقافيبرة اجتماعيبرة شبرراكة بنبراء -3

 موحد. إ ار في التعاون وتعزيز المدنية المؤسسات
 مبدئيا تتناول الشراكة ونصوص 1995 برشلونة إعلان المسطرة فان الأهداف هذه من وانطلاقا

 غبرير الهجبررة ةومجابهبر العمبرل، فبررص بتبروفير الهجبررة إلى المؤديبرة الضبرغوط التخفيبر  مبرن وهبري مببراد  ثلاثبرة

وتعزيبرز  الأمبرن، بقضبرايا عنبر  برشبرلونة عمليبرة أن أي. الشبررعيين المهبراجرين حقبروق وحمايبرة الشبررعية،
 .3مترابطة قضايا تمثل والتي الشعوب، تحركات على والسيطرة الاقتصادي، التبادل

يعتبربربربر فبربربراذا كبربربران إعبربربرلان برشبربربرلونة لا يرقبربربري لأن يكبربربرون آليبربربرة حقيقيبربربرة لمارببربربرة اريبربربرب المهبربربراجرين، فانبربربره 
إذ خبربررج  بالفعبربرل أحبربرد أولى المببربرادرات البربرتي سمحبربر  بفبربرتح باب الحبربروار والنقبربراش ،صبربروص هبربرذه الظبربراهرة.
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المشبربراركون في القمبربرة بقبربررار  بربرث علبربرى زيادة التعبربراون فيمبربرا بيبربرنهم، و هبربرو مبربرا مهبربرد الطريبربرق للتوصبربرل للتوقيبربرع 
ذكر البربربرتي وقعبربربر  مبربربرع والبربربردول المتوسبربربرطية، وأخبربربرص بالبربربر الأوربيعلبربربرى العديبربربرد مبربربرن الاتفاقيبربربرات ببربربرين الاتحبربربراد 

والجزائبربربربرر في اتفاقيبربربرة دخلبربربر  حيبربربربرز التنفيبربربرذ في سبربربربربتمبر   ،2000، ومبربربربرع المغبربربررب عبربربرام 1992تبربربرونس منبربربرذ
2005  . 

 اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد اأووروبي  -1-2
 ونظبررا عمعهمبرا البرتي المتينبرة التقليديبرة للعلاقبرات تعتبربر تبرونس السبرباقة الأولى للتعاقبرد مبرع أروبا نظبررا

خاصة بعد انضبرمامها إلى اتفاقيبرة الغبرات  ،4الغربيتين الجارتين مع بالمقارنة به تتميز الذي كبيرللانفتاح ال
 مبرع تزامنبرا 1995جويليبرة 17يبروم  الاتحبراد الأوروبي مبرع الشبرراكة اتفاقيبرة علبرى وقعبر  ، ولقبرد1990

 قطبراع في المنافسبرة مسبرتوى وذلبرك لرفبرع البلبرد، هبرذا في الاقتصبرادي التحبرديث لمسبراندة برشبرلونة، مبرؤتمر

 .2010بالمتوسط بلول عام  الحر للتبادل منطقة لإنشاء تمهيدا الإنتاج
حيث أن الفترة التي د فيها التوقيع على هذه الشراكة م تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد  

يقة التي كان  قد عولج  بها على هذا الأساس فقد عولج  في حدودها الضو  عرف  انتشارا واسعا،
 والثقافي، الاجتماعي المجال بالتعاون  في المتعلق الجزء في إليها التطرق د لونة، حيثثيقة برشفي و 

بعمومية  إلها وأشارت والثالث الثاني الباب في السرية الهجرة إلى تونس مع الموقعة الاتفاقية وتعرض 
 3فقرة  69 ةالماد الباب الثاني في قانونية غير وضعية في يوجدون الذين الأشخاص عودة على مركزة
-فقرة  أ 71 المادة الثالث الباب المهاجرين في تدفق لتخفي  التعاون ضرورة أكدت فيما  ب(
 .5ب(

 أصبربح  المغاربيبرة البرتي "الجبروار " بلبردان علبرى هائلبرة ضبرغو ا الأوروبيبرة البردول هبرذه مارسبر  فقبرد

 الهجبررة، ميبردان في سياسبرات صبرارمة وانتهبراج وأراضبريها، حبردودها مراقببرة تشبرديد أجبرل مبرن عببرور بلبردان

 2003سبرنة  إشبربيلية في الأوروبي اجتماعبرات المجلبرس خبرلال إيطاليباو إسببانيا مبرن كبرل حاولبر  وقبرد
غبرير  الهجبررة مقاومبرة في " وواحهبرا تعاونهبرا " بمدى معها التعاون تونس وربط على مباشرة ضغوط ممارسة
  .6الشرعية
 : في الإيطالية العلاقات التونسية  ارإ في الهجرية المسالة يخص فيما التعاون ميادين أهم وتتمثل 

 عملها. لتحسين والتجهيزات اللازمة بالمعدات الحدود مراقبة وقوات التونسية الأمن قوات وعهيز تزويد -1
   . السرية الهجرة بمقاومة المكلفين والإ ارات الأعوان وتدريب تكوين -2
 علبرى قانونيبرة وضبرعية غبرير في نيضبربطو  البرذين التونسبريين المبروا نين هويبرة تحديبرد ميبردان في التعبراون -3
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  . تونس إلى وإعادام ترحيلهم أجل من الإيطالي التراب
 3000ال  يعبرادل مبرا بانتبرداب إيطاليبرا تعهبردت التونسبري، الجانبرب مبرن الالتزامبرات هبرذه ومقاببرل       
 نسبربيا مرتفبرع مبرن رقبرم تبرونس انتفعبر  وقبرد ، "الهجريبة التب فقات قبانون "إ برار في سبرنويا تونسي عامل

 .7القانونية غير الهجرة في مكافحة للطرفين الهجرية السياسات والتقاء تطابق بسبب نتدابات،للا
 اأووروبي الاتحادو اتفاقية الشراكة بين المغرب  -1-3

 في مجبرال فريقيبرااو  عربيبرا الأول البلبرد فهبرو بالهجبررة المعنيبرة البلبردان أكثبرر يعتبربر البرذي للمغبررب بالنسبة

 أسبراس قبررب علبرى أوروبا باعبراه للعببرور المفضبرلة الوجهبرة يعتبربر مبراك الشبررعيين، غبرير المهبراجرين تصبردير

 اسبربانيتين وجبرود مسبرتعمرتين إلى إضبرافة  برارق، جبل مضيق في والإفريقية الأوروبية القارتين بين المسافة

البردول  بعبر  مبرع للمغبررب المتطبرورة العلاقبرات مبرن البررغم الجنبروبي. فعلبرى الجانبرب علبرى ومليلبرة سبربتة و برا
 السياسبري والانفتبراح الاسبرتقرار عبرن فضبرلا الأمريكيبرة المتحبردة البرولايات مبرع الصبرلات وحسبرن الأوروبيبرة

   . التفاوض في ضعيفة يد ذات كان  أن المغرب الاقتصادي إلا
 يبحبرث الثانيبرة، فبرالمغرب بالدرجبرة اجتماعيبرة ثم اقتصبرادية  بروم هي الأول المقام في المغرب  وم إن

 الشبرركات اسبرتثمار إلى أنبره يتطلبرع كمبرا أوروبا، ( داخبرل الأسمال    والبحرية الزراعية لمنتجاته سوق عن

 هجرة في ستنقص التي المغرب في المرتفعة نسبة البطالة من يقلص مما المغرب في العالمية الجنسية المتعددة

 .8أوروبا المتوسطية دول إلى شبابه
لمغبررب والاتحبراد الأوروبي في فمن جانبها م تخص مسالة اريبرب المهبراجرين في الاتفاقيبرة الموقعبرة ببرين ا

اهتماما واسعا ولا حتى الهجرة غير الشرعية، علبرى اعتببرار عامبرل البرزمن البرذي وقعبر  فيبره لوجبرود  2000
بعبربربر  اتفاقيبربربرات الصبربربرداقة البربربرتي أبرمهبربربرا المغبربربررب مبربربرع بعبربربر  البربربردول الأوروبيبربربرة علبربربرى غبربربررار فرنسبربربرا واسبربربربانيا 

 . 9وايطاليا
 الجزء في جرة غير القانونية في بع  مواضعها،ومع ذلك فقد تناول  هذه الاتفاقية مسالة اله

 من الحوار عن تحدث  التي )ب،ج أ، 3 (فقرة 69 المادة في الاجتماعية والثقافية بالشراكة الخاص

 غير في وضعية الموجودين والأشخاص بهم المتعلقة والمشاكل المهاجرين العمال تحسين ظروف أجل

 الأشخاص تثبي  أجل من على التعاون حث  التي  أ(1ةفقر  71 المادة في وكذا وعودام قانونية

 . 10الهجرة ضغط وتخفي 
جويليبرة 7ل الملكبري الإسبرباني المرسوم قام ،المغربية اإطسبانية العلاقات إ ار وعلى صعيد آخر وفي

 غبرير الهجبررة ومكافحبرة حبردودها تسبرهيل مراقببرة أجبرل مبرن للمغبررب مباشبررة مسبراعدة بتحديبرد 2006
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 تطبروير كاشبرفة، معبردات   تكنولوجيبرة أكثبرر بواسبرطة معبردات أفضبرل وبشبركل خصوصبرا الشبررعية

 .11المراقبة ليلا( أجل من الاتصالات
 في السرية  اربة الهجرة أجل من المستويات من العديد على متواصلة جهودا المغرب بذل ولقد

 أصدرت حيث البحر، أعماق في والإلقاء بها البشرية الأرواح اريب في يتاجر من ضد مفتوحة معركة

 أنه . غير2003سنة في الأشخاص بتهريب المرتبطة وعر  الأنشطة الهجرة حول قانون المغربية المملكة

 والتي للمتوسط الشمالية في الضفة المتواجدة الأخطبو ية الشبكات وق  الأوروبي الاتحاد على يتعين

 في متسببة السرية، الهجرة في الراغبين من الأشخاص المزيد لتهريب الأعين عن بعيدا لعمليااا تخطط
 .12لعائلات الضحايا الإنسانية والاجتماعية المآسي من سلسلة

 اأووروبي والاتحاداتفاقية الشراكة بين الجزائر  -1-4
 للحبردود كونهبرا عبرابرة الشبررعية غبرير الهجبررة ظبراهرة و بيعبرة تتماشبرى اسبرتراتيجية على الجزائر عمل 

 منهبرا إيجبراد مقارببرة الهبردف كبران الأوروبي، إذ الاتحبراد ولد رأسبرها وعلبرى أ برراف عبردة مع بالتعاون وهذا

 الشبررعية ومسبرائل غبرير الهجبررة مسبرائل في حقيقبري تعبراون خبرلال مبرن المشبركلة لمعالجبرة وشبراملة مشبرتركة

 . 13المختلفة الأمن
 باهتمبرام أكبربر المسبرالة هبرذه تناولبر  البرتي هبري الجزائبرر مبرع الموقعبرة فعكبرس سبرابقتها تبقبرى الاتفاقيبرة

 هذه أولا تناول  وقد حداا، السرية وتزايد الهجرة بتنامي تميزت والتي توقيعها ظروف إلى راجع وذلك

 في الاجتمبراعي المجبرال في بالحبروار المتعلبرق الثبراني في الببراب السبرابقتين الاتفبراقيتين إ برار نفبرس في النقطبرة
 ج ،د(.  ب، 3 فقرة 72 المادة

 بالتعاون المتعلق الجزء في بدأ بالبروز،غير أن جدية الأ راف في تناول مسالة اريب المهاجرين ت

التي جاءت تح  عنوان بالتعاون في مجال الوقاية و  84في المادة  الداخلية والشؤون الأمب المجال في
تبرز  فقرات ثلاثة في وذلك بتركيز أكثر وجاءت  اربة الهجرة غير الشرعية ومراقبتها وإعادة القبولب،

 قبول كل المعلومات حول تدفق المهاجرين، تبادل: وهي لمعالجتها ناولهات يجب التي الضرورية المجالات

 الدعوة إلى إبرام خر،الطرف الإ إقليم في قانوني غير وضع في يعيشون الذين الأشخاص إعادة  رف

 .14المهاجرين من الدول التي دخلوا منها  وإعادة قبول الشرعية، الهجرة غير  اربة اتفاقيات
 إ برار في التاشبريرة تسبرليم إجراءات تسهيل ضرورة على والجزائر لاتحاد الأوروبيا من كل فقد اتفق

 غبرير الشبررعية الهجبررة مراقببرة أجبرل مبرن التعبراون علبرى اتفقبرا كمبرا ،الأوروبي بالاتحبراد القبروانين الخاصبرة

   . القوانين الدولية احترام إ ار في الوسائل  يع باستخدام تطويرها دون والاستفحال
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 كبرل وليتبرو  الاقتصبرادية بالقضبرايا بالهجبررة المتعلقبرة القضبرايا تبرربط الاتفاقيبرات هذه مجمل فان عموما

 خلبرق منهبرا عديبردة ببررامج عبربر الأوروبي الاتحبراد علبرى المهبراجرين تبردفق لتخفبري  كببريرة أ يبرة اتفاقيبرة

 المؤسسبرات ببردعم للشبرباب الفرديبرة المببرادرات وتبردعيم المهبرب التكبروين عمليبرات وتطبروير الشبرغل مناصبرب

 أن بعبرد الاتحبراد وإلى مبرن وتبرنقلاام الأشبرخاص تحريبرر حركبرات إلى السبرعي وسبريتم ،15والمتوسبرطة ةالصبرغير 

المغاربيبرة  البردول ببرين التنميبرة مبرن متقارببرة درجبرات إلى والوصبرول الخبردمات السبرلع  تنقبرل حريبرة تتحقبرق
   .الاتحادو 

 اأوور ومغاربيةواقع وآفاق الشراكة  ادور الثاني:
 تقييم مشروع برشلدونة -2-1

-الأوروبية الشراكة من أهم المبادرات وأكثرها تقدما من خلال  مشروع يعتبر مشروع برشلونة

 الاجتماعية المشكلات معالجة إلى الماسة للحاجة أوروبية استجابة المتوسطية والذي شكل

 بيالأورو  الاتحاد عمل آليات من غيرها عن الشراكة هذه تميزت في البلدان العربية. ولقد والاقتصادية
 الثنائي وأيضا المستوى على شريكا 27بين    ع  بالشمولية حيث اتصف  بأنها المنطقة العربية مع

 حققتها كبيرة فائدة يعد والذي الإعلان به أتى الذي مشترل. فالجديد إقليمي تعاون في كشركاء

 الاتفاق على لخلا من السرية الهجرة  اربة مسؤولية الجنوب دول تحميل في الأوروبية يتمثل الدول

 الأمن مصالح بين بتحسين التعاون كفيلة إجراءات لاتخاذ المعنية، الأ راف بين دورية اجتماعات عقد

 جعل من أوروبا يمكن ملائما إ ارا مشروع الشراكة شكل فقد وهكذا والإدارة، والجمارل والقضاء

  . للهجرة سد عازل المتوسط البحر الجنوب دول
 أسبرباب عبردة وجبرود ظبرل في البرتي سبرطرها، الأهبرداف كبرل نقبرل م إن جبرل تحقيبرق في فشبرل لكنبره 

 .النفاذ حيز بوضعه متعلق الأخر والبع  بالإعلان نفسه متعلق بعضها المسار هذا أعاق 
 الأخبررى العوامبرل أنبره  حبرتى مبرن نتاكبرد ععلنبرا متوسبرطي -الأورو للمشبرروع التقيميبرة النظبررة إن 

 الخارجيبرة الاسبرتثمارات تشبرجيع ونقصد ببرذلك منه تسلم م يةالهجرة غير الشرع مكافحة على المساعدة

 من أكثر مرور مع حتى المذكورين المجالين في المسطرة تحقيق الأهداف يتم م حيث المادية، والمساعدات

 الأوروبية للمؤسسات الشبكة" بسب الطرفين بين الهوة وسع الذي الشيء إ لاقه، سنوات عن عشرة

يقلبرل  لبرن المتوسبرط البحبرر دول في حبررة عبرارة إقامبرة أن هبرو بوضبروح يقبرال أن يجب إن ما .16 "الاقتصادية
 علبرى إلى زيادابرا، يبرؤدي قبرد العكبرس علبرى ولكبرن القصبرير، المبردى علبرى الجنبروب دول في الهجبررة ضبرغوط

 إلى سبريؤدي التجبرارة  الحبررة نظبرام تطبيبرق إن .المطلوببرة النتيجبرة إلى تبرؤدي قبرد البعيبرد المبردى علبرى أنهبرا
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 . 17الجنوب شركات لدعم الاتحاد الأوروبي يمولها التي البرامج من الرغم على لصناعات،ا قدرة خسارة
 الخبرلاف تعكبرس عمبرق عقيمبرة وثيقبرة مجبررد إلى برشبرلونة إعبرلان تحبرول فقبرد الأسبراس هبرذا وعلبرى 

 الأوروبي، الاتحبراد سياسبرة في المعاملبرة التميزيبرة مبرن العربيبرة البردول اسبرتياء مدى وتبين أ رافها بين الموجود

 متوسبرطية الأورو القمبرة عقبرد مبرن أيام قببرل القبراهرة في وزرائهبرا للخارجيبرة لقبراء في ذلبرك عبرن وعبربرت

 .18والأردن  المغرب وملكي والمصري الجزائري الرئيس من كل التي قا عها ببرشلونة

 اأوورو مغاربيةآفاق وواقع الشراكة  -2-2
الميزة  أن إلا الأ راف، بين ونالتعا مجالات كافة تعاأ مغاربية سياسة -الأورو الشراكة إن
 بصفة ويركز الطابع الاقتصادي عليه يطغى أنه هو مغاربي -الأورو المشروع تميز التي الأساسية السلبية

 المجال هذا في المنصبة الإراء أن ولهذا ود الدول المغاربية، في الحر للتبادل منطقة إنشاء على استئثارية

 أن يرى من وبين المغاربية، الدول لاقتصاديات نكبة أساس أنها على الشراكة لهذه منتقد بين تتراوح

منه  الاستفادة  اولة يجب وبالتالي سلبية وأخرى إيجابية أار له تكون أن القبيل يجب هذا من مشروع
 .19فيه للشك الداعية الأسباب كان  مهما

 تبلبرور ببرل البردول هبرذه فمبرن  برر   اعيبرة بصبرفة عليبره التوقيبرع ولا مناقشته تتم م أخر جانب ومن 

 المغبررب، تبرونس مبرع الاتفبراقيتين توقيبرع بين وق   ويل هنال يكن م ولذلك اتفاقيات، ثلاثة خلال من

 المغاربيبرة الدول جعل الحقيقة عاملا في تعتبر هذه الثانية الميزة 2002أواخر  غاية إلى فتاخرت والجزائر

 .واحدة اتفاقية على وقع  تفاوض  و أنها لو عكس ضع  موقع من تتفاوض
 لا الحدود وإغلاق فقط، مصالحه إلي بالنظر سياسات أمنية، بتبب الأوروبي الاتحاد قيام أن كما   

 ووضبرع لهبرا، المصبردرة البردول في الشبررعية غبرير الهجبررة دراسبرة أسبرباب في يكمبرن الأخبرير فهبرذا .يمثبرل الحبرل

 التضبرحية إلي بالشبرباب تبردفع البرتي والاجتماعيبرة الاقتصبرادية الاعتببرار الظبرروف بعبرين اخبرذ سياسبرات

 علبري تعمل  ولية، أكثر تكون أخري مقاربة في التفكير وجب عمل، إيجاد فرصة سبيل في بأرواحهم،

 وخلبرق السبررية، للهجبررة المصبردرة المنبرا ق تنميبرة في المسبرا ة  ريبرق عبرن جبرذورها، الظبراهرة مبرن اجتثبراث

 مسبرتوي علبري مادية ومسا ة نبع،الم دول مستوي عميقة علي إصلاحات ما يتطلب بها، فرص للعمل

وإوبرازات   مشبراريع علبري قائمبرة مسبرتديمة تنميبرة العاملبرة، مبرا يتطلبرب لويبردي المسبرتقبلة المتقدمبرة البردول
   . 20 ولية لإواحها مقاربة شكل ملموسة ما ثم الإشارة إليه في إعلان برشلونة الذي

 وربما والسياسية الاجتماعية الأوروبي أن يقوي  اهتمامه بالجوانب الاتحادما يستدعي على 

 ولا العولمة، ظل في احتكاكها يكثر التي والمجتمعات بين الثقافات الحوار تحقيق هو الأكبر التحدي
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 شانه من الذي والتعامل للتعاون الأساسية الدعامة يعتبر الذي التعليم عن كذلك صرف النظر يجب

 .21المنطقة في والاستقرار الأمن تحقيق
 وتعبرتقلهم، المتسبرللين تلاحبرق أمنيبرة تكبرون معالجبرة أن يمكن لا الشرعية غير الهجرة  مل معالجة إن

 الأشبرخاص تنقبرل بريبرة تسبرمح وإنسبرانية، مقارببرة تضبرامنية ومبرن شبرامل، حبروار مبرن تنببرع أن يجبرب ببرل

 .والسلعي التجاري التبادل حبيسةمغاربي  -الشراكة الأورو تظل لا حتي الإنساني، والتبادل
 لإزالبرة أوروبا مبتكبررة مبرن  ريقة سوى ليس  الشراكة اتفاقيات أن البع  يرى الأساس هذا على

 التجبراري الميبرزان في عجبرز عنه سينجر ما وهو المغاربية، السوق التي ستغرق سلعها على الجمركية القيود

 القريبرب علبرى المبردى الأجبرور مسبرتويات في تقبرارب أي ببرذلك يكون ولن الو نية، العملات وتدني قيمة

 .22بعد يتحقق م الذي المغاربي أكبر للاقتصاد وانتعاش الأموال ركوس في كبير تدفق يتطلب كذل لأن
 للدح  من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومغاربيةاأوور دور مشروع الشراكة  -2-3

 المتوسبرط و،اصبرة الأبي  البحر من دول وشركائه الأوروبي للاتحاد مشتركا تحديا أصبح  الهجرة

 آسبريا ومبرن الصبرحراء دون أفريقيبرا دول مبرن للمهبراجرين " زيبر نترا " دول أصبربحوا قبرد اأفريقيبر دول  ال

  براول كيفيبرة الأوروبي الاتحبراد ظبرلا  البرتي المشبركلات نفبرس يواجهبرون أنفسبرهم ووجبردوا أوروبا على حدود

 ليةالأصبر عبرودام لبربلادهم تنظبريم وكيفيبرة إنسبرانية بطريقة الهجرة لقواعد المخالفين التعامل مع  المهاجرين

 غبرير  اولبرة أخبررى للهجبررة علبرى الإقبردام علبرى تشبرجيعهم عبردم أجبرل مبرن مسبرتديمة عبرودام جعبرل وكيفيبرة

 شبررعي بشبركل البرذين يقطنبرون المهبراجرين هبرؤلاء مبرع التعامبرل وكيفية الحدود إدارة تحسين وكيفية الشرعية

 الدولية. جرةلله إدارة أفضل هنال لتكون الأخرى الدول مع التعامل وكيفية البلاد تلك أقاليم في
 الحبرل يمثبرل يمكبرن  أن لا المهبراجرين تبردفق تخفبري  في كآليبرة مغاربيبرة -الأورو الشبرراكة اعتمبراد إن

 هبرذه عسبريد وإنمبرا الهجبررة عبرن التنمية كببرديل رف  معناه هذا ليس القانونية غير الهجرة لمشكلة السديد

 التجبرارة بالخصبروص وهبري ربيمغبرا -الأورو المشبرروع لهبرا  في المسبرطرة الاسبرتراتيجيات خبرلال مبرن الفكبررة

 أن سبرنجد الاسبرتراتيجية هبرذه بتحليبرل قمنبرا فبراذا للمشبركلة، قاصبررا حبرلا تعتبر هي التي والاستثمار الحرة

 المهبراجرين مبرن إ برالي %15تقبردر ب  أنهبرا مع حتى المغاربية السرية الهجرة من كثيرا تتخوف أوروبا لا

 الأول المصبردر إفريقيبرا مبرن البرتي سبرتجعل بليةالمسبرتق التطبرورات مبرن تتخبروف مبرا بقبردر تسبرتقبلهم، البرذين

   .أنواعها بكافة للهجرة
 الخطبرة" ب يمكبرن وصبرفها القانونيبرة غبرير الهجبررة لمكافحبرة المغاربيبرة التنميبرة فبران هبرذا مبرن انطلاقبرا 

 أن تريبرد البربع  يبررى كمبرا أو إفريقيبرا في  برال السبرريين للمهبراجرين صبرد جبردار لخلبرق أوروبا مبرن "المبردبرة
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 سبرينجر مبرا  الأحبروال كبرل وفي أوروبا تقصبرده تبردفقهم فالبرذي الأول لوقبر  الدركي اربيةالمغ الدول ععل

 .23المغاربي الإقليم على المهاجرين هؤلاء تثبي  هو العملية هذه من
 لهبرا، حلبرول لوضبرع  اولبرة في الشبررعية، الهجبررة غبرير بمشبركلة المغاربيبرة دول حكومبرات اهتمبرام ببردأ 

 قبرد قبلهبرا مبرن الاهتمبرام هبرذا أن غبرير .المتوسبرط المليبرة لبردول مبراتالحكو  مبرع وبالاشبرترال بالتعبراون وذلبرك

 مبرا أقبرل بآليبرات أوروبا، شبروا ي إلي الشبررعية غبرير فلبرول الهجبررة وقبر  ضبررورة علبري أساسبري بشبركل ركبرز

 .  24أمنية أنها بها توص 
 علبري العبرربي المغبررب دول وحكومبرات الأوروبي الاتحبراد ببرين المشبرتركة المشبرروعات ركبرزت معظبرم وقبرد

معسبركرات  إنشبراء  ريبرق عبرن سبرواء أوروبا، إلي التسبرلل مبرن بالقبروة، الشبررعيين، غبرير هبراجرينمنبرع الم
 الاتفاقبرات الأمنيبرة تبردعيم إلي الجهبرود هبرذه سبرع  كمبرا الشبررعيين، غبرير المهبراجرين ترحيبرل أو احتجبراز،

 و البردعم المبرادي تتبريح البرتي المتوسبرط، ضبرفتي علبري الواقعبرة البردول ببرين الجماعيبرة أو الثنائيبرة المشبرتركة
 الحبردود، الرقاببرة علبري لتشبرديد جديبردة أمنيبرة إجبرراءات اتخبراذ وكبرذا إفريقيبرا،  برال لحكومبرات اللوجيسبرتي

 معلومبراتي بنبرك إلي إنشبراء بالإضبرافة .أنفسبرهم والمهبراجرين المهبرربين وتعقبرب الحراسبرة، قبردرات مبرن والرفبرع

 وبا.شرعيين من دول أور  غير مهاجرين بوجود الأمنية للسلطات المبكر للإنذار أوروبي
 اتمةخ

 ببرل عاديبرة، ظبراهرة تعبرد م مكافحبرة الهجبررة غبرير الشبررعية البرتي مبرن خبرلال مبرا ثم دراسبرته ،صبروص

 والاقتصبرادي الأمبرب العنصبرر فيبره يتبرداخل كببريرة، درجبرة إلى ومعقبردات  وتحبرديات متبرداخلات  بعبردات  أخبرذت

 والثقافي والدولي. والسياسي
اجتماعيبرة  ظبراهرة باعتبارهبرا السبررية، أو ةالشبررعي غبرير الهجبررة إشبركالية مبرع التعامبرل و عليبره ينبغبري

 وتربويبرة متكاملبرة واقتصبرادية اجتماعيبرة اسبرتراتيجية وفبرق يبرتم أن ينبغبري إصبرلاحه، وجبرب خلبرل عبرن   برة

 بالفعل، الشمولية عسد الركية هذه فان وبالتاكيد الأ راف كل مصلحة وتراعي الفاعلين، كل تشرل

 تحريبرك إلى حتمبرات  واقتصبرادي، يبرؤدي وتنمبروي إنسبراني رمنظبرو  مبرن الهجبررة لمعالجبرة الأساسبرية المنطلقبرات

 للهجبررة مصبردرات  تشبركل البرتي اليبرد العاملبرة لتشغيل الاستثمار، فرص وتقوية الملية والتنمية الإنتاج عجلة

 السرية.

 غبرير لمكافحبرة الهجبررة  رحبر  البرتي الأوروبيبرة البردول مبرع بالتنسبريق المغاربيبرة المشبرروعات غالبيبرة إن

 الميطبرة والظبرروف امبرل الأسبرباب كونهبرا عمليبرة، غبرير الحلبرول وهبرذه الأمنيبرة، لحلبرولا علبري تقبروم الشرعية
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 والاقتصبرادية الاجتماعيبرة فالمعالجبرة الأمبرر، كبران ومهمبرا حبرال أيبرة الشبررعية، وعلبرى غبرير الهجبررة بموضبروع

 الاجتمبراعي الشبرامل إ ارهبرا في أولات  تفُهبرم أن لاببرد عبرام بشبركل وللهجبررة غبرير الشبررعية للهجبررة

 مترابطبرة مسبرارات إلى يبرؤدي أن لاببرد الشبرامل الإ برار وهبرذا أمنيبرة، كمشبركلة تفهم قبل أن والاقتصادي

النبراس  وتشبرجيع الشبررعية غبرير الهجرة تصدر التي المنا ق تنمية وهي واحدة، نتيجة إلى ومتكاملة وتؤدي
 كجريمبرة الشرعية غير للهجرة وتنظر تعاأ لا مستقبلية وبلدانهم، عن  ريق ركية منا قهم في للاستقرار

 منهبرا، للهبرروب النبراس تبردفع وإنسبرانية واجتماعيبرة اقتصبرادية كازمبرة إليهبرا وتعالجهبرا تنظبرر وإنمبرا منظمبرة،

 العميقة. آارها ونتائجها من والهروب

 أو التجمعبرات المؤسسبرات أهبرم مبرن فهبرو العبرربي، المغبررب اتحبراد ومؤسسبرات أجهزة و كذلك تفعيل

 المبرادي  والاقتصبرادي البردعم كبرل لبلدانبره يقبردم أن بويجبر المشبركلة، حبرل مفتبراح بيبردها البرتي الإقليميبرة

 المشكلة حل في بفاعلية الإسهام من ليتمكن والسياسي

  المراجع: قائمة

                                                           
المنرومببة الماليببة اأووروبيببة والتعبباون الاقتصببادي العببربي متطلدبببان أساسببيان إطرسبباء قواعبب  الساسبربري، يوسبربر  قبربرريش:  إليبربراس ببربرن - 1

(، اأووربيببةالعببربي كآليببة لتحسببين وتفعيببل الشببراكة العربيببة  اأووربيالتكامببل ، في الملتقبربرى البربردولي حبربرول  اأوورو متوسببطيةالشببراكة 
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 . 9 ص ،2002العربي،
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 .314-313ص  ،2000
، مذكرة مقدمبرة لنيبرل شبرهادة دكتبروراه في العلبروم، تخصبرص قبرانون دولي، كليبرة مكافحة تهريب المهاجرين السريينايش: عبد المالك ص - 5

 .248الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص

 شبرهادة لنيبرل تخبررج مبرذكرة ،2010-1995مغاربيبة اأوورو إطبار لعلاقبات في الشبرعية غبير للدهجبرة اأومبني البعب : ختبرو فبرايزة  -6 

 والإعبرلام ، معهبرد السياسبرية العلبروم كليبرة والأمنية، الاستراتيجية الدراسات الدولية تخصص والعلاقات السياسية العلوم في الماجستير

  .145، ص 2011- 2010، 3الجزائر الدولية، جامعة والعلاقات السياسية العلوم
 .147نفس المرجع السابق، ص - 7
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 أأ.بوزيد بن محمود                                                        المبادئ العامة لحقوق الطفل في الدس تور الجزائري

 

 

 في ال ستور الجزائري  بادئ العامة لحقوق الطفلالم
   بن محموداأوستاا: بوزي                                                                         

 كلدية الحقوق والعلدوم السياسية، جامعة برج بوعريريج
 ملخص

اعتمداا الجمعية الطفل التي لحقوق  الاتفاقية الدوليةمن لحقوق الطفل تنحدر المباد  الأساسية    
والتي صادق  عليها الجزائر سنة  ،1989نوفمبر 20في  44/25العامة لومم المتحدة بقرارها رقم 

لجنة حقوق الطفل مباد  هذه المباد  التي عداا  لتحقيقالاتفاقية  اءت كلا موادجوقد ، 1992
لبناء عام جدير  معياريأفضل إ ار ، وتمثل أساسية لإعمال  يع الحقوق الواردة في الاتفاقية

والحق في  ،وتتلخص في: عدم التمييزتر تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، بالأ فال
 .وحق احترام رأى الطفل ،النماءو  لبقاءاو الحياة 

وهذا المقال يبحث في مدى تكريس الدستور الجزائري للمباد  العامة من اتفاقية حقوق الطفل    
 مارس 06المؤر  في:  16/01وذلك بالتركيز على ما تضمنه التعديل الدستوري الصادر بالقانون 

2016. 
 ق الطفلاتفاقية حقو ، ال ستور الجزائري، حقوق الطفل

 
Abstract 

   The basic principles of the Rights of the Child Come of the International 

Convention on the Rights of the Child adopted by the United Nations 

General Assembly in its resolution No. 44/25 of November 20, 1989, and 

ratified by Algeria in 1992.  

    Where all the fifty-four articles of the Convention came to realize these 

principles that have been considred -by the CRC- basic principles to realize 

all rights contained in the Convention, and represents the best normative 

framework to build a suitable world for children.   
it sums up to: non-discrimination; concerted efforts for the best interest of the 

child; and the right to life, survival and development; and his right in 

respecting his opinion. 

   This article discusses how are the general principles of the Convention on 

the rights of the Child devoted by the Algerian Constitution and this is done 

by focusing on the contents of the constitutional amendment issued by  the 

law 16-01 dated on March 6, 2016. 
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 مق مة: 
 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  19/12/1992في  1قية حقوق الطفلصادق  الجزائر على اتفا   
، وتضمن  المصادقة مجموعة من التصر ات التفسيرية 19922ديسمبر  19المؤر  في:  92/461

 من الاتفاقية المذكورة. 17، و16، 13، والمواد 14من المادة  2و 1حول أحكام الفقرتين 
 14المادة  2و 1التفسيرية للجزائر ،صوص الفقرتين وقد عدت لجنة حقوق الطفل التصر ات    

بمثابة تحفل على الاتفاقية، وأعرب  عن قلقها من تمسك الجزائر بهذه التصر ات، ودعتها إلى 
مراجعتها بقصد سحبها، وفقا لإعلان وبر مج عمل فيينا اللذين اعتمد ا المؤتمر العالمي لحقوق 

 .19933الإنسان في عام 
، وتقريرها 1995نوفمبر  16الجزائر تقريرها الأساسي إلى لجنة حقوق الطفل في  وقد قدم    

، كما عرض  تقريرا بديلا على اللجنة بتاريس: 16/12/2003الدوري الثاني في 
، ونظرت 2009، وقدم  التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع سنة 08/05/20054

 .20125حظااا الختامية حوله سنة فيه لجنة حقوق الطفل، وأبدت ملا
وإثر تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل شرع  الجزائر في اتخاذ  لة من التدابير التشريعية    

والإدارية وغيرها من التدابير تنفيذا للاتفاقية وإعمالا للحقوق المنصوص عليها لصالح الأ فال 
من الاتفاقية المذكورة، إذ ينبغي للدول  04لمادة الخاضعين للولاية القضائية الجزائرية تبعا لنص ا

لأحكام الاتفاقية أثرا قانونيا في أنظمتها  الأ راف في الاتفاقية أن تكفل بجميع الوسائل الملائمة أن
، القانونية الملية، وأن عري الإصلاحات القانونية اللازمة لمواءمة التشريعات الملية مع أحكام الاتفاقية

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأ راف هذه التدابير إلى أقصى  وفيما يتعلق
 .حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إ ار التعاون الدولي

شان حقوق كل فرد أمر كاف بوإذا كان  بع  الدول ترى أن إدراج ضما ت في دساتيرها    
لق بالطفل، فان لجنة حقوق الطفل ترى أن إدراج الدول مواد لتامين احترام هذه الحقوق فيما يتع

بشان حقوق الطفل في دساتيرها أمر ضروري، لأنه يعكس المباد  الرئيسية الواردة في الاتفاقية، 
ويساعد في اكيد الرسالة الأساسية التي تنادي بها الاتفاقية، ألا وهي أن حقوق الإنسان يتمتع بها 

 .6الغينالأ فال إلى جانب الب
ولقد أكدت الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال على تمسك الجزائر بمباد  حقوق الإنسان، واحترام     

كرامته بدون تمييز، غير أن الحديث عن حقوق الطفل يرتبط أكثر بالدستور الحالي نظرا لمصادقة 



المبادئ العامة لحقوق الطفل في الدس تور الجزائري   أأ.بوزيد بن محمود                                                       

 

 
 

183 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

 .1992الجزائر على الاتفاقية سنة 
تور الجزائري للمباد  العامة لحقوق الطفل المنصوص وهذا المقال يبحث في مدى تكريس الدس   

( من اتفاقية حقوق الطفل وذلك بالتركيز على ما تضمنه التعديل 12، و6، 3، 2عليها في المواد  
 . 7 2016 مارس 06المؤر  في:  16/01الدستوري الصادر بالقانون 

اعتمداا الجمعية الطفل التي قوق لح الاتفاقية الدوليةمن لحقوق الطفل تنحدر المباد  الأساسية    
عليها المباد  العاماة،  ويطلق ،1989نوفمبر 20في  25/ 44العامة لومم المتحدة بقرارها رقم 

 معياريأفضل إ ار هذه المباد  تمثال ، و الأربع والخمسين، لتحقيقها الاتفاقية والتي جاءت كلا مواد
 .لبناء عام جدير بالأ فال

 مييز:ع م التمب أ  -أولا

إقراره في أبرز الأدوات  د كم كلا الحقوق المقرارة لو فال، وقد  مبدأ  ورياا  يعد عدم التمييز   
من اتفاقية حقوق الطفل تنصص على  2ونص  عليه الفقرة الأولى من المادة لحقوق الإنسان،  الدولية

تضمنها لكل  فل يخضع تحترم الدول الأ راف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية و  : ضرورة أن
لنظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني ابغ   لولايااا دون أي نوع من أنواع التمييز

أو رأيهم السياسي، أو غيره، أو أصلهم القوميا، أو  ، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم،عليه أو لونهم
8أو أي وضع آخر ، الإثبا، أو الاجتماعي، أو ثروام، أو عجزهم، أو مولدهم

. 
وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أن هذه المادة تتضمن التزاما يقع على عاتق الدول الأ راف في    

بأن عتهد الدول في تعيين آحاد الأ فال والذي يقضي الالتزام بعدم التمييز الاتفاقية، وهو 
فعلى سبيل ، دابير خاصةومجموعات الأ فال الذين قد يتطلب الاعتراف بقوقهم وإعمالها اتخاذ ت

أو  اللجنة، بوجه خاص، على ضرورة  ع بيا ت يمكن عزئتها لتحديد التمييز الفعلي أكدتالمثال، 
 التمييز المتمل. 

وقد يتطلب التصدي للتمييز إدخال تعديلات في مجالات التشريع والإدارة وتخصيص الموارد،    
 .9وكذلك اتخاذ تدابير تثقيفية لتغيير المواق 

تطبيق مبدأ عدم التمييز لتساوي فرص الحصول على الحقوق لا يعب المعاملة المتماثلة. فقد أكد و    
تعليق عام أصدرته اللجنة المعنية بقوق الإنسان على أ ية اتخاذ تدابير خاصة لتقليل الأوضاع 

 .10المسببة للتمييز أو القضاء عليها

مبدأ -2016منذ الاستقلال وصولا إلى تعديل سنة - وبالنسبة للجزائر، فقد كرس  دساتيرها   
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 .11الحماية من التمييز أمام القانونالمساواة بين الموا نين و 
، حقوق الإنسان المساواة هي الركن الأساس لدولة القانون والقاعدة التي تنطلق منها قيم ومباد ف   

هو القانون الأساسي فوق الجميع، و  الدستورأن وقد جاء في ديباجة الدستور الجزائري 
على أن  كل الموا نين منه  32 تنص المادة والجماعية،كما والحريات الفردية الحقوق يضمن الذي

سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو 
 أو اجتماعي(. الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي

التمييز ،صوص حقوق  التعديل الدستوري الأخير أي نص صريح يتعلق بمبدأ عدم وم يتضمن
 المذكورة آنفا.الأ فال، والذي أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل في ماداا الثانية 

التي  تؤكد  72من المادة  غير أنه عدر الإشادة بما نص عليه التعديل الدستوري في الفقرة الثالثة   
لدولة الأ فال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب، هذه الفقرة وإن كان  لا تغب عن على أن تكفل ا

ضرورة التنصيص على مبدأ عدم التمييز بشان حقوق الأ فال، فانها تنفي بلا شك التمييز إزاء 
 من واجب الدولة كفالتهم. الأ فال المرومين من الرعاية الأسرية والأبوية، وععل

شروع التعديل الدستوري الفرقة الرابعة من المادة نفسها والمتعلقة بدسترة كما  سب لصالح م   
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تنص على أن  تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات 
الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع الموا نين، وإدماجها في الحياة 

 .12الاجتماعية(
ويشار إلى أن لجنة حقوق الطفل عقب نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع    

أعرب  عن  قلقها إزاء استمرار التمييز بكم الواقع الذي يواجهه ذوي  08/06/2012للجزائر في 
 .13ج...(الإعاقة والأ فال الذين يعيشون في ظل الفقر والأ فال المولودون خارج إ ار الزوا 

شاملة للتصدي لجميع  استراتيجيةوحث  لجنة حقوق الطفل الجزائر على ضرورة اعتماد وتنفيذ    
أشكال التمييز، بما في ذلك الأشكال المتعددة من التمييز ضد  يع فئات الأ فال المستضعفين، 

جل تيسير وتنفيذها مع مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، وبإشرال  يع قطاعات المجتمع من أ
 .14سبل التغيير الاجتماعي والثقافي وايئة بيئة مواتية تكون داعمة للمساواة بين الأ فال

 استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصةويعد تنصيص الدستور الجزائري على تسهيل    
بموجب  خصوصا-من حقوقها، استجابة واضحة من الجزائر لما تفرضه عليها اتفاقية حقوق الطفل 

من التزام بضمان كل الحقوق المكرسة في الاتفاقية لكل  فل يخضع لولايتها دون  -المادة الثانية منها
أي نوع من أنواع التمييز، وهو ما يتطلب اتخاذ  يع التدابير المناسبة لحماية الأ فال من أي تمييز 
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 ، بما في ذلك على أساس العجز.على أي أساس كان

من اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد في الفقرة الأولى  23المادة تزامات التي تفرضها بالإضافة الى الال
جسديا بياة كاملة وكريمة،  الدول الأ راف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أومنها على أن 

 .في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع
عدت لجنة حقوق الطفل الإشارة الصر ة للعجز في المادة الثانية من الاتفاقية، إشارة فريدة من  وقد   

نوعها، يمكن أن توضح على أساس أن الطفل ينتمي إلى إحدى شرائح الأ فال الأشد ضعفا... 
تؤدي باعتبار أن أشكال التحيز القائمة ضد الطفل المعوق لا تزال قوية في مجتمعات  لية عديدة و 

إلى اميشهم ونبذهم، وبالتالي فان اللجنة أكدت في تفسيرها لهذه المادة أن ينبغي على الدول 
الأ راف في الاتفاقية أن تدمج العجز صراحة بصفته أساسا  ظورا للتمييز في الأحكام الدستورية 

الخاصة  بشان عدم التمييز و/أو إدماج حظر التمييز بوجه خاص على أساس العجز في القوانين
 . 15بمقاومة التمييز أو في الأحكام التشريعية

 مب أ مصالح الطفل الفضلدى: -ثانيا

بفي هذا المبدأ ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل التي نص  على أنه     
العامة أو  يع الإجراءات التي تتعلق بالأ فال، سواء قام  بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

الخاصة، أو الماكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل 
 الفضلىب.

بمصالح الطفل الفضلىب مفهومات جديدات، والواقع أناه سابق لظهور الاتفاقية، وهو  مفهومولا يعد    
(، وفي اتفاقية القضاء على  يع 2لحقوق الطفل  المادة  1959مكرس بالفعل في إعلان عام 

 د((، وكذلك في الصكول الإقليمية وفي  1، الفقرة 16 ب( و5أشكال التمييز ضد المرأة  المادتان 
 كثير من القوانين الو نية والدولية.

فحوى مصالح الطفل  2003لسنة  5لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم  وقد فسرت   
أن هذا  الأول في  يع الإجراءات التي تتخذ بشان الأ فال، حيث أكدتالفضلى بوصفها الاعتبار 

المبدأ يقضي باتخاذ تدابير فعالة في سائر الدوائر الحكومية والبرلمان والهيئة القضائية، ويطلب إلى كل 
هيئة أو مؤسسة تشريعية وإدارية وقضائية تطبيق مبدأ المصالح الفضلى وذلك بأن تنظر بصورة منهجية 

الطريقة التي تتاثر أو ستتاثر بها حقوق ومصالح الطفل بما تتخذه من قرارات وإجراءات حتى وإن  في 
 . 16كان  لا تخص الأ فال مباشرة

التطبيق الكامل لمفهوم مصالح الطفل الفضلى وبين  لجنة حقوق الطفل في تعليق آخر لها أن    
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عنية لضمان السلامة البدنية والنفسية يقتضي وضع نهج قائم على الحقوق وإشرال  يع الجهات الم
، كما أكدت والمعنوية والروحية الشاملة للطفل، سواء أكان ذكرات أم أنثى، وتعزيز كرامته الإنسانية

 الفضلى مفهوم ثلاثي الأبعاد على النحو التالي: مصالح الطفلاللجنة في هذا التعليق أن 
أم أنثى، في تقييم مصالحه الفضلى : وهو حق الطفل، سواء أكان ذكرات حق أساسي )أ( 

وإيلاء الاعتبار الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتوصل إلى قرار بشان المسالة المطروحة، 
 .أو بشان مجموعة من الأ فال ماوضمان إعمال هذا الحق كلما اتخذ قرار بشان  فل 

فسير للحكم القانوني : عندما يكون هنال أكثر من تمب أ قانوني تفسيري أساسي )ب( 
 فينبغي أن يقع الخيار على التفسير الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية.

مجموعة  ددة  كلما اتخذ قرار يكون له اثير على  فل  دد الهوية أو  قاع ة إجرائية: )ج( 
تقييمات للتاثير المتمل الهوية من الأ فال أو الأ فال بوجه عام، فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار 

 الإيجابي أو السلبي( للقرار على الطفل أو على الأ فال المعنيين. ويقتضي تقييم مصالح الطفل 
الفضلى وتحديدها ضما ت إجرائية. وإضافة إلى ذلك، فان مبراِّر اتخاذ القرار يجب أن يثب  أن حق 

 الطفل قد روعي بشكل صريح. 
م يأت بجديد فيما يخص مبدأ مصالح الجديد  التعديل الدستوري، يلاحل أن و،صوص الجزائر   

الطفل الفضلى، ويشار إلى أن دستور الجزائر الحالي ينصص على ضرورة مراعاة حقوق الأسرة 
منه والتي تؤكد على  أن يمارس كل واحد  يع حرياته، في  77والشباب والأ فال في أحكام المادة 

ا للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة إ ار احترام الحقوق المعترف به
 الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة(.

ذلك يعب ترجيح مصلحة الطفل وحمايتها عند ممارسة الحريات والحقوق المعترف بها، وضرورة إعطاء 
 لتشريعية وغيرها.الموقع الموري لحقوق الطفل في صلب السياسات والبرامج والتدابير ا

وقد حث  لجنة حقوق الطفل لدى تعليقها على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع    
للجزائر على ضرورة أن تعزز الدولة الجزائرية جهودها الرامية إلى إدراج مصالح الطفل الفضلى على 

ضائية، وكذلك في  يع السياسات والبرامج النحو المناسب في  يع الإجراءات التشريعية والإدارية والق
 .17والمشاريع التي تتعلق بالأ فال وتؤثر فيهم

 حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء: -ثالثا

عاتق على  هذا المبدأ نص  عليه المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل، بيث رتب  التزاما   
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ن بقاء الطفل ونموه، وتتوقع لجنة حقوق الطفل من الدول الأ راف فيها بأن تكفل إلى أقصى حد ممك
الدول تفسير تعبير بالنموب بأوسع معانيه باعتباره مفهوما شاملا يغطي نمو الطفل البدني، والعقلي، 

لاحظ  اللجنة فقد لحق في الحياة أما فيما يتعلق با والروحي، والمعنوي، والنفسي، والاجتماعي،
لا يمكن فهم عبارة بحق أصيل في  ، وأنهلبا ما يفسر بالمعنى الضيقغا هأن 18المعنية بقوق الإنسان

الحياةب فهما صحيحا على نحو تقييدي، كما أن الحماية من حرمان أي شخص من حياته تقتضي أن 
تتخذ الدول تدابير إيجابية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن من المستصوب أن تتخذ الدول الأ راف  

لتخفي  وفيات الأ فال وزيادة المتوسط العمري، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضاء كل التدابير الممكنة 
 . على سوء التغذية والأوبئة

، بتوفير بيئة آمنة ويجب أن يكون الهدف من تدابير التنفيذ هو نمو  يع الأ فال على النحو الأفضل 
صحتهم ونمواهم. وايئة بيئة آمنة  وداعمة، فالبيئة التي يعيش فيها الأ فال هي التي تحدد بقدر كبير،

وداعمة تتمثال في معالجة مواق  وأعمال البيئة المباشرة للطفل والمراهق والأسرة والأقران والمدارس 
والخدمات وكذلك البيئة الموساعة التي تشكلها جهات عدة من بينها قادة المجتمع والزعماء الدينيون 

 ريعات.ووسائط الإعلام والسياسات العامة والتش
وتعترف لجنة حقوق الطفل بأ ية البيئة الأسرية، بما فيها، عند الانطباق، أعضاء الأسرة الموسعة    

 .19والمجتمع الملي أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانو ت عن الطفل أو المراهق
ى أن  يجازي عل تنصكان    منه  65وبالنسبة لموق  الدستور الجزائري من هذا المبدأ فان المادة    

القانون الإباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب 
 .الإحسان إلى آبائهم ومساعدام(

ليلزم الإباء تح   ائلة المتابعات  20غير أن التعديل الدستوري الأخير غير صياغة هذه المادة   
 ك تفسيرا لتعبير بالنموب في مفهومه الشامل بالتربية ، فهل يعب ذل21بضمان تربية أبنائهم

 
 احتام آراء الطفل والحق في المشاركة: -رابعا

من اتفاقية حقوق الطفل التزاما على الدول الأ راف فيها بكفالة للطفل القادر  12تضفي المادة    
تي تمسه، إذ من حق على تكوين آرائه حق التعبير عن تلك الإراء بكل حرية، في  يع المسائل ال

الطفل أن يستمع إليه بشكل كامل في  يع المسائل التي تؤثر عليه وفقا لسنه ونضجه، ويتطلب هذا 
إما ضمان هذا الحق مباشرة أو اعتماد -لنظامها القضائي الخاص بها تبعا -الالتزام من الدول الأ راف

 عا كاملا.قوانين أو تنقيحها حتى يتسنى للطفل أن يتمتع بهذا الحق تمت



المبادئ العامة لحقوق الطفل في الدس تور الجزائري   أأ.بوزيد بن محمود                                                       

 

 
 

188 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

بمعنى أن هذا الالتزام يتضمن عنصرين أحد ا ضمان وجود آليات لالتماس آراء الطفل في  يع    
 المسائل التي تمسه، والإخر إيلاء الاعتبار الواجب لتلك الإراء.

ويعد حق  يع الأ فال في الاستماع إليهم وأخذهم ماخذ الجد من القيم الأساسية لاتفاقية    
أحد المباد  العامة الأربعة للاتفاقية،  12فقد جعل  لجنة حقوق الطفل من المادة  حقوق الطفل.

على  2003لسنة  5في تعليقها العام رقم  إلى جانب المباد  التي ذكر  سابقا، كما أكدت اللجنة
إلى الأ فال يجب ألا يعتبر غاية في حد ذاته بل وسيلة تتفاعل الدولة بموجبها مع  أن الاستماع

 .22 فال وتتخذ إجراءااا نيابة عنهم بطريقة تراعي باستمرار إعمال حقوق الطفلالأ
من الاتفاقية لا تنص على حق في حد  12أن المادة  2009لسنة  12رقم  23أبرزت في تعليقهاو    

، الأخرىذاته، بل تنص أيضا على ضرورة النظر في حق هذا الحق عند تفسير وإعمال  يع الحقوق 
أن حق الطفل في الاستماع إليه حق للطفل الفرد وحق لفئات الأ فال  مثلا فصل وأضاف  أيضا 

  من التلاميذ، والأ فال من الأحياء، وأ فال بلد ما، والأ فال المعاقون..(.
وعليه ينبغي للدول الأ راف أن تشجع الطفل على تكوين رأي حر وأن ايي بيئة تمكاِّنه من ممارسة    

، إذ تعد ممارسة الطفل أو الأ فال لهذا الحق عنصرات حاسمات في عملية المشاركة، حقه في الاستماع إليه
ذلك أن مفهوم هذه الأخيرة يؤكد أن إشرال الأ فال لا ينبغي أن يكون عملات مؤقتات، وإنما هو نقطة 
بداية لتبادل مكث  بين الأ فال والكبار بشان وضع السياسات، والبرامج والتدابير في  يع 

 .24الأ فال اقات ذات الصلة بياةالسي
فهو يكفل حرية الرأي والمعتقد، وممارسة العبادة،  أما بالنسبة لموق  الدستور الجزائري من هذا المبدأ   

والتعبير، والابتكار الفكري والفب والعلمي لجميع الموا نين، ولا يوجد مبدأ خاص بكفالة هذه 
 المبدأ العام.الحريات لو فال، بل تندرج حرياام ضمن 

 41 25في المواد وقد أضاف التعديل الدستوري المذكور حريات أخرى ترتبط برية الرأي والتعبير   
، والتي تضمن حرية التظاهر السلمي، حرية الصحافة المكتوبة 3مكرر  41، 2مكرر  41، 1مكرر 

ئق والإحصائيات على المعلومات والوا والسمعية والبصرية وعلى الشبكات الإعلامية، والحصول
 ونقلها.

وقد حث  لجنة حقوق الطفل الجزائر على ضرورة تعزيز حق الطفل في الاستماع إليه بما في ذلك    
أمام الماكم والهيئات الإدارية، وداخل الأسرة وفي المدرسة ووسائط الإعلام والمجتمع بشكل عام دون 

 .26شرط الحصول على إذن ولي أمره
 : خاتمة



المبادئ العامة لحقوق الطفل في الدس تور الجزائري   أأ.بوزيد بن محمود                                                       

 

 
 

189 

 

    2016جوان      01الع د   01لد  الج      
     

السياسية راسات القانونية و للد البيبانمجلدة   

من خلال هذه الدراسة ما أولاه المؤسس الدستوري الجزائري لحقوق الطفل من اهتمام تبين لنا    
واضح وخاص في التعديل الأخير للدستور، وخصوصا بدسترته لأغلب المباد  العامة التي نص  

 .التي لا تتنافى مع قيم ومباد  المجتمع الجزائريو  عليها اتفاقية حقوق الطفل
خصوصا المادة  الدستور العديد من موادمن خلال التعديلات التي مس   جليا هذا الاهتماميبدو    
للتوجيهات المتكررة للجنة من الجزائر وذلك مسايرة واستجابة قبل التعديل الدستوري(  65 ، 72

وإدراجها على مستوى النصوص  حقوق الطفل، ومجاراة للتوجه العالمي من اجل إعمال هذه الحقوق
 .الدستورية والقانونية

وإن كان ذكر هذه الحقوق في صلب الدستور لا يترتب عليه بالضرورة احترامها وصيانتها في الواقع    
 العملي إلا أنه يمكن أن يفيد في توضيح مدى قبول الدولة لهذه الحقوق والحريات بصفة رسمية.

 
 :قائمة المراجع

                                                           
 يها، وفتح باب التوقيع عل1989وفمبر ن 20في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  -1

، في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك 1990سبتمبر  2في ها من( 45أ نفاذها وفقاً للمادة )، وبد1990يناير  26في نيويورك في 
 التصديق أو الانضمام لعشرين دولة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ليها يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت ع 461 -92المرسوم الرئاسي رقم:  -2
الصادر في الجريدة الرسمية  1992ديسمبر  19، المؤرخ في: 1989نوفمبر سنة  20الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 .23/12/1992الصادرة بتاريخ:  91للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم: 
-CRC/C/DZA/CO/3الدوريين الثالث والرابع للجزائر،  لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية حول التقرير الجامع للتقريرين -3

 .3، ص 2012جوان  15المعقودة في  1725، والمعتمدة في جلستها 2012جوان  8المعقودتين في  1715و 1714الجلستين  ،4
والمغرب المكتب الدولي لحقوق الطفل، إعمال حقوق الطفل في شمال إفريقيا: ملامح قطرية بشأن الجزائر ومصر وليبيا  -4

 .16، ص 2007وتونس، كندا، 
 لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية حول التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، المرجع السابق. - 5
أكتوبر 3-بتمبر س 19، 34(، التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الدورة 2003) 5لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  -6

 .CRC/GC/2003/5. 7، ص 2003
 .07/03/2016، بتاريخ: 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  -7
 أكثر انظر: لتفاصيل  -8

http://www.delegue-enfance.nat.tn/ar/index.php?p=principes 
 .4(، المرجع السابق، ص 2013) 5لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  -9

 وما يليها.147، ص HRI/GEN/1/Rev.6(،1989) 18لجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق رقم ال -10
 .1989من دستور  28، المادة 1976من دستور سنة  41و 40، والمادة 1963من دستور الجزائر لسنة  12انظر المادة  -11
اعتبر المجلس الدستوري أن الحقوق الاجتماعية التي مسها مشروع التعديل الدستوري تستند إلى المبدأ الذي يقضي بأن الدولة  -12

ر.ت د/  01/16ر: رأي رقم تسهر على ترقية العدالة الاجتماعية المكرس دستوريا، أي تندرج ضمن المهمة الاجتماعية للدولة، انظ
يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2016يناير سنة  28مؤرخ في 

 .2016فبراير  03، 06الديمقراطية الشعبية، العدد 

http://www.delegue-enfance.nat.tn/ar/index.php?p=principes%20لتفاصيل
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